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أ  

الذي تدور حولھ الفلسفة والسیاسة  يالمحور الأساس ،ائیة  بوجھ عامزتعد المسؤولیة الج
ومن ثم كانت النھضة العلمیة والفكریة التي لحقت بالقانون  والنظـام العقـابي ككل، الجنائیة،

ة كما أن المسؤولی. ائیةزالجنائي ولیدة للاتجاھات الفلسفیة المختلفة حول نظریة المسؤولیة الج
ائیة تمثل نقطة التحول الجذري بالنسبة للتشریع الجنائي المعاصر، الذي نستطیع على زالج

 أولھماین متمیزتین مرّتا على القانون الجنائي، ـین مرحلتـارن بـنظریة أن نقال ھذه ضوء تطور
ومن ھنا  .دالةـمرحلة النھضة والع ھي وثانیھما, اللامسؤولیةو مرحلة التخلف والوحشیة ھي

ائیة وما زـؤولیة الجـنائي مقترن دائما بتطور نظریة المسـور القانون الجـول أن تطـمكننا القی
تتضمنھ من تیارات فكریة وفلسفیة، بید أن ذلك لم یكن ولید فراغ أو مصادفة، بل أنھ كان 

 .نـفي عصر النھضة في مختلف المیادی الإنسانیةانعكاسا حتمیا للثورة الحضاریة التي شھدتھا 
جرم أو ساعد أو مال الفعل اتق من ارتكبـؤولیة على عـفالملاحقة الجزائیة ترمي لإقامة المس

ھ، ولتحقیق ھذه الغایة لابد أن یكون الشخص بحرض على ارتكابھ، وذلك بغیة إنزال العقاب 
  .ھـئائج خطـل نتـلا لتحمـون أھـیا وأن یكـائنطأ جـقد ارتكب خ تابعالم

  

بدیھي،  المسؤولیة بذات المفھوم إلى الشخص الطبیعي ھو أمر ھذه انصرافولا شك في   
لكن من ، القضاء لا فيلاف لا في الفقھ وـك أي خیر ذلـعلیھ كافة التشریعات، ولا یثت ستقرا

الشخص المعنوي،  جھة أخرى نجد أن القانون الحدیث یعرف إلى جانب الشخص الطبیعي فكرة
 یاـأو سلب یاا إیجابـطرف د ه الذي كان یشكلـوقات ھو وحذلك أن الإنسان إذا كان في وقت من الأ

ام التقدم ـأن الیوم وأم إلا، طبیعیة ااصـوق كانت دائما أشخـأن أطراف الحق باعتبارق ـفي الح
اط ـحجم نش ازداد أین وجي،ـوالتكنول اديـالاقتصال ـالات سیما المجـتى المجـل في شـائـالھ

یر حدود ـت بكثـالتي فاقو برىـاریع الكـالمش ورـال، وظھـلال تكثیف الأعمـاص من خـالأشخ
كبیرا،  داالتي تتطلب مجھو الحیویة وإمكانیات الفرد، أصبح من متطلباتھ لتحقیق ھذه الأغراض

وذلك عن طریق . والانتشار الإستمراریة م نشاطھ إلى نشاط غیره، لیكون مجموع یحققـض
  .یةـالـردیة أو مـات فـیام تجمعـق
  

 م فقد تعدت أطراف العلاقة مجرد الشخص الطبیعي لتشمل شخصیات قانونیةث ومن
 أ منــاص الطبیعیة، ھذه الشخصیات التي تنشـول للأشخـاط الموكـلع بنفس النشـتضط رىـأخ

 غرض وال لتحقیقـوعة من الأمـاص الطبیعیة، أومن تخصیص مجمـجماعة من الأشخ اجتماع
في العصر  أصبحتة ـ الإعتباریبالأشخاص المعنویة أو وھي ما یصطلح على تسمیتھا  ـمعین 

یر من ـالذي في كثو ام في المجتمع،ـع والھـلال دورھا الواسـة من خـالي تكتسي أھمیة بالغـالح
 درـفي ق ةـمرتبط یرـاص غـذه الأشخـن ھأا وـیة، سیمـاص الطبیعـوق دور الأشخـیان یفـالأح

إمكانیة ممارسة  یسھل اة أعضائھا، مماـلة للدوام بعد وفین لھا، فھي قابـعمرھا بأعمار المؤسس
خاصة المالیة  الضخمة ائلـللوس امتلاكھایال متعاقبة، بفضل ـبر أجـنشاطھا لفترات طویلة وع

ة ـت الأنشطـوتنوع ،یلـبق لھ مثـل لم یسـبشك نویةـالمعاص ـالأشخ ترـولھذا فقد انتش، منھا
ان ذلك ـواء كـوس, والإقتصادیة یةـاعـاة الإجتمـادین الحییـف مـلـا في مختـون بھـومـالتي یق

  .ارجيـــأم الخ ميـلیـالإقتوى ـعلى المس
  

نظراً لما ینھض بھ من  ،الیوم ذا أھمیة متعاظمة أضحىقد  المعـنويص ـكان الشخ وإذا
 عن القیام بھا، فإنھ في الوقت نفسھ یمكن نیـالطبیعییره من الأشخاص ـأعباء جسیمة یعجز غ

یر ـقاطع أن كث بشكـلو یالمع فلقد ثبت ورة،ـأن یكون مصدرا للجریمة أو الإنحراف أو الخط
ر ـالذین یرمون في الظاھ ـیرھا ـشركات وجمعیات ومؤسسات وغ - ینالمعـنویاص ـمن الأشخ
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ب  

ب من ورائھ ـون ستارا ترتكـتك لكنھـا غالـبا ما، واقتصادیةیة ـاریة مالـروعة تجـإلى غایات مش
، دراتـداول غیر المشروع بالمخـوالت ،والـالأم وتبیـیضر، والتزییف، ـئم خطیرة كالتزویراـج

ة ـفطبیع .ل خطراً وتھدیدا على أمن المجتمع وسلامتھـمما یشك، والتجسـس وغیرھا من الجـرائم
ین؛ إذ ـاص الطبیعیـمن الأشخ ائھـأعضرا على ـاطھ حكـقد جعلت من نش نويـالمعص ـالشخ

ق ـعن طری أي، الآدميبل یمارسھا عن طریق السلوك , یھ ممارسة نشاطاتھ بنفسھیستحیل عل
الذین یدخلون في  رادـالأفؤلاء ـوھ, ولمصلحتھ اسمھـبون ـالذین یعمل ینیـالطبیعاص ـالأشخ

سھلة  أداةذوا من طبیعتھ وطبیعة نشاطھ ـن أن یتخـأو یمثلونھ، یمك المعنويعضویة الشخص 
ون ذلك فیما لو كانوا ـعلیھ، بینما ھم لا یستطیع ؤولیةـبالمسون ـثم یلقرائم، ـاب الجـلارتك

ع في ـتق إنما المعنويع من الشخص ـیعملون بأسمائھم الشخصیة، وھذا یعني أن الجرائم التي تق
ولا جدال في أن من یرتكب الجریمة من  ،ینـاص الطبیعیـمن الأشخ أي، أعضائھالحقیقة من 

ل ـالفع بـارتكحتى و لو كان قد  یا،عن فعلھ شخص و ممثلیھ یسألأعضاء الشخص المعنوي أ
ال الشخصیة یتحملھا الشخص ـیة عن الأفعـؤولـمس وھي ،باسمھنوي وـص المعـلمصلحة الشخ

ذه الجرائم ـعن ھ جـزائـیانوي نفسھ ـالشخص المع لمساءلة بةـر بالنسـوإنما یدق الأم ،الطبیعي
، والقـانون ائفھـإنھ من الحكمة والعقل، وحتى یقـوم المشرع بوظ، لذا فـوبة علیھـیع العقـو توق

ص ـالشخ بتحقیـق أھـدافـھ أن لا یكتفى بالمسـاءلة الجـزائیة للأفـراد فقـط، بـل یتحـتم مســاءلـة
در الجریمة والمستفید الأخـیر منھـا، وبالتــالي لا یجـوز الوقـوف ـلأنھ مص أیضـا، نويـالمع

، عن إزاء الجـرائم التي تقـع منھ، بـل یتوجـب على المجتمـع أن یدافـع عن نفسـھ مـوقـفـا سلبـیا
ق ما ـیة تحقیـبغ ،وتوسیع نطاقھا ةنویـص المعاـشخلأطریـق تقـریر المسـؤولـیة الجزائـیة ل

   ،ھذه الأشخاص وبالتالي الحد من الجریمة ة من ردعالمدنی المسـؤولـیة نھـع تزـعج
  .الكشـف عـنھ من خـلال ھـذه الدراسـة ذا مـا سنحـاولـوھ

  
  

  .أھمـیة المـــوضـوع: أولا
  

لال ـمن خ ،نویةـاص المعـیة للأشخـئزایة الجـؤولـموضوع المسة ـدراسیة ـأھم عـتنـب
لصـالح   تي انتھتالو ،والاجتھاد القضائي يمستوى الفقھالعلى  ـاالمستجدات التي طرأت بشأنھ

یة الحجج التي اعتمدھـا أنصـار ھذا ـوة ومنطقـع لقـوذلك راجرارھا ـإقادي بـاه المنـد الاتجـیتأی
إلى بعد أن كان ومستساغا مقبولا  فأضحـت بذلك أمـرا ،ھذا النوع من المسؤولیةلؤید الم المذھب

لیس لھ ما یبرره، ولعـل ذلك یرجع  في لنقاش عرضھ ل إثارتھ أومجرد وقت قریب جدا، 
یقة ـل حقـأنھ یمـثرة ـول فكـوعـدم قـب ،ھـد ذاتـنوي في حـلمعاص ـالشخ طبیعةالأساس إلى 

 منخاصة وأنھ یة، ـائزام المسؤولیة الجـإخضاعھ لأحك وبالتالي رامیةـیة وإجـقـانونیة،اجتماع
الإرادة والتمیـیز، وھي  ائیة ھوـزؤولیة الجـاط والمسـالمتعارف علیھ وإلى وقت قریب أن من

لأشخاص ا ھذه نرى أن التعرض لمسؤولیة، كما ص الطبیعيـلشخلعناصر نفسیة لا تتوفر إلا 
وأمام المستمر لھذه الأشخاص المعنویة،  التزاید خاصة في ظلأضحى في غایة الأھمیة، 

تدخل المشرع لإقرار  ضرورة  تدعىـسی رـالأمبـات الیب الملتویة التي أصبحت تنتھجھا، ـالأس
  .الجزائیة امسؤولیتھ
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  .ب اخـتیـار المـوضـوعاـأسـب: ثـانـیا
  

 مبررات اختیاري یستند ھذا الموضوع  إلى عدة اعتبارات تشكـل حسب وجھة نظري  
، ومن ھذه "ريـزائـفي التشریع الج نويـص المعـزائیة للشخـیة الجـؤولـالمس"  لموضـوع

  : الأسـباب نذكـر مایـــلي
عـرفي في ھـذا الموضـوع رغبـتي الخـاصة في خـوض غمـار البحـث لتعمـیق رصیدي الم♦ 

رار ـوالذي كنت من قـبل لا أمـلك عنھ ســوى بعـض المعلومـات السطحـیة، خـاصة بعـد إقـ
،الأمر الذي زاد من فضولي لاستكشافھ، باعتـباره وع من المسؤولیةـالمشـرع الجزائري لھذا الن

  .مجـلا خصـبا للبحـث أصبح
  

ت الأخـیرة حـول الأخـذ بالاتجـاه المـؤید لھـذه اتفـاق التشـریـع المقـارن في السـنوا ♦
، أیـن أقــرھا  2004، وبعده القـانـون الجزائري سـنة 1994المسـؤولـیة، كالقـانون الفرنسي سـنة 

 .كمبدأ عام في قـانون العقـوبات، بعد أن كانت من قـبل لا تمثل إلا استثناء في القوانـین الخاصة 
  

لسـد جـزء من النقـص الذي تعـانیھ المكـتـبة الجـامعــیة في مجــال  المسـاھمة بھذا البحـث♦ 
المـراجـع والدراسـات الأكـادیمیة المتخصصة، والمتعلقة بموضـوع المسؤولیة الجـزائیة 

 .للأشخاص المعنویة
لإظھـار  يھذا الموضـوع في محـاولة من أعالجأن  تارتأیـ يفـإن  لھذه الأسبابو           
والصـورة الحقیقیة التي آلـت إلیھـا ھذه المسـألة، من خـلال التنقـیب على ما أثـیر بشأنھا الوضع 

وإبـراز ما تم إقراره من أحكـام في التشریعات المقارنة عمـومـا، و في  في الفقھ والقضاء،
      . التشـریع الجـزائري على وجھ الخصوص

    

  .الدراســات الســابقـة: ثـالثا
  

من المراجع المختلفة التي تناولت معالجة ھذه الاطلاع علیھ ا تیسر لنا م مجموع من
  :یمكن إیرادھـا على صنفـین وھمــا ،أو وجھ التحدید العموم سواء على وجھ ،المشكلة

  

وھي في مجملھـا تقـریـبا تناولـت جـزئیات من الموضـوع، خاصة في بـاب  :الكـتـب ◙
ار إلى ـشـع الأشخـاص الخاضعـین للمسؤولیة الجزائیة، فیالمسؤولیة إذ نجـد البعض یورد أنوا

ب  ـر من الكتب قد أسھـین أن البعض الآخـالأشخـاص المعنویة بشكل مقتضـب، في حمسؤولیة 
  :ومن جملتھـا نذكـر ل أفضـل من سـابقیھـیل الموضوع بشكـفي تفص

  

" ة للأشخاص المعنویة المسؤولیة الجنائی"نوان ـعتحت  ،شریف سید كامل :للدكتوركتاب  ♦
  . یرا في البحثـدراسة مقارنة، كما یعتبر من المراجع التي اعتمدتھا كث عبارة عن وھو

  

  "المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة"عنوان تحت  أحمد محمد قائد مقـبل،:للدكتوركتاب  ♦
  .وتم الاعتماد عـلیھ بشكل كبـیر ،وھو أیضا دراسة مقـارنة

المسؤولیة الجزائیة في المؤسسة " عنوانتحـت ري ـالھمش نثماـود عـمحم:ورللدكـتؤلف ـم ♦
  "الاقتصادیة 

  ."في القانون المقارن رائم الاقتصادیةـالج" بعنوان  ،محمود محمود مصطفى :دكتورللكـتاب  ♦
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د  

انونا ـنوي ومسؤولیاتھ قـالشخص المع" :عنوان تحت ،احمد محي الدین موافي :كتاب للأستاذ ♦
  .من المسؤولیةالثلاثة دراسة مقارنة لھذه الأنواع  عبارة عن وھو ،)"نیا و إداریا وجنائیا مد( 

  

 كانت واءـس ،ناولت ھذا الموضوعـالتي ت الدراسات الأكـادیمیة إن: امعـیةـالرسائـل الج◙ 
نا إلى مكتبات أغلب جامعات الشرق، فلم نحصـل ـل أو مذكرات تعتبر قلیلة جدا، رغم تنقلـرسائ

  .  دةـالة واحـإلا على رس
     

ص الاعتباري جنائیا في ـؤولیة الشخـمس": ، بعـنوانرـبوبك رـیر للباحث لزعـرسـالة ماجست♦
  وقد  .1987 سنة امعة قسنطینةـ، نوقشت بج"ین الوضعیة المقارنةـزائري والقوانـریع الجـالتش

ذاك، حیث ـول الموضوع آنـح ةسائدة الوالقانونی ةالفقھیالموضوع من الزاویة الباحث  تناول
الرأي القائل  ھو فقھا وقضاء وقتھـاالغالب  الرأي وكان ،كانت أحكام المسؤولیة آنذاك شحیحة

بعدم إمكان بل باستحالة إقامة ھذا النوع من المسؤولیة التي كانت ضربا من التخمین القانوني، 
وفة في غالب الفقھ والتشریعات المختلفة بما فیھا التشریع الجزائري، أین وصل ولم تكن معر

نا الحاضر مع ـتـر لم یعد كذلك في وقـالباحث إلى نتیجة مؤداھا عدم نضوج الفكرة بعد، ھذا الأم
تبدل المعطیات الدولیة عموما والوطنیة خصوصا باتجاھھا إلى أنظمة أكثر تفتحا، خصوصا في 

 الأشخـاصونعني اقتصاد السوق وما أتاحھ من إعطاء فرص أكبر لھذه ، تصاديالاقالمجال 
 مما أتاحبعد رفع الدولة یدھا عن العدید من ھذه المجالات وخاصة لتنشط في شتى المجالات، 

 .أنواعھا للقطاع الخاص الذي تھیمن علیھ الأشخاص المعنویة على اختلاف أكبر افرص
وضاعا مخالفة ونشطت الإشكالیة أكبر واحتدم الجدل حولھا ھذه المعطیات السابقة أوجدت أ

، وھو أركانھاین الفقھي والتشریعي و تدعمت ـبشكل أوسع، كما لقیت رواجا أكبر على المستوی
التي عالجت والتي تختلف عن الدراسات السابق ذكرھـا، و الدراسة بحثھ في ھذه سـأحـاولما 

جنائیة للأشخاص المعنویة في مجال الجرائم الاقتصادیة ق واحد ھو المسؤولیة الـالمسألة في نط
معالجة الموضوع من الناحیة  في حین حاولناوفي ضوء التشریع الذي ینتمي إلیھ كل باحث، 

جوانبھ بالموضوع من  ةاطـاولت الإحـما حـح منھ كـم الراجـبر مع حسـیة بتفصیل أكـالفقھ
شروط قیام المسؤولیة (م العام من قانون العقوبات تھ في جانبھ المتعلق بالقسـالمختلفة، فتناول

أنواع الجرائم التي تسأل عنھا الأشخاص (وكذا القسم الخاص ) الجنائیة للأشخاص المعنویة
إجراءات (كما ربطتھ بأحكام قانون الإجراءات الجزائیة) علیھا المطبقـةالمعنویة والعقوبات 

وبات المطبقة على ـام العقـأحك(اب ـقـعلم العیات ـوكذا بمعط) نویةـاص المعـة الأشخـمتابع
نا ـكل ھذا في ضوء تشریع .بكل الجزئیات تقد أحط يبأن ضنأ بھذاو .)الأشخاص المعنویة
ذا ھ ناولـالسبق في ت يیكون لـس لك، وبذبر تجربتھ في ھذا الصدد حدیثةـالجزائري الذي تع

من الباحثـین للاستعانة بھـا  ية لغـیررجـو أن تكـون سـابقأشـاملة  بدراسة أكادیمیة الموضوع
  .ناول إحدى جـزئـیات ھذا الموضوعـفي بحوثھم التي قد تت

 

  .الصعـوبـات والعـراقـیل :رابعا
  

إلا أن ذل�ك ل�م یك�ن إلا ح�افزا ل�ي للانتق�ال  المتعلقة بموضوع البحـث،رغم ندرة المراجع   
المس�اعدة اللازم��ة، غی�ر أن الع��ائق  يجامع��ات الجزائری�ة، الت��ي ق�دمت ل��ب�ـین مختل��ف مكتب�ات ال

م�ن  یةالعم�ـل الإلتزام�اتھ�و ص�عوبة التوفی�ـق ب�ـین  ث،ـف�ي إع�داد ھ�ذا البح� ھت�الكبیر الذي واجھ
انت ب��ذلك ـال�ذي یحت��اج إل�ى تف�رغ الباح�ث كلی�ة ل��ھ م�ن جھ�ة أخ�ـرى، فك� والبح�ث العلم�ي جھ�ـة،

  . اقةـش جـد ذهـھ يـثـلة بحـرح
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ه  

  .أھــداف البحــث :اخامس
  

على كیفیة تنظیم المشرع الجزائري  رفـالتع محاولةدف من خـلال ھذه الدراسة إلى ھأ
ـوء تعدیل قـانوني العقـوبات على ض ،ص المعنویةاالمسؤولیة الجزائیة للأشخالمتعلقة بام ـلأحكل

بعد أن كانت مقررة فقط في بعض القوانـین  اوجعلھـا مبدأ عـام ،یةـوالإجراءات الجزائ
ذه ـزئیات ھـل جـلال ھذا البحث بكـط من خـحیأسعى أن أو ل الإستثناء،ـیـسب الخـاصة وعلى

بمعرفة أنواع الأشخـاص المعنویة المعنیة بھذه المسؤولیة، والجرائم التي  المسؤولیة، وذلك
واع ـیا، بالإضافة إلى تحدید أنـراءات متابعتھـا جزائـتتابع بشأنھا ھذه الأشخـاص وكـذا إج

توقـع علیھـا، خـاصة وأن الأشخـاص المعـنویة لھا طبیعتھا الخاصة والتي تجعـل العقوبات التي 
   .معـاقبتھا بالعقوبات التقلیدیة المخصصة للأشخـاص الطبیعیة أمـر غیر منطقي

   

 .إشـكـالـیة البحــث: اسادس
 

كل إن دراســة موضـوع المسـؤولـیة الجـزائـیة للشخص المعنوي تثـیر الكثـیر من المشـا
القـانونیة والفقھـیة والقضـائـیة، وھو مـا أدى إلى منـاقشـات طـویلـة جـدا قـبل أن یحسـم الجـدل 

 الإشكـالیة وتتـلخص لصـالح الإتجـاه الحدیـث المـؤیـد للمسـؤولـیة الجـزائـیة لھـذه الأشـخـاص،
تعد قاعدة انصراف ھل : الرئیسـیة لھذا البحث، في السـؤال المحوري والذي یطـرح نفسـھ وھو

ل ـالمسؤولیة الجنائیة نحوالشخص الطبیعي إنكارھا على الشخص المعنوي؟  وبعـبارة أخـرى ھ
یمكن إخضاع الشخـص المعـنوي ذاتھ ـ باعـتبـاره شخـصا قـانـونیا متمـیزا عن ممثلـیھ ـ 

  حسابھ؟لأحكـام المسـؤولیة الجـزائیة عن الجرائم التي ترتكب من  طرف ممثلیھ باسمھ ول
  

وجـلي أن الإجـابة على ھـذه الإشكـالـیة الرئیسـیة بشكـل وافي ودقـیـق، یسـتوجـب إثـارة 
العـدید من الإشكـالـیات الفـرعـیة التي تمس كل جوانب الموضوع، ونجد أھمـھا یتعلق بموقف 

ق لفرض ، فما ھي الحجج التي استند إلیھـا كل فریفي ظل تباین آرائھالفقھ من ھذه المسـألة 
أي المواقف یمكن اعتباره أقرب ووما مـدى وجاھتھـا؟  موقفھ ردوده على الفریق الآخر،

للمنطق وبالتالي ترجیحھ ؟ وبالمقابل مـا ھو موفـق التشریع المقـارن وأي موقف فقـھي تبـنى؟ 
 وما موقف المشـرع الجزائري من ھذا الموضوع، وأي الإتجـاھات اتبـع؟ وإذا فرضـنا بأنھ قد

سـایر الإتجـاه المؤیـد لمسـاءلة الأشخاص المعـنویة جزائیا، فما ھي أحكام ھذه المسؤولیة ؟ أي 
بتعبـیر أوضح، ما ھي شروط قیـامھـا، ومن ھم الأشخـاص المسؤول عن جرائمھم؟ وھل تكون 
المسؤولیة مزدوجة للشخص الطبیعي والمعنوي معـا؟ وھـل یسـأل الشخص المعنوي عن جمیع 

م الوارد في قـانون العقوبات أم عن بعضھا فقـط؟ وھل تتم مساءلة جمیع الأشخـاص الجرائ
  المعـنویة أم بعضھـا فـقط ؟  ومـا ھي العقـوبات والإجـراءات المقـررة لھـذه الأشخـاص؟ 

  
  .في البحـث المنھجیة المتبعة: سابعـا

  

 للبحث، فرعیةال لیاتشكاالإیة وـاسـیة الأسـالـابة عن الإشكـول إلى الإجـالوص من أجـل
للدراسات القانونیة، وذلك  باعتباره الأنسبفي ھذه الدراسة على المنھج الوصفي تم الإعتماد 

واستجلاء الملامح والجوانب المختلفة لمشكلة البحث، والمتمثلة في المسؤولیة من استقصاء 
سة الأحكام المتعلقة درا خاصة وأن ، وإبراز مقوماتھا تشخیصھاالجزائیة للأشخاص المعنویة 

ولا  بالموضوع استلزمت منا تحلیل النصوص القانونیة والاستنباط من الاجتھادات القضائیة،
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و  

شك أن ھذا المنھج ھو الأنسب في سبیل الخروج بحوصلة حول موضوع البحث وشروطھ و 
ة في ولمـا كانت طبیعة الموضوع محـل الدراسـة تقتضي الإطـلاع على ھذه المسؤولیاده، ـأبع

 إلى تكـوینمتباینة، لنخلص ال ھاوانتماءات ھاتوجھاتبغربیة، وال منھاعربیة الالتشریعات المختلفة، 
ومقـارنتھا بنظیرتھـا في التشریع الجزائري،  ،الأحكـام المقررة في كل تشریعنظرة شاملة حول 

     .وء إلى المنھـج المقـارنـزاما علیـنا اللجـان لـكـ
  

، إذ دون غیرھمـا ینـذین المنھجـل بآلیات وخطوات ھـتزام الكامـالالدعي أوھذا دون أن 
على سبیل  تفاستعن ،رى كلما دعت الضرورة إلى ذلكـعلى المناھج العلمیة الأخ تاعتمد

ائیة للأشخاص زالمسؤولیة الجحول  یةالفقھ الآراءرض ـالجدلي وذلك عند عمنھج المثال بال
 أسانیده،یض وآراءه وـالنق الرأي ثم عرض ،ي وحججھرأـرض الـان لزاما عـالمعنویة، فك

 .بینھافیمـا على الترجیح  أخیراوالعمل 
  

  ثـدة في البحـتمـة المعـالخط: ثامنا                                        
  

 قسمنافقد  ،ل الدراسة، والإحـاطة بكل جوانبھـاستجلاء الغموض عن الموضوع مح بغیة
مفاھیم الموضوع بوجھ  تحدید ، تطرقنا فیھ إلىمبحث تمھیديصلین، یسبقھما إلى ف المذكرة ھذه

من جھة ثانیة بتحدید مفھوم و ائیة،زالج ؤولیةـوم المسـر من جھة بتحدید مفھـویتعلق الأم, امـع
ذلك، إذ یجد الباحث نفسھ  إلى الموضوع ویدعم وضع ھذا المبحث حاجة ،الشخص المعنوي

وھذا ما قد یثیر التساؤل  ،مجالھ الخاص منھما مین مختلفین حیث لكلومن أول وھلة أمام مفھو
یحوط من لبس في بعض الجوانب ذات الصلة  قد ذلك ما إلىحول علاقة ھذا بذاك، ضف 

یة ـنویة من ناحـق بالشخصیة المعـصا ما یتعلخصو، بالطرح المدرج في معالجة الموضوع
لذا نرى  ،الأشخاصقدیر وتحدید مسؤولیة ھذه ت على التي تنعكسو ،تحدید طبیعتھا وأنواعھا

أن وضع ھذا  إلیھإلا أن ما یجب الإشارة  ،المبحث التمھیدي خلال تبسیط مثل ھذه المسائل من
دراسة النظریة العامة للمسؤولیة الجنائیة والنظریة العامة للشخص  بصدد المبحث لا یعني أننا

نا وإنما تعرضنا إلیھ سیكون ـلیس بموضوعیق، لأن ھذا ـالتفصیل والتدق وجھ المعنوي على
   .حـل واضـط المفاھیم بشكـیل وربـإلى ذلك حتى نتمكن من التحل الموضوع اجةـدر حـبق

  

 للبحث في الإتجاھات المقارنة ل الأولـالفص تخصصبعد ھذا المبحث التمھیدي، و
 یل الأشخاصـة تحمیـول موقفھا إزاء إمكانـیة وحتى قضائیة حـریعـیة أو تشـكانت فقھ سواء
   نویةـالمع

والتي  المسؤولیة، البحث قواعد تنظیم ھذهبفیھ  تتناول الفصل الثانيأما . ائیةزالمسؤولیة الج
ع علیھا ـأن توق یمكن زاءات التيـا، وأنواع الجـؤولیة ومجالھـتتعلق بشروط تطبیق ھذه المس

  .راءات محاكمتھاـوإج
  

التوصیات  بعـض لت إلیھ من نتائج، وتقدیملاصة ما توصـاتمة استجمعت خـوفي الخ
، وتساعد على تلافي النقص تمنى أن تغیر النظام القانوني الوطني إلى أحسننوالاقتراحات التي 

 .                  .وب استكمال النظریة العامة للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةـالذي یش

  



______________  ________________ المبحـث التمھـیـدي   ____
یة المسؤولیة الجـزائـیة و الشخـص المعـنويـماھ

______
 

 7

  یديـالتمھ ثـالمبح
  

  نويـص المعـزائیة والشخـؤولیة الجـیة المسـماھ
  

لتسلیط  الضوء على مختلف المسائل التي تثیرھا موضوع المسؤولیة الجزائیة  للشخص      
تحدید حكم مسؤولیة ھذه الأشخاص وفق بھدف الوصول إلى الحلول الصحیة وو ,المعنوي

ھذه الدراسـة الإحاطـة والتعریف بمفاھیم  ن یتصدرنرى أنھ من الضروري أ ،الاتجاه السلیم
الموضوع وكلماتھ  المفتاحیة المتمثلة في المسؤولیة الجزائیة وكذا الشخص المعنوي وذلك حتى 

لذا فإن دراستنا  ،وواضح نقف على مدلول كل منھما تسھیل للدخول في التفاصیل بشكل مباشر
ریفھا ـلال تعـزائیة من خـؤولیة الجـوم المسـمفھدید ـول تحـیدي سینصب حـث التمھـلھذا المبح

وذلك في . وبیان الأشخاص الخاضعین للمساءلة الجزائیة أنواعھاوتحدید أساسھا وشروطھا و
بتعریفھ وتحدید  ابدء نويـالشخص المع إلىلب الأول بینما نتعرض في المطلب الثاني ـالمط

  .اعھوـأنخصائصھ أو ممیزاتھ و إلى بیــانطبیعتھ وصولا 
  

  المطلـب الأول
  

  زائیـــةـوم المسؤولیــة الجـفھـم
  
 یةنونالقا المسؤولیة بوجھ عام تعني المؤاخـذة أو تحمل التبعیةأي أنھا الحالـة الأخلاقیة أو   

 یكون قد أتاھا إخلالا ویكون  بذلك مطالبا عن أمور و أفعال, التي تقوم فیھا مسؤولیة الشخص
  . رادهــات أفـلاقـم عـأو قانونیة تحكم  المجتمع و تنظ اجتماعیة, بقواعد أخلاقیة

و قد تكون مسؤولیة  ،ون أدبیة أو أخلاقیةـول بأن المسؤولیة قد تكـدم یمكن القـومما تق 
 تراقـاخأدبي نتیجة  لاقي أوـزاء أخـوم وتترتب كجـیة تقـالأدب لاقیة أوـلیة الأخوفالمسؤ ،قانونیة

یز المسؤولیة ـح رة أوـدائ ل فيـوھي لا تدخ ،یة وأدبیةـلاقبات أخـو واج سـقواعد ونوامی
  .ناـتـال  دراسـرج عن مجـانونیة  و بذا فھي تخـالق

  

زاء الذي ـومضمونھا الج ،القانونیة ارـبتحمل الآث تزامـالالأما المسؤولیة القانونیة فھي 
والمسؤولیة القانونیة  ،اعدهوـدة من قـكل قاع الفةـعلى مخ والذي یرتبھ القانون ,یتولد عن قیامھا

قد تكون مسؤولیة إداریة أو مدنیة ـف ،روع القانونـتختلف باختلاف ف ھي الأخرى لھا عدة صور
ون ـیات تنظمھا نصوص القانـام كل نوع من ھذه المسؤولـد أحكـحیث نج )1(،الخ.... أو جنائیة

یة على ـانونــؤولیات القـالمس طرـم و أخــــد أھــیة أحــنائـیة الجــالمسؤول برـتـو تع. قة بھـالمتعل
  .واءـد السـرد والمجتمع على حـس الفـا تمتد لتمــارھـون أثـوذلك لك ،الإطلاق

  
  
  
  
  

                                                 
 .14:ص ،1994 الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان ومقارنة، تحلیلیة تأصیلیة، دراسة الإداریة، المسؤولیة نظریة عمارعوابدي، )1(
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  الفـــــــرع الأول
  

   ھاـاسـأس دزائیة وتحدیـریـف بالمسؤولیـة الجـالتع
  
و ما  ،أساھاإن موضوع المسؤولیة ھو أصل مسلم بھ بالإجماع و إنما الخلاف یكون في   

القانون كلھ إلا تجسیدا للمسؤولیة وتنظیما لأحكامھا بل المسؤولیة بمختلف أنواعھا تعتبر من 
ا ھو ـدائم كانت مسؤولیتھ ملازمة لھ لأنھ انـالإنسا كان ـثمـیـفح ،ذاتھا انیةـالإنسیاة ـالح لوازم

ؤول عن ـنى أنھ مسـعوھذا ی ،ھـیره أو مع ربـسھ أو مع غـواء مع نفـتھ سـرف في علاقـالط
   )1(.الاتـل الحـوالھ في كـالھ وأقـأفع

  
  ىـقـرة الأولـالف

  

  زائیة ـؤولیة الجـریف بالمسـالتع
  

تبنت التشریعات الجنائیة و بالإجماع فكرة الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة كأساس قانوني لحق  
ة ـوتحدیدھا بصورة واضح لھا اریفـاء تعـطـت في معظمھا إعـاشـنھا تحـو لك ،ابـقـلیط العـتس

وتركت بذلك المجال للفقھ القانوني والذي  .علیھا بصورة غیر مباشرة وكان التركیز ،وصریحة
 منھما  نظریالتي  ایاوالز باختلاف اختلفتو ،تباینت آراؤه وتعددت تعریفاتھ للمسؤولیة الجزائیة

  .یةــؤولـمسإلى ھـذا النـوع  من ال
 یعـتوق ینـیتع وفیھا ،المجتمع بمصالح الإضرار نتیجـة زاءــجك ومـتق ائیةزالج ةالمسؤولیف

 ریقـط عن یةـائزالج ويـالدع یھاـف ركـوتتح ،یرهـلغ اـوردع لھ راــزج المسئول على وبةـقـع
 ولا عنھا التنازل وزـیج ولا ،العمومیة الدعوى في المجتمع ممثلة بوصفھا امةـالع النیابة

 بناء إلا وبةـعق ولا ریمةـج فلا الفردیة للحریة وحمایة خـاص،إلا بوجود نص  فیھا التصالح
    . )2(الجـزائیة یةـدأ الشـرعـبـكضمـان لاحترام م انونـق على

 ھي تلك العلاقـة بین مرتكـب الجـریمـة:"رمزي ریاض عـوض بأنھـا و قد عرفھـا الدكتور
لھ ـامة بالإجـابة عن فعـة العـسلطریمة إزاء الـب الجـرد مرتكـتزم بموجبھـا الفـوالدولـة، یل

   ".خـالفـةمالمخـالف للقاعدة الجـنائیة، و بالخضـوع لرد الفـعل المترتب على تلك ال
المسؤولیة الجزائیة باعتبارھا مسؤولیة :"كما یلي رجــق حسن فـیـتوف تورـا الدكـرفھـع كما
یر مشروع یصبح بمقتضاه یقصد بھا ثبوت الجریمة إلى الشخص الذي أرتكب فعلا غ ،قانونیة

  )3(".مستحقا للعقوبة التي قررھا القانون
بتحمل  الالتزام:عرف المسؤولیة الجزائیة بأنھانو من خلال جملة التعریفات الفقھیة یمكن أن 

تزام ھو الجزاء ـوموضوع ھذا الإل ،أركان الجریمـة رـالنتائج القانونیة المترتبة على تواف
  ؤول عن ـون بالمسـرره القانـأو یق نزلھـترازي الذي یـیر الاحـة أو التدبوبـقـنائي بصورة العــالج

  
  

                                                 
    289: ص, 1995دار صادر للطـباعة  و النشر، بـیروت ، لبنان، , الطبعة الثالثة, ول المجـلد الأ, الموسوعة الجزائیة , فــرید الزغبي  )1(

  .ا ـیھـلـو ما ی     
 

   اھـرة،ــالق, ربیةـدار النھضة العر،دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،ـتمع الحـردیة في المجـؤولیة الجنائیة الفـرمزي ریاض عوض، المس )2(
 .13:، ص2001مصر،    

  ، 1978مصر،  ،مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة ،لعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق، الطبعة الأولىلرج، مدخل ـوفیق حسن فت )3(
   .276 :ص    
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وعلیھ فإن المسؤولیة بھذا المفھوم لیست ركنا في  )1(.في الدولة وتطبقھ السلطة العامة ،الجریمة
فھي إذن الأثر المترتب عن تحقق كل  ،إذا توافرت جمیع أركان الجریمة الجریمة إذا لا تنشأ إلا

حیث تؤدي عند ثبوت أركان الجریمة إلى مساءلة مرتكبھا، أي خضوع   ،الجریمةعناصر 
  . ائيـضـم قـانون وذلك بموجب حكـالجاني للجزاء الذي یقرره الق

أي  ،ا للمساءلةـظ المسؤولیة مرادفـمع إشتقاق لفیتـوافـق نا في ھذا التعریف نجده ـو إذا تمع 
تدیا على ـا لنظم المجتمع ومعـضـریمة مناھـمسلك الجاذه ـب في اتخـبـاني عن السـؤال الجــس

اني نتیجة سلوكھ ھذا المسلك ـم الاجتماعي تجاه الجـوعن الل یرـبـثم التع ،وقھ ومصالحھـحق
یر الاحترازي ـوبة والتدبـل العقـیا في شكـوس إجتماعـر المحسـالمظھ یرـبـطاء ھذا التعـبإع

  .اني ــنزل بالجـالذي ی
  

یة ـؤولـین المسـب رقـتفن أ دـرینعندما  رـدق الأمـام أنھ یـذا المقـھفي ارة ــالإش درـوتج
فالركـن  ،ب إبرازهـق جدا یجـیـفالفارق بینھما دق ،نوي في الجریمةـزائیة والركن المعـالج

ؤولیة ـیام المسـول بقـبل القـالتثبت منھا أولا ق ـغيبنالمعنوي للجریمة ھو عبارة عن مقدمة ی
د یرتكب ـص قـذلك أن الشخ ،لة الأولىـدو للوھـفان و لیس كما یبـان مختلرـأم فھما ،الجزائیة

ؤولیة الجزائیة قانونا لوجود مانع من موانع ـسموم الـلا تقلكن نوي ـجریمة بركنیھا المادي والمع
لو كانت المسؤولیة الجزائیة عنصرا أصلیا أو ـف ،ون الجاني مجنونا مثلاـأن یكـك ،المسؤولیة

  )2(.تخلف المسؤولیة الجزائیة من رغمالیر بـام ھذا الأخـمفترضا في الركن المعنوي لما ق
  

فالأھلیة ھي صلاحیة   ،لیة الجنائیةـزائیة والأھـة بین المسؤولیة الجـب أیضا التفرقـكما یج  
م لإمكانیات الشخـص ثم الحك انونيـیف  قـالة أو تكیـفھي یذلك ح ،ریمة للمساءلةـمرتكب الج

دیر لحالة ـیم أو تقـأن الأھلیة الجنائیة ھي تقی ىبمعن )3(.بعد ذلك على مدى صلاحیتھ للمساءلة
ق لھ ھذه  قولا تتح ،ات أعمالھـلھ القدرة على تحمل تبع بحیث تكون ،العقلیةویة نفسالشخص ال

 .والإدراك لتمییزادرا على اـون قـقــل و الرشـد بحیث یكـدیھ العـر لـافوإلا إذا ت ،بتداءإلیة ـالأھ
الأمر الذي یستنبط منھ ، وعلیھ فلا یلزم أحد بنتائج أفعالھ الإجرامیة ما لم یكن أھلا للالتزام بھا

 ص یملكـیا كل شخـنائـؤولا جـبر مسـیعت:" أنھــضي بـالذي یقو دةـاعـالمبدأ القائم بمثابة ق
  )4(."یةــؤولـذه المسـلیة لھـالأھ

  

  انیة ـلفقــرة الثا 
  

  یةـزائـؤولیة الجـاس المسـأس

  
دید ـلاف یكمن في تحـو إنما الخ, م بھ بالإجماعـام مسلـل عـلمسؤولیة الجزائیة ھي أصا

ن أساسھا ھو النقطة ـلك .ا لأحكامھاـؤولیة و تنظیمـید للمسـلھ إلا تجسـانون كـوما الق ،اسھاـأس

                                                 
الطبعة , زائیةدراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة و المسؤولیة الج,ام ـالقسم الع, اتـوبـانون العقـرح قــش,ق المجالي ـیـنظام توف )1(

 .387: ، ص2005الأردن،, مانـع, دار الثقافة للنشر و التوزیع, الأولى
  لدراسات لالمؤسسة الجامعیة , النظریة العامة للقانون الجزائي وفـقا لقـانون العقوبات في مصر لبنان الطبعة الثانیة, عوض محمد عوض)2(

 . 317: ص,  1999لبنان ،, و النشر و التوزیع  
  ,  1975دار النقـري للطباعة و النشر، مصر، , الطبعة الثانیة, امـم العـسـالق, وبات اللبنانيـون العقـانـرح قـني، شـب حسـیـود نجـممح )3(

  . 469 :ص   
  , و النـشـر والتوزیع الطبعة الثانیة، دار الھـدى للطباعة, الجریمـة, الجــزء الأول, القـسم العام, شـرح قـانون العقـوبات, عبد الله سلیمان )4(

 . 255:ص, 1992الجزائـر,عین ملیلـة   
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وإنما ھو  ،ال القانون وحدھمـجط على رـقـامة لا یقتصر فـث فیھا بصفة عـوالبح ،المختلف فیھا
یة ـلاقـفیة وأخـلسـلة فـكـمش بارهـتـباع ،ورــبر العصـن عـال الدیــفة ورجـالفلاس امـاھتمل ـمح

ریة ـدى حـول مـدي الذي  ینصب حــقا بالتساؤل الأزلي والأبـوھي ترتبط  إرتباطا وثی ،و دینیة
  .یر أم مخـیر؟ـمسـ وـل ھـأي ھ، لوكاتھالھ وسـأفع اریتـاخان في ـالإنس
  

یة  ـأول ألةــو إنما ھو مس ،و مسألة تحدید أساس المسؤولیة بصفة عامة  لیس بالأمر الھین 
نائي ـل القانون الجـاوفي مج ،اـدودھـیان حـوم المسؤولیة وبـنھا لضبط مفھـوجوھریة لا غنى ع

جب المرور عبره ھا یعتبر النفق الوحید الذي یـدید أساسـنجد أن تح ،على وجھ الخصوص
روط المسؤولیة الجزائیة في حق الفاعل یتولد عنھ بالضرورة آثارا تتمثل ـلتسلیط الضوء على ش

بمعنى ذلك أن  ،في توقیع الجزاء المقرر قانونا إذا ما یثبت فعلا مسؤولیتھ عن الجریمة
زاء ـالج اص ھو الذي تعتمد علیھ في تبریر مشروعیتھ ذلكـخ أساسإلى  استندتلیة قد والمسؤ
  .ؤولیةــلك المسـد عن تـاعل والذي تولـنزل بالفـالذي ی
  : اليـؤال التـفي الس  مالاـزائیة إجـؤولیة الجـالمس اسـأسدید ـیاغة مشكلة تحـن صـو یمك  

  )1(."؟  یاــزائـــص جــل الشخـــأاذا یســـــلم"                   
  

ذا ـاولت ھـنـیة التي تـدارس الفقھــول بأن المـوري نقــؤال المحــذا السـعلى ھ ابةـللإج
اني ــالج یارـتاخریة ـح: ماـھین ــتــول فكـرتین محوریح دورـیل تـالموضوع بالدراسـة والتحل

 .یة أخرىــاني من ناحـرامي على الجـوك الإجـوحتمیة السل ،وكھ الإجرامي من ناحیةـلسل
سھ ـفـد نـ، أم أنھ یجتیارهـاخض إرادتھ وـمح إلىع ـص المختلفة ترجـمال الشخـھل أع بمعنى

   )2( البتھا ؟ـبل لھ بمغــیة لا قــل  خارجــیر عوامــت تأثـوعا إلیھا قصرا تحـمدف
ریة والجبریة ثم  نعرج ـا الحـنظریت أفكارم ـأھ استعراضو لتبیان ذلك بالتفصیل ستحاول 

  .میة لأساس المسؤولیة الجزائیة ریة التوفیقیة و نختمھا بنظرة الشریعة الإسلاظعلى الن
  

  ) .یارـتـریة الإخـح( لیدیة ـریة التقـالنظ –أولا 
  

ریة ـح اسـأسزائیة على ـیة الجــامة المسؤولــوب إقــریة وجــذه النظـاب ھـرى أصحــی 
 اختیاریستطیع أي  ،ریمة یملك حریة التصرف في أعمالھومؤداھا أن مرتكب الج ،الاختیار

دون أن یكون مجبرا على سلوك  ،یرید إتباعھ من بین شتى الطرق المتاحة أمامھالطریق الذي 
فإنھ بذلك یكون مسؤولا عنھا  ،كان بوسعھ أن لا یرتكبھا أین اختیارهمسلك الجریمة بمحض 

الإجرامي المخالف للقانون الذي أتاه الجاني یكون ولید إرادتھ  فإن ھذا السلوك علیھو  ،جزائیا
حریة  انعدمتویعنى ھذا أنھ إذا ما  .ر مع المسؤولیة الجزائیة وجودا وعدماالحرة التي تدو

 ،أن كان الفاعل مكرھا مثلا أو غیر مدرك لما  یفعل كما لو كان مجنونا أو قاصراـالإختیار ب
فإن تقدیر  ،أما إذا كان ناقصا للإدراك أوالإرادة ،ففي ھذه الحالات فإن مسؤولیة الفاعل تنعدم

ومن ثم فإنھ لا یسأل  ،ھذه الأفعال یكون بقدر نصیبھ من الحریة و الإدراك عنمسؤولیتھ 
وھذا ما  ) 3(.ھــھ وإرادتـا لنقص إدراكـفة تبعـفـأل مسؤولیة مخـیس بلمسؤولیة جزائیة كاملة  

ر  ـآخ اسـأسود ـإن التسلیم بوجـرى فـھة أخـومن ج ،وبة من جھـةـالعق دریـفیتماشى ومبدأ ت

                                                 
 .107:ص , المرجع الســابق , محمد كمال  إمـام )    1(

 .388:ص , نظام توفیق المجالي، المرجع السابق )    2(
  زاء، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات ــو الج ؤولیةــالمس, انيـالكتاب الث, ســم العامـالق, وبات ـانون العقـرح قـتوح عبد الله الشاذلي، شـف )3(

 .08: ص ،2001الإسكندریة، مصر،  ,الجامعیة    
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رة المسؤولیة الجزائیة ـیة عن فكـیقتضي الاستغناء كل ،جزائیة غیر حریة الاختیارللمسؤولیة ال
اه ـأبـیل الظلــم الذي تـبـتیار یعتبر من قـریة الإخـود حـیة دون وجـالمسؤول رـلأن تقری ،ذاتھا
ل ـرك فعـعن ت ور بھ أوـأمـل مـص عن فعـأن یسـأل الشخ أبىــوالمنطق ی ،العدالـة اراتباعت
   )1(.ركــھذا الفعــل أو ذاك الت اختیارإلا إذا كان  بمقدوره   ،ي عنھمنھ

  

اس ـیار كأسـالإخت ریةـیتفق مذھب ح ،ال القانون الجنائي على وجھ الخصوصـوفي مج
فإذا كان العقاب یھدف إلى إرضاء  ،للمساءلة الجزائیة مع الوظیفة الإجتماعیة لھذا القانون

قاب إلا من یكون سلوكھ ـلعلایة التي تخضع ـتحقیق ھذه الغوجب لضمان  ،الشعور بالعدالة
فإنھ لا یلزم  علیھریة الإختیار وـین یكون ولید  حـون كذلك إلا حـوالسلوك لا یك ،مستوجبا اللوم

الأمر الذي یتولد منھ المبدأ القائم بمثابة  ،أحد بنتائج سلوكاتھ الجرمیة ما لم یكن أھلا للإلتزام بھا
  )2(".ص یملك الأھلیة لھذه المسؤولیةـؤولا جزائیا كل شخـمس برـتـیع" :نھبأ تقضيدة عاق

  

  بریة ـأو الج یةـریة الواقعـالنظ -ثانیا 
  

الجزائیة على أساس  ةالمسؤولیذھب إلى إقامة  قد و من الفقھ القانوني، رـآخ ز جانبرـب 
سان عن ـؤولیة الإنـاس لمسـتیار كأسـریة الإخـح النظریةھذه  أصحابینكر  حیث ،الحتمیة

فقوانین  ،ال الإنسانیة ما ھي إلا نتیجة حتمیة لأسباب مؤدیة إلیھاـویرون بأن الأفع ،أفعالھ
داثھ منذ البدایة سلسلة من ـل أحـبحیث تجع ،رهـون وظواھـالسببیة ھي المسیطرة على الك

في ذات  ووھ ابقةـقة سـان ھو نتیجة حتمیة لحلـون تصرف كل إنسـیك إذ ،لقات المتصلةـالح
فھو  ،الطبیعیة رـواھـافة الظـالسلوك الإنساني شانھ شأن كو ،قةــالوقت سبب حتمي لحلقة لاح

ومن ثم فھو لیس  )3(.اك منھـفك لاو ـعلى نحالكون  واھرـالذي یحكم ظ یخضع لقانون  السببیة
وین ـیة لھا تكل بین شخصـاني ھو نتیجة للتفاعـوك الإنسـوإنما السل ،تیارـریة الاخـحلرة ـثم

 مةـون طبیعیة إجتماعیة ھي التي تشكل في ترجـیة قد تكـروف خارجــعضوي و نفسي معین ظ
اس ـد أصحاب ھذه النظریة رأي المدرسة السابقة في إقامة المسؤولیة على أسـو قد أنتق ،ھـسلوك

الجزائیة في یة ـالمسؤول رـأنھ حصـذا الرأي من شـذ بھـاس أن الأخــعلى أس ،تیارـیة الإخـرح
یة ـھذه المسؤول الـع مجـدیل على مذھب الجبریة من شأنھ أن یوسـأن التع نطاق ضیق  في حین

لائمة ـالم یرـتھا بالتدابـواجھـغي مـوالتي ینب ،ورتھمـاص الذین تثبت خطـع الأشخـیـجم ـلشمـلی
ف ـمعنى ذلك أن یقفلیس  ،لأنھ  إذا كان السلوك الإجرامي مقدرا على مرتكبیھ ،لحمایة المجتمع

ما ـوإن ،وكـلـاب الســورة الإجرامیة التي كشف عنھا ارتكـام الخطـدي أمـتوف الأیـالمجتمع مك
یر ـدابـوالت راءاتـاذ الإجــطـورة باتخـذه الخـھ ھـسـفـن عـندرأ ــمع أن یـالمجت قـــن حـم

  .اـنھـیھ مـقـا أن تـأنھـترازیة التي  من شــحالإ
  

لمجموعة  ھعوضخان ما ھو إلا نتیجة حتمیة بحكم ـوك الإنسـب أن سلـلمذھذا اـاس ھـأسـف
ننا لو أردنا  إف الذ ،یھ سلوكھـل على توجـعمتبینھا و ـمال فیـروف والعوامل التي تتداخـظمن ال

بل على  ،اس حریة الاختیارـتكون على أس نھا لاـإب فـقا لھذا المذھــتقریر مسؤولیة الجاني  وف
رم الذي أضحى یشكـل مصدر ـذا المجـسھ من ھـاع عن نفــلمجتمع في الدفق اـاس حـأس

                                                 
)1(  

 .9:صنفسھ،  عتوح عبد الله الشاذلي، المرجــف
 .296:المرجع السـابق،ص,فرید الزغبي )2(
 .10:فـتوح عبد الله الشاذلي، المرجـع السابـق، ص )3(
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یر ـوعة من التدابـائمة على مجمـیة إجتماعیة قـؤولـون مسـنا تكـیة ھـؤولـومنھ فالمس ،رـطـخ
  ) 1(.رمـذا المجـامنة في نفسیة ھـیة  الكـورة الإجرامـمواجھة الخطبیلة ـترازیة الكفـالاح

ورة ــرة الخطــیة على فكـنائــؤولیة الجــس المسـیـأن تأســول  بـن القـامـة یمكـو بصفـة ع
ق حمایة للمجتمع بصورة ـتؤدي إلى تحقی ،یةـؤولیة الاجتماعــود إلى المسـرامیة التي  تقــالإج

یان ـدد الكـوك الإجرامي التي تھـالسل ة صورـافـة كـح بھ من مواجھـلما یسم ،الیةـثر فعـأك
  ) 2(.یةـذه  الفعالـول دون  إدراك ھـد تحـبادئ التقلیدیة التي  قـید بالمـدون التق ،الاجتماعي

  

  ین ـتیرـیق بین النظـالتوف –ثالثا  
  

بعد    ماع  بالفقھ  فیـوجھات النظر بین المذھبین و تباین الآراء أقطابھما دف اختلافإن 
ذ بمزایا ـیقي بأخـاس مذھب توفـأس على امة المسؤولیة الجنائیةـوذلك بإق ،حل وسط اعتماد  إلى

ریة الاختیار ـإذ لا شك في أن تفضیل مذھب ح ،ادي عیوبھماـكل نظریة من النظرتین وتف
ن أن ـتائج التي یمكـلیة النــب أن نطرح كـناه یجـلیس مع ،ؤولیة الجزائیةـامة المسـاس لإقـكأس
  .یةـب الحتمـنائي من مذھـر  الجـكـاھم  في  إثراء الفـتس

  

اتھ ـرفـا في تصـبھ  عـیتمت انـالإنسأن ـیل بــالتي ق تیارـریة الاخــد أن حـیة نجـمن ناحـف 
المسؤولیة  بامتناعول ـقي القـل من المنطـلیة تجعـوامل داخـبع رـوإنما تتأث ،لقةـریة مطـلیست ح

وامل  ـتھ  لعوكذلك یخضع الإنسان  في حیا ،نـر وحداثة السـنون والسكـثل الجـلأسباب معینة م
تیار ـتھ في الاخـرید تضیق من حـوق، الھـأفع یارــتاخدرتھ على ـر في مقـدة تؤثـدیـیة عـارجـخ

روف ـلظالھذه  انـالإنسضوع ـم بخـسلیالتلا ـقـبول عـلیس من المقـورغـم ھذا ف .یرـبـد كـح إلى
التي لا  اتـلوقـائر المخـوس انـالإنسترف بالمساواة بین ـل  خضوعا مطلقا إذ بذلك تعـو العوام

ین أن ـفي ح ،رفاتـتص من عنھا حكم  فیما یصدرتوالسیطرة وال الإدراكھا ملكة دیل تتوافر
یزة عن  ـاصة متمـة خـوق لھ طبیعـھو مخل انـالإنسھي أن  اـارھــإنكن ــقة التي لا یمكـیـالحق

  روعـو مشـوبین ما ھ ،یرـخوال رـالمفاضلة بین الش درتھ علىـوأھمھا مق ،اتیره من المخلوقـغ
  . اتــور من التصرفـو محظـوما ھ

  

امة المسؤولیة  ـروف الداخلیة والعوامل الاجتماعیة في إقـذ بالظـنا ینبغي الآخـومن ھ     
 ىفة علـتراف بالمسؤولیة المخفـو ذلك بالاع ) 3(،إرادتھو  انـالإنسریة ـزائیة دون إھمال حـالج

ـت عند من أنتفـیام المسؤولیة دم قـوالاعتراف بع ،ص التمییزـدى ناقـل یارـتـالاخ صاـأساس إنتف
ترازیة ـیر الاحـتدابال ذـااتخول دون ـة لا یحـذه النتیجـھبیم ـلتسلاو لدیھ حـریة الاختـیار تمامـا،

م ـعلى المجتمع بالرغم من كونھ الإجرامیةم ـورتھـت خطـاص الذین تثبـة الأشخـفي مواجھ
  ) 4(.لةـامـزائیة الكــیة الجـؤولـلا للمســـلیسـوا أھ

  

  
  

                                                 
  الوطنیة للنشر   الطبعة الثانیة، الشركـة, الكتاب الأول، قانون العقوبات، القـسـم  العـام , وبات الجزائري رضا فرج ، شرح قانون العق)   1(

 .366:، ص)د س ط(الجـزائر, و التوزیع     

 .12:فـتوح عبد الله الشاذلي،المرجـع نفسھ،ص  )2(
 

  بیروت، لبنان، ,رنة، الطبعة الثانیة، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیعدراسة مقـا, القـسم العـام, شـرح قانون العقـوبات, عالـیة سمیر )3(
  . 276:، ص1998    

 

 .367:، صنـفـسـھع ـــرج، المرجــا فـرض ) 4( 
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   ميـلاالإس ریعـالتشزائیة في ـیة الجـؤولـاس المســأس  -اـرابع 
  

ما ـك الإسلامياه ـكان الاتجالوضـعي،  ھ الجنائيـدي في الفقـاه التقلیـور الاتجـبل ظھـق 
قط على ـاتھ فـالھ وسلوكـفععن أ انــالإنسؤولیة ـیم مسـیق ،ةـرآنیة القاطعـات القـده الآیـتؤك
ب الله ـة أن وھـاملـیة الشـدالة الإلھــیات العـتضـن مقـمـف ،الـذه الأفعـلھ یارهـاختریة ـاس حـأس

ل على ـیة عن الفعـؤولـام المســد أقـقـل فـبالمقابو ،الھـعـار أفـیـتـریة لاخـق الحـمطل انــالإنس
  )1(.ادلـــع اسـأس

  

وقدرتھ على  ،الھـأفع اختیارفي  انـالإنسریة ـیم قاطعة في تأكید حرآن الكرـت  القـاوآی 
ذرا  ـل محــز وجـع ولىـول المــإذ یق ،ر والضـلالــوة الشـلدع  تجابةـالاسل الله أو ـبیـس عاـبـتإ

 لا تلمونيـلي ف تمـبـفاستجان إلا أن دعوتكم ـلیكم سلطـان لي عـوما ك ":انـان الشیطــان على لسـالإنس

ناه ـلـاج نبتلیھ فجعـة أمشـفـان من نطـنا الإنسـلقـخ ـاإن:" أیضا الىــو ل تعـویق ) 2( ".أنفسكم  الوموو

ل ـوق:" لـز وجـویقول أیضا ع )3( ".راـوفـا كـرا وإمـاكــل إما شـیـبـناه السـدیـا ھنـإ ،یراـا بصـسمیع

".رـلیكفـاء فـیؤمن ومن شـلـاء فـش فمن الحق من ربكم 
إنما  ،رى لم نوردھاـل ھذه الآیات وأخك ) 4(

 ریة الإنسان في الاختیار لبعض الأفعال التي یستطیع أن یفعلھا إنـدل دلالة قاطعة على حـت
 انـالإنسا أتى ـؤولیة إذا مـاس المسـوأن ھذه الحریة ھي أس. رض عنھا إن أراد ذلكـیع اء أوـش

ام الله ـأم ولاـؤمس انـالإنساس أن ـذا الأسـي على ھنـبـوین .الىـــنھا الله تعـى عـال التي نھـالأفع
ریتھ ویتحدد ـل حـامـیام بھا بكـار القـتـلأنھ اخ ،اـبھـرائم التي یرتكـتمع عن الجـام المجــوأم

  .یارـتـریة الاخـؤولیة بمدى حـدرالمسـق
  

 ،ھـلیھ نتائجـع رتبـنى وتـذا المعــد ھـؤكـت لامــالإسیة في ـنائـؤولیة الجــام المسـكـوأح    
أل عن الجریمة إلا ـلا یسـف ،المسؤولیة والعقوبة ةدأ شخصیـید مبـثل ذلك في تأكـمـتـو ی
ان ذا ـمل منھ شيء و لو كـدع مثقلة إلى حملھـا لا یحـوإن ت رىـأخ زر وازرة وزرـلا ت."فیھامقتر

   ) 5(." ربىــق

 اسـأسزائیة على ـلمسؤولیة الجیم اـیق  لاميـالإسام ـدم إلى أن النظـونلخص مما تق    
اس ــث أسـیدیة من حیـریة التقلـبت إلیھ النظـبینھ وبین ما ذھ لافـتـاخلا و ،یارـحریة الاخت

د أستدمت من ـون قـریة تكـذه النظـھ ارـكـظم أفـإن معـح فـوبمعنى أص ،ؤولیة الجزائیةـالمس
   .ام الشریعـة  الإسلامیة السمحــاءـأحك

   

  انيـــثــــرع الالف
  

   یةـزائـیة الجـؤولـام المـسـیـروط قـش
  

ا  ـتلاف والتعارض فیما بینھـھ الاخـوتبیان أوج ،ق الفقھیة السابقةـنا للموافـبعد استعراض
ریة ـحیـتي رضـلك فـفي ف دورـوالتي ت ،زائیةـؤولیة الجـام المسـیـاس قـدید أسـول تحـح

 ھو رایتــالاخریة ـب حـان مذھــین كـفي ح ،رىـة أخـبریة من جھـوالج ،ھةـمن ج یارـتـالاخ
  ،لامیةـالإسریعة ـذا الشـیة وكـیة الوضعـنائـات الجــم التشریعـظـل معـبـتمد من قـب والمعـالـالغ

                                                 
 .327:ص , المرجع السابق , محمد كمال إمــام )   1(

 .22:سورة إبـراھـیم، الآیـة)     2(

 . 3و 2: یـتـانالآ ،سـورة الإنـسـان  )3(
 

 .29:ـةـالآی ،سـورة الكھـــف   )4(

 .18:ة ــــیالآ ،فـاطرســورة   )5(
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رد ـف مجـكـإذ لا ی, یةـزائـة الجــاءلـلا للمسـي محـالح انـالإنس تبارـاعلھا على ـمعت كـوأج
یة ـؤولـیام  المسـین لقـص معـخـتھ إلى شـریمة ونسبـادیة الجـون لمـكـرم المـالمج لــوع الفعـوق
ھ ـاتـوكــھ وسلـالـات أفعـل تبعـمـر بتحـدیـل جـاعـون الفـتى یكـل حـب ،زائیة في  مواجھتھـالج

 یارـتـریة الاخـوح )زیـیمالت(ما الإدراكـھ تانـأساسی تانـفیھ صف رـوافـتـب أن تـیج، ورةـظـالمح
 .امـدـودا وعــزائیة وجـیة الجـؤولـا المسـمـمعھ دورـان تـتـریــتان جوھـفـص مـاوھ ،)الإرادة(
لا ــبح أھـوأص ،اعلـق الفـزائیة في حـؤولیة الجـت المسـامـین قــرطـذین الشــھـر ما تواف إذاـف

  . ھــمـالــأعج  ـائـتـب عن نـاسـلأن یح
  

  

  ىـقـرة الأولـالف
  

  یز ــالإدراك أو التمی
  

دره ـوالإدراك نعني بھ ق ،ؤولیة الجزائیةـص المسـل الشخـرط الأول لتحمـوھو الش
وھذا الفھم ینبغي أن ینصب  ) 1(.الشخص على فھم ماھیة سلوكھ وتقدیر ما یترتب عنھ من نتائج
لیس من وجھة نظر  ،ع المألوفـعلى الفعل في حد ذاتھ وعلى نتائجھ الطبیعیة كما ھي في الواق

ون ـانـل أن القـھـان یجــتى وإن كـالھ حــعـائج أفـأل عن نتـان یسـالإنسـف .اتـوبــقـقانون الع
  ) 2(.ینــوانــة بالقـافــكالم ـلـتراض عــدأ افـمالا لمبـذا إعـوھ ،ب علیھاـاقـنائي یعـالج

  

 نـع برـــیث تعـح ،سـفـنـم الـلـدان عـیـبم ـاقـیـوث ـااطـبـارتط ـبـرة الإدراك ترتـكـوف
اما ـؤدي دورا ھـوھي ت ،ردـفـللط الخارجي ـعن الوس اطتھـبواس قلیة التي نتعرفـیة العـملـالع

ور ــل فیھا الشعـإذ یدخ ،یھاـش فـعییئة التي ـیـبـلارد وـلفاین ـق بـوافـل والتـاعـفـداث التـفي إح
براتھ ـریة وخـكـاتھ الفـاھرد واتجـادات الفــر بعـأثــتـا تـا أنھــكم .مـلـوالع رـل والتذكـیـوالتخ

 "،یھا عالما بالموضوعات الخارجیة بما فیھا من علاقاتـرد فــیة التي یصبح الفـفھي العمل
   )3(."اتسسوـاني المحـیھ معـإل ـامضاف ساالإحسبارة عن ـي ھو عـفالإدراك أو الوع

  

فھي , زائیةـجؤولیة الـال المســرة الإدراك لھا أھمیتھا في مجــإن تحدید فكـوعلیھ ف 
وبین , یةـزائـیة الجـؤولـكعنصر للمس ارهبتـباعة بین الإدراك ـیقـقة والوثـیـد الصلة الدقـتؤك
ون  ــل المكــن الفعــاع عـنـتـالام ل أوـفعـلـابھ لـت ارتكـاني  وقـیة للجـسـیة والنفـقلـالة العـالح
یة ـلـقـراض عمـص من أـیب الشخـا یصـبم الإدراكر ـأثــدى تــین مـیب ــاكم ،یة الجریمةـادـلم

 اءـفـتـان إلىؤدي ـاب التي تـبـراز الأسـذا العنصر في إبـیة ھــمـین أھـا یبـمـم ،یةـأو نفس
  )4(.ھـالـعـــات أفـــعـل تبـمـیة تحـلــأي أھ ،اـھـاصـقـیة أو انتـؤولــالمس

  
  
  
  
  

                                                 
 . 188: المرجع  السابق، ص, محمد كمال الدین إمـام   )1(
 .  416:،ص1983القاھـرة،, الطبعة العاشرة، دار النھضة العربیة, القسم العام, محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  )2(

 

  .389: یق المجالي، المرجــع السـابق، صنظـام توفـ   )3(
 

 .417:محمود محمود مصطفى، المرجـع نفـسـھ،ص  )4(
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  یة ـالفقــــرة الثـــان
  

   )حـریة الاخـتـیار( الإرادة 
  

درة ـني بھا قـونع, زائیةـیة الجـؤولـام المسـیـاني لقـرط الثـأو الش تمثل الإرادة العنصر  
بمعنى قدرتھ  ،قي القیام  بعمل معین أو الامتناع عنھ إلىسھ ـیھ نفسھ بنفـص على توجـالشخ

رض ــوالتي تف ،ھـة عن إرادتـارجـل خـوامـعـرات أو ؤثــل مـدخـرك دون تـل والتـعلى الفع
ل الذي ـیا عن الفعـزائـتھ جـاءلـح مسـلة تصـاـذه الحـفي ھـف, ینــلك معـوك  مسـلـیھ سـلـع

ر إلى ذلك بحكم ـو مضطـون وھـانـف للقـالـل  المخـذا الفعـد أتى ھـان قــأما إذا ك .بھـأرتك
 ،ثلاـه مرـكـالة المـــھ كحـیھ إرادتــوجـرت في تـد أثـون قــیة تكـارجــوامل خـظروف أو ع

وة  ــیة وقـسـرة نفـھـاول ھي ظـدلـذا المـالإرادة بھـف. یةـزائــوم مسؤولیتھ الجـنا لا تقـھـف
ذا ـوالإرادة بھ, اصــخـوأش یاءــأشھ من ـط بـیـیر على ما یحـأثـان للتـا الإنسـبھ نـیـتعـیس

 ال غیرــعـفلى الأعـا ـأیض دقــال المشروعة في تصـدق على الأفعـما تصكـھي ـالوصف ف
ناك  من ـلیس ھ .تھــیر من طبیعـل لا یغـوني للفعـانـیف  القـیـالتك لافـتـاخلأن  ـة،روعــالمش

ریمة ـانوني لارتكاب الجـاء القـنـال البـالإرادة  في مجبھ ـذي تلعـال دورـیة الـمـول أھـك حـش
ناء  ــیة في بـلـبدوا جـت نصرـذا العـیة ھـأن أھم ادي أوالمعنوي، إلاـن المـالرك فيواء ـس

  .نائیةـؤولیة  الجـالمس
  

 ،اتھ بصورة مطلقةـتصرف یارـتـرا في اخـل حـاعـون الفـترض الإرادة أن یكـومن ثم تف  
م في  ـادرا على التحكــھ قـسـد  نفـیـون سـیك نأي أ ،رـره ولا مضطـم ولا مكـمرغ غـیر
حـریة الإرادة فإنھـا  یةـرا لأھمـونظ ،لیھاـولا عـما  أو محـیھـوما  فـلا محك لھاـأفعاتھ وـسلوك

یة ـنائـات الجـریعـل التشـتھ جـرسـوك ،یةـزائـیة الجـالمسؤولأسـاسي لقـیام  طشـرـاعتمدت ك
  )1(.يـــدأ  الإدراك  أو  الوعـبـرار  مــعلى غ الحدیثة
  

 یرةـالأخنما ھذه ـبیف  الإرادةتلف عن ـیخ یزـنا أن الإدراك أوالتمیـبق یتضح لـومما س  
یة   ـم ماھـص على  فھـدرة الشخـھو ق الإدراكإن ـف ،ینـھي توجیھ الذھن نحو تحقیق عمل مع

یفعل ولكنھ   مـاالة المجنون إذ لھ من إرادة فیـفي ح مثلا وھو ما یظھر ،ل و تقدیر نتائجھـالفع
  ،علیھ ورظـو محـا ھـلھ و ماح ـبـو مـھ اـیز بین مـع أن یمـیـطـلا یست بحیث ،الإدراكدوم ـمع

   )2(.یةـــغیر واع  إرادتھأن  ـول عنھ  بـقنـف
  

ذه ـذ بھـخول الأـت حـیة  قد اتفقـل التشریعات الوضعـأن ج یھ ھوـإل رةـاالإش وما تجدر  
دى ـثل في إحـوتتم ،عنھا یرـریقة التعبـیث طـطتھا من حـت خـلفـتـا اخـأنھ إلاروط ـالش

   .ینـــتـالیتـین الــتـالطریق
  

روط و ــذه الشـة على ھـراحـص صـنـین التي تـوانـل في القـثـوتتم :ىـالأول ریقـةـالط 
وبة ـقـلا یحكم على أحد بع:" على أنھ 74:ادةـالذي ینص في الم الأردنيوبات ـون العقـانـا قـلھثاـم

من قانون العقوبات  1/ 79:ةادـو كذا نص الم )3(" .ي وإدراكـل عن وعـم على الفعـدن قد أقـما لم یك

                                                 
 .293:المرجع السـابق،ص,فرید الزغبي  )1(
  الجزء الخامس و ‘موسوعة الفقھ و القضـاء للدول العربیة مصطفى صـادق المـرصـفـاوي،قواعد المسؤولیة في التشریعات العربیة،  )2(

 .374:ص)ط.س.د(،مطبوعات معھد البحوث والدراسات العربیة بالجامعة العربیة،العشرون    
  أنظر في ذلك الدكتور .من قـانـون العقـوبـات السـوري 209: من قانون العقـوبات اللبناني و نص المادة 210: ھذا النص یوافـق المادة )3(

 .16:ص المرجـع السابق، فـتوح عبد الله الشاذلي،    
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ب عن ـكـریمة إلا إذا أرتــون جـالقان هدـعی ناعـامتب على ـاقـلا یع":نص على أنھـبي الذي یـاللی
   ."ور و إرادةـــعـش

  
روط ـش إلىراحة ـص یرـین التي تشـوانـة في القـریقـذه الطـھ ثلـوتتم :الثانیة الطریقة 

ال ــالح یة كما ھوـنائـیة الجــؤولـالمس ناعـامتالات ـل حلاــاد ذلك من خـبل یستف یةؤولـالمس
زائري الذي نص على حالات تمتنع فیھا المسؤولیة الجنائیة لانتفاء ـریع الجـبة للتشـبالنس

وبة ـقـلا ع:" التي  تنص على أنھ  17:ام المادةـبقا لأحكـنون طـة المجـا  حالـرھا و مثالھـعناص

لا عقوبة " 48:ادةـالم قا لنصـره طبـوالمك ."ت ارتكاب الجریمةـن وقنوـالة جـان في حـعلى من ك
  ."ارتكاب  الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا  إلى اضطرتھعلى من 

م ـالذي ل ع على القاصــرـلا توق" 49:ادةمال ،یزـیر الممـللصبي غ نسـبةلبا الشيءونفس  

   )1(."یةـالحمایة أو الترب یرـر إلا تدابـثة عشـل الثالـیكم
أنھا  لم    إلا الإرادةریة حـعلى الرغم من أن معظم  التشریعات الوضعیة قد تبنت مبدأ و    

من آرائھا في  استفادتبل  ،على نحو مطلق) الجبریة(المدرسة الوضعیة  لآراء تتنكر كلیة
نائیة  فلقد نصت  القوانین الج ،القوانین والسیاسات الجنائیة باختلافحدود قد تضیق وقد تتسع  

من ارتكاب   الأفرادایة منھا منع ـالغ اجتماعيوسیلة دفاع   باعتبارھاعلى التدابیر الإحترازیة 
اني ـص الجـلدى شخ رامیةـالإجورة ـود الخطـبق بناءا على وجـائي یطـراء وقـلجرائم  كإج

ئات ــھة فـاجوـفي م یرـالتداب ذهـذ ھـحیث نتخ ،رهـدم توافـع أ أوـالخط رـر من توافـض النظـبغ
 رامـالإج تاديـمعداث وـین والأحـكالمجان ،قوبةـم العـیھـدي فـرمین والتي لا تجـینة من المجـمع
   )2(.مـیرھـوغ

  

ض ـتھ لبعـلال مواجھـزائري من خـالج عرـالمش ھـاه الذي سلكـس الاتجـفـن وھو  
ع ـفم, یارـریة الاختــحأو  الإرادةو  الإدراكرمین معدومي ـئات من المجـلحالات الخاصة بفا

إلا أنھ  ،ر عنصري المسؤولیةـدم توافـبتھم لعـواز معاقـعدم  جفاء مسؤولیتھم  الجنائیة وـانت
ب ـذ  بمذھـرع الجزائري وإن أخـید أن المشـمما یف, از الحكم  علیھم  بالتدابیر الاحترازیةـأج
لى ذلك من ـویتج ،)الجبریة(الوضعیة ة ـب من آراء المدرسـانـذ بجـإلا  أنھ أخ ،یارـریة الاختـح

الة كل فاعل ـح باختلافوالتي  تتنوع  وتختلف  )3(،الأمن یرـراره لمجموعة  من  تدابـخلال إق
تمع  ـاجھ  في  المجـادة إدمــاني وإعــلاح  الجــو إص ،ةـھـو ذلك  بھدف  حمایة المجتمع  من  ج

  .رىـــــة أخـمن  جھ
  

                                                 
  :من قانون الإجراءات الجزائیة وھي كالتالي 444:یر الحمایة و التربیة التي تتخذ إزاء الحدث منصوص علیھا بموجب المادتداب )1(

     .تسلیمـھ لوالدیھ أو لوصـیھ أو لشخـص جـدیـر بالثـقة - 1    
  .تطبـیق نظـام الإفـراج عنھ مع وضعـھ تحت المراقـبة - 2    
  .ـؤسسة عامـة أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھـني مـؤھـلة لھـذا الغـرضوضعـھ في منظمـة أو م - 3    
  .و ضعـھ في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤھلـة لذلك - 4    
  .وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفـة بالمساعدة - 5    
  الذي   لحدثاأنھ یجـوز أن یتخذ كذلك في شأن  وضعھ في مدرسـة داخــلیة صالحة لإیـواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة، غیر - 6    

 .یتجـاوز عـمـره الثالثة عشر تدبــیر یرمي إلى وضعھ في مؤسسة عـامة للتھذیب تحت المراقـبة أو للتربیة الإصلاحـــیة     
 

 .و مـا بعـدھـا 207:المرجع السـابق، ص, عبد الله سلیمان )2(
   تدابـیر عـیـنیة و تدابـیر شخصیة، وردت في الباب الـثاني بموجـب :وعـان من تدابـیر الأمـن و ھيیتضمن قـانون العقـوبات الجزائري ن )3(

  المتضمن قانون  1966یونیو 08:المـؤرخ في 156- 66، المعــدل والمـتمم للأمـر2006دیسـمـبر20: ، المـؤرخ في23- 06:القـانون رقـم    
 .العقـوبات الجزائري    
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من قانون العقوبات الجزائري  التي  تتضمن  21:لیھ المادةومن أمثلة ذلك ما نصت ع 
الوضع القضائي المجنون في مؤسسة علاجیة للأمراض النفسیة والحجز القضائي  للمجنون في  

م  ـكـاء على حـنـین بـرائـذین الإجــھ اذـاتختم  ـوی ،یةـلـقـراض العـیة للأمـائـفـشـتـسإسة ـؤسـم
یر ـأن تدابـزائري بشـبات الجـوانون العقـمن ق 49:یھ المادةـوكذلك ما نصت عل ن،ضائیـق

تراوح ـذا الذي یـوك ،ثة عشرـل الثالـاصر الذي لم  یكمـذ إزاء القـیة التي تتخـالترب مایة أوـالح
  .نةـس 18و 13ین ـا بـنھ مـس

  

  ثـالـثـرع الـــالف
  

  اصــث الأشخـیـیة من حـزائـیة الجـؤولـاق المسـنط
   

 ةؤولیـالمس رـقص أدار مبرـبإق انتھىل ـویـط یة بتطورـت التشریعات الوضعرـلقد م 
انت التشریعات ـبلھا كـإذ ق ،ورة الفرنسیةـقاب الثـوذلك في أع ،الحي انـالإنسزائیة على ـالج
وان  ـیـالحاد وـیة الجمــؤولـرر مســالم  تقــات العـریعـا من  تشـقھـة وما  سبـیة القدیمـروبوالأ
ت التشریعات ـوقد أجمع )1(،زاءاتـا جــعلیھـیم قتث كانت  تحاكمھا ویح ،وتىـلماث ـا  جثذـوك

ھا ـیھ مناطـق فـما تحق اذإ ،زائیةـاءلة الجـوعا  للمسـوضـي مـالح انـالإنس ارـبـاعتثة على ـالحدی
   )2(.يالإسلامریع ـسد في أصول التشـده أیضا مجـوھذا المبدأ نج ،لاختیار وحریة لإدراك وھو

را لما یشھده العصر من تطور وتغبر فرصة التقدم  الحضاري الذي  ـثا ونظـلكن حدی  
نویة ـاص المعـق علیھا تسمیة الأشخـوأطل انـالإنس یرـرى غـكیانات أخ ود أو ظھورـتطلب وج

 ھذه ودــدون وج إلیھاول ـب الوصـفي المجتمع یصع مةتحقیق أھداف ھالوھي وجدت 
إلا أنھ ورغم أھمیتھا فھي قد تكون مصدرا  ،بوسعھا  أن  تقدم خدمات المجتمع  التياص ـالأشخ

د ـرائم التي قــتھا جزائیا عن الجـل یمكن مساءلــفھ .عيـص الطبیـل الشخـمث مثلھاللجریمة 
  للمجتمع ؟ ا ت أضرارـقـلھ و حقـالھدف الذي وجدت من أج أو ن المسارت عإذا ما حاد اـرتكبھت
  

  ىـلأولقـــرة اـالف
  

  عيـیـبـص الطـیة الشخـؤولــمس
  

لا إط ـبـیة لا ترتـزائـیة الجـؤولـنائي أن المسـالج ال الفقــھــلـم بھ في مجـالمس نـم   
راحة على ھذه  القاعدة  ـرع  لم  ینص صـم  من  أن المشـعلى الرغ ،يـالآدمي ـان الحـبالإنس

ل ــاقـالع انـالإنس إلى ـااسـھ أســي توجـر ونواھـلال نصوصھ من أوامـوإنما  تستنبط  من خ
والعقوبات ، انـیرالإنســصدورھا من غ لا یتصور رمھا القانونجـال التي یــالأفع لأن ،دركـالم

ن ـمـف ومن ثم  .یةـــالواع الإرادةب ـاحـص انـالإنس یرــزولھا بغــلھا لا یتصور ن ودةـالمرص
و لما كانت  )3(.انـالإنس یرـؤولیة لغـریمة والمسـان الجـكأر رــتوافـلا أن تـقـن  عـكـمـیر المــغ

نوي ـن المعـوام الركـق باعتبارھـا ،ابـقـریم والعـریة التجـیرة في نظـیة كبـالإرادة ذات أھم
 یة الحدیثة ـریعات الجنائـض التشـبع اتجھتد ـقـومع ذلك ف. انـــل لا تثبت إلا للإنسـإنھا بالمقابـف

                                                 
  ، تیواناحـددا من المحاكمات كان المتھمـون فـیھـا ـخ القـضاء الأوروبي خلال العصور الوسطى عـال نجد أن سجـل تاریـجفي ھـذا الم )1(

رح ـللإدلاء بالشھـادة أمام القضاء، مشارا إلى ذلك في كتاب ش توالخـیل و الجـرذان والدبـبة، كما كانوا یدعـون الحیوانا ركالخنازی
   .23:ص مرجـع سـابق، فـتوح عبد الله الشاذلي،:رقانون العقوبات للدكتو

 .397:المرجع  السابق، ص, محمد كمال الدین إمـام  )2(
 

 .و ما یلیھـــا 22:، صنفسھفـتوح عبد الله الشاذلي، المرجع  )3(
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التي و) الاعتباریة(مسؤولیة كیانات أخـرى یصطلح علیھا بالأشخـاص المعنـویةإلى تقریر مبدأ 
ولھا في معظم النشاطات  ـدخو ظھـري نتیجـة للتطـور الاقتصادي في المجتمعات الحدیثـة،

ع ـات التي تقـالتصرف ورـض صـریم بعـین  إلى تجـخاصة الإقتصادیة منھا مما أدى بالمشرع
   .عـجتمالمتصیب رارا ـا أضـمنھ

  
  

  یةـقـــرة  الثانـالف
  

  ).اريـالاعتب(نويـالمع صـیة الشخـؤولــمس
  

وال ـن الأمـوعة مـمـارة عن مجـبـي عـنویة ھــاص المعـخـالأش أو اریةـبـتـالاع ئاتـالھی    
یة ـانونـیة القـصـانون الشخـا القـھـویمنح، ینــرض معـیق غـرمي لتحقـاص التي تـوالأشخ

  )1(.رضـــذا الغــق ھـیـقـم لتحدر اللازـبالق
س  ـفـنویة وفي نـاص المعـخـیة للأشـزائـیة الجـؤولـترف بالمسـث یعـدیـون الحـانـوالق     

اص ـالأشخ ة ھذهـاءلــمس بدأــم رــده أقـث نجـیـح ،ريـزائـالج عرــالمش ارــسلك ـالمس
الأشخاص المعنویة  ـیةؤولـى مسات علـوبـون العقـانـمن ق 51:ادةــص المـضى نـتـراحة بمقـص

ال ـام من مجــون العـانـة للقـاضعـئات الخـیة والھیـلـماعات المحـة والجـدولـال  باسـتثـناء
لا  ــاص محـون الخـانـاضعة للقـنویة الخـاص المعـخـقى الأشـبـین تـفي ح  ،یةـنائـاءلة الجـالمس
زتھم و لحساب ـین أو أجھـرعیـا الشـوھـلـا ممثـبھرائم التي  یرتكــیة  عن  الجـزائـاءلة الجـللمس

  .ویةـھذه الھیئات المعن
  
  

  يـانـثـب الـلـطـالم
  

  نويــعـص المــخـیة الشــاھــم
  

یة و ـان ذو الإرادة الواعـنسد بھ الإـصـة یقـول اللغــدلـص في مـالشخ یرـبـإن تع    
وق ـقـالح باستلاكیة ـلاحــھ صـذي لـن الـائــالكد بھ ـصـقـیـف ،ونـانــغة القــا في لــأم ،لةـاقـالع

 )2(،یةـالآدمزم بالضرورة صفة ـلـستیون لا ـانـص في لغة القـالشخ یرـفتعب .تزاماتـالالل ـوتحم
ــ إلى  انونـر القـظـة نـــ من وجھ بـسـحـرف فـید أن مصطلح الشخص لا ینصـمما یف
ص أو مجموعة من الأموال تطلق علیھا اخاعة من الأشـمـذلك لجـل كـب ،ص الطبیعيـالشخ

انون لھا بالشخصیة ـالق باعترافظى ـریطة أن تحـش، باریةـتـالاعأو  تسمیة الأشخاص المعنویة
   )3(.نیھــومكصیة ـل عن شخـقـكیان مستكـ

نوع ـنف ھذا الـتـد یكـالغموض الذي ق لاءـتـجاسب ـلـھذا المط اول فيـنا سنحـإنـوعلیھ ف 
خاصة في  ،اص الطبیعیینـم الأشخـزاحـن تـت الراھـت في الوقـأصبح يالت ،اصـمن الأشخ

و  یةـونـانـا القـتھـطبیعط ـضبریفھا وـرق إلى تعـلال التطـادي وذلك من خـصـتـال الاقـالمج
   .ـاواعھـأنمختلف  دیدـتحو الخصـائـص التي تقـوم علیھـا

                                                 
 .282: ص ،المرجـع السـابقرج، ــن فـق حسـیـتوف )1(

 

 .55:ص, 1999مصر الإسكندریة،, دار المطبوعات الجامعیة, النظریة العامة للحق, شرح مقدمة القانون المدني, رمضان أبو السعود )2(
 .471: ص ,قـابـالمرجـع الس ،وبات اللبنانيـون العقـانـرح قـش ,محمود نجیب حسیني )3(
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  رع الأولــــــالف
  

  تھ القانونیةـد طبیعدیـنوي وتحـص المعـتعریف الشخ
  
  

من  بصورة تـامة، یة الشخـص المعنوي تتطـلب مـنا الإحـاطة بھـالبحث في ماھ إن
فیما  ناـوذلك حتى یتسنى ل ،)فقرة ثانیة(ثم تحدید طبیعتھ القانونیة  ،)فقرة أولى( خـلال تعـریفھ

  .الجزائیة أم لاالمسؤولیة  تحمیلھ ارتكابھ للجرائم، وھـل یمكن یةـرفة مدى إمكانـمع بعد
  
  

  ىـرة الأولــقـالف
  

  نويـالمع صـریف الشخــتع
  

قھ ـرك بذلك المجال للفـوت ،نويـص المعـاء تعریف للشخـاشى التشریع إعطـلقد تح 
ات ـفـریــذه التعـمن ھ رـونذك ،مشارب أصحابھا تلافـباختعریفاتھ وتباینت  تـاختلفالذي 
   :ليـــا یــة مـیــالفقھ

  

ھي إلا مجموعات  الشخصیة المعنویة ما:"على أنھـارمضان أبو السعود تاذ ـسالأ ھاعرف   
ون لھذه المجموعة شخصیة ـد، ویكـرض واحـھا غـوال یجمعـیة أو الأمـاص الطبیعـالأشخ من

  )1(" .ین بھاـین أو المنتفعـق ھذا الغرض، منفصلة عن شخصیة المكونـیـقـیة لازمة لتحـونـانـق
كل مجموعة :" أنھاـب الشخصیة القانونیة قد عرف عوابدي مارـع تورـین نجد الدكـح في

ترة زمنیة ـرصد لفـوال تــالأم ـنوعة مـأو مجم ،اـتركـا مشـرضـدف غـتستھ اصـلأشخامن 
الأموال كیانا  الأشخاص أو بحیث یتكون لھذه المجموعة من ،ق غرض معینـیـقـددة  لتحــمح

لیة  ـأھ ، لھونة لھــوال المكــاص والأمـخـذوات الأش قلا عنـتـمس )شخص قانوني(قانونیا 
  نا أـكم ،ابھـولحس ھـباسمتزامات ـل الالـمـوق  وتحـقـالح ابـلاكتسائمة ـیة مستقلـة و قـانونـق
ردیة  ـیة والفـلة عن المصالح  الذاتـقـة ومستـركتـشـیة مـاعـمـة جـا مصلحـھـوعة لـمـالمج ذهـھ

   )2(".لمجموعةاراد ـلأف
مجموعة من  وھ:"بقولھ المـعنـوي صــالشخ رفـــقد عـبوضیاف ف ارـمـور عـتالدكا ـأم    

 ،ل تحقیق  غرض معین ومعترف لھا  بالشخصیة القانونیةـوال  تتحد من أجـالأشخاص أو الأم
ولھ ذمة مالیة  ،ودـرام العقـادرا على إبـھذا الشخص ق لـیة تجعـانونـزة القـھجن لھ أایـوھو ك

انونیة ـاء الشخصیة القـفـرة لإضـالفك افـاكتشوقد تم  ،التقاضي یةـلـمتع بأھـكما یت ،صة بھخا
   )3(."اصـام أو الخـانون العـال القـواء  في مجـوال  سـأو أم  اصـأشخات  ـعلى مجموع

  
الأساسیة التي  نستخلص منھا العناصر نننا أـذه التعاریف یمكـلھ  استعراضناومن خلال 

   :ليــــا یــیمـن  فـمـنوي وتكــص المعـخـا الشــیھـلـعوم ــیق
  

قیق ھدف معین وھذا الھدف ـوال تھدف لتحـالأم واص أـوعة من الأشخــود مجمــوج -أولا
   .و الآداب العامـــة امــام العـظـأي غیر مخالف للن ،ون ممكنــا و مشروعاـأن یك فـیھ یشترط

 

                                                 
 .56:،صالسـابـقالمـرجـع ،رمضـان أبو السعـود )1(

 

 .182:،ص2000دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر داري، الجزء الأول،عوابدي،الوجیز في القانون الإداري،النظام الإ عمار )2(
 

 .52 :ص, 1999الجزائر , دار الریحان, الوجیز في القانون الإداري، الجزء الأول, عمار بوضیاف )3(
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دة راذا من خلال وجود إـوھ ،یعیین إدارة الشخص المعنويوجوب تولي الأشخاص الطب -ـیاانثـ
  )1(.اـولحسابھ اـباسمھوم بتمثیلھا والعمل ـو تق ،مستقلـة عن إرادة المكونین لھذه الھیئة

  

الشخصیة القانونیة والاعتراف  لمعنوي حتى یكتسباالقانون بالشخص  اعترافضرورة :ثاـثال 
   )2(.یاة الاجتماعیةـالح فيحقیقي  ودــائن من وجـر لھذا الكـوافـتـبما ی

  

 ،دى الصورتینـرج عن إحــانونیة فھولا یخـلاد الشخصیة القـتراف بمیــذا الاعـوھ
قة  إذا ما ـبـروط مسـا إذا تم  وضع شـتراف عامـون الاعـویك. اصـتراف العام والخـوھي الاع

إن ھذه الجماعة أو تلك ـف ،اعة من الأشخاصـوال أو جمـوعة من الأمـرت  في أي مجمـوافـت
اص والتي ـتراف الخـیة فھي الاعـأما الصورة الثان .انونـوة القـانونیة بقــتكتسب الشخصیة الق

وقد نص القانون المدني  ،نویةـإذن خاص لاكتساب الشخصیة المع تستلزم صدور ترخیص أو
الفصل الثاني من وذلك في  49،50:ینـالجزائري على ھذه الھیئات المعنویة من خلال المادت

ون ـانــمن الق 49:ادةـت المـث نصـحی )3(،باریةـتـالاعاص ـمى الأشخـت مسـاني تحـاب الثـالب
   )4(:يـــھ اریةـبـتـالاعاص ــعلى أن الأشخ ،2005/  06/ 20:في المؤرخ 10-05:رقم

  

     .ةــــالدول  *    
  .ةــالولای  *    
  . ةـلدیــالب *     
  . العمومیة ذات الطابع الإداري   المؤسسات*      

  .یة ـــدنـــة و المـاریــــات التجــــــــــالشرك  *    
  الجمعیات والمؤسسات  *     
   .فـــــالوق*     
  . ةانونیـقكل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا  القانون  شخصیة   *     

  

والتي ھي   باريـتـالاع صـمتمتع بھا الشخقوق التي یـت على الحـقد نصـف ،منھ 50:بینما المادة
  .  انــالإنسفة ـلازمة لصــون مـتلك التي تك ءانـثـتـباس ،شاملة

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                 
 .348:، ص2000سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر )1(
 .439:ص, 1998مصر, الإسكندریة,  منشأة المعارف, نظریة الحق, محمد  حسین منصور )2(
  یم ـظـرى تنـانون الأخــروع القـولى فـین تتـفي ح, نویةـاص المعـم الأشخـد التي تحكـواعــیم القــدني تنظـانون المـولى القـیت )3(

  اري ـاص كالتجـأو فروع القانون الخ, انت من فروع القانون العام كالإداريـواء كـس, اـمي إلیھـنویة التي تنتـاص المعـالأشخ   
  نویة ـالتي تنص على أنھ لا تتمتع الشركة بالشخصیة المع ،منھ 548:ام الشركات التجاریة، و مثالھا نص المادةـالذي نظم أحك   
  . اري ـــل التجــیدھا في السجـاریخ قـإلا من ت    

 

        19975/ 09/  26المؤرخ في   58ـ  75المعدل  و المتمم  للأمر ، 2005وان ـج 20 :ؤرخ فيــالم 10ــ 05 :مـون رقـانـالق )4(
 .الجزائري دنيـانون المـالمتضمن الق    
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  یةـثانـقـــرة الـالف

  

  .نويـانونیة للشخــص المعـالطبیعـة الق
  

 لیةـأھ ،یھاـلیة بنوعھـالأیان الذي تثبت لھ ـھو ذلك الك ,قھ القانونيـص في الفـالشخ    
وھذا ما  )2(،یاـبمجرد ولادتھ ح انـللإنسانونیة ـوتثبت الشخصیة الق )1(.الأداءلیة ـالوجوب وأھ

   )3(.يـلامالإسقھ ـائد في الفــسمـا ھـو یتوافق أیضا مع 
  

علم النفس والفلسفة والأخلاق  القانون عنھ في نظر ویختلف مدلول الشخص في نظر 
ص في ـقصد بالشخـیـف ،الآدمي عكسھم انـالإنس الشخصیة على لا یقصر حیث  أن  القانون

علیھ فھو   زال العقاب المقررنـالجریمة ولا  لارتكابانون العقوبات مثلا ھو صلاحیة ـول  قـمدل
یكون  ولا ،والمكلف بأحكام القانون الجنائي ،ذن ذلك  الشخص الأھل لتحمل التبعیة الجنائیةإ

  . الإدراكو الإرادةكذلك إلا إذا كان یتمتع بملكھ 
  

یة للشخصیة  ـانونـة القـعیدید الطبحـت مسألةول ـلف الرأي حـتـقد أخـقھ فـا في مجال الفـأم
نویة  ـصیة المعـذه الشخـانت ھـرفة ما إذا كـول  معـالتساؤل في ھذا الخلاف ح ویدور ،المعنویة

ت ھذه ـوقد تنازع، عـققة  والواـقیـاس  في الحـأم أن لھا  أس ،ةقانونیھي مجرد  صیاغة أو حیلة 
نویة ھي ـاره أن الشخصیة المعـرى أنصــالأول ی اهـلاتجا ،قھـفي الف اتجاھاتلاث ــألة ثـالمس

لأنھا  لاقـالإطانونیة على ـود الشخصیة القـأنصاره وج رـالثاني ینكو, یخالف الحقیقة  افتراض
لا یـقـیة ـحقیة  ــشخص  اــارھبـتـاعالث فیذھب أنصاره إلى ـبینما الرأي الث ،واسـا الحـلا تدركھ

  . اـیھـتراض فــاف
 هرـبدو في ظاھـیس كما یلـات النظر ـلاف في وجھـھذا الخ تجدر الإشـارة إلى أنو   

یة الأشخاص ـؤولـمس ریرـتق انـإمك نیة إذ أـایة الأھمـل ھو في غـب  ،من كل قیمة عملیة درـمج
, نويـص المعـیة للشخـونـانـة القـالطبیع فـیوتكییل ــھلب تأـة  تتطـألـھ مسـدمـویة من عـنـالمع

ذا ــیة في ھــریات الفقھــلف النظـتـراض مخــتعـروري اسـرى أنھ من الضـنفـإنـنا م ـومن ث
  . وصـصـالخ
  
  ازیة ـالمج وأ یةـتراضـالافیة ـریة الشخصـنظ: الأول اهـالاتج 
  
ومن أبـرز المدافعــین  )4(،انیةــة الرومـفـلسـفتاج الـاز من نـرض والمجـریة الفـبر نظـتـتع  

.وجــیر(savigny)  یـنيـساف عنھا الفقیھـان
رة ـكـمن ف قـلـا تنطـریة أنھـومضمون ھذه النظ )5(

دق علیھ ـده الذي یصـو وحـفھ ،بــفحس الإنسـانانون یصدق على ـر القـص في نظـأن الشخ
 ،قـا في الحـرفـون طـید الذي یمكنھ أن یكـالوح  نـائـأي أنھ ھو الك ،دون غـیره ذا الوصفـھ

                                                 
 .77:ص, 1992الجزائر, دیـوان المطبوعات الجامعیة, المبادئ العـامة للقانون المدني الجزائري, محفـوظ لشعب  )1(
 ، المتضمن للقـانون المدني 58ــ 75المعدل و المتمم للأمر  20/06/2005: المؤرخ في 10ــ  05من القانون رقم 25: نص المادة أنظر )2(

 .الجـزائـري     
 .277:ص , ق ـابـرجع الســالم, ن إمــام ـال الدیــمحمد كم  )3(

)4(   Arlette (L), Quelques Aspects de la responsabilité  pénale en droit romain  classique, Thèse, 
       Faculté de droit et sciences économiques, Paris1967, p:21.  

)5(  Mestre(R), les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, édition Dalloz, 
1996     , p:39.  
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ود ــت لھ وجـس الوقـفـوفي ن ،ونـانـد بھا القـتـلك إرادة یعـذي یمـو الـأنھ ھ ارـبـتـاععلى 
   )1(.انــسـللإنإلا   ةو لا إراد ،درة إرادیةـق ھو قـلأن الح ،وسـادي ملمـیان مـقي وكـیـقـح
و ـفھ ،والــوعات من الأمـمجم اص أوـات من الأشخــیة على جماعـفاء الشخصـأما إض   

 ،تزاماتـالال لـمـوق والصلاحیة لتحـوغ  لھا  التمتع  بالحقـوذلك حتى یس ،اء القانونـشـمن إن
 أداءذه الھیئــات من ـحتى تتمكن ھ ،ةونیـالقانة ـلــیتراض أو الحـریق الافـعن ط ذاــھن ـولك

ون على ـا القانـاھـیة التي أضفـصـإن الشخـومن ثم ف ،الإرادة ذو انــالإنس رارـمھامھا  على غ
   )2(.یةـقـیـقـتراضیة غیر حـرد شخصیة افـإنما ھي  مج ،ص المعنويـخـالش
إن ـانون فـعي من افتراض القالق صنـرد خــنویة ھي مجـصیة المعـأن الشخـنا بـمـو إذا سل  

  : اــنھـیة مــلـمج عـریة  نتائـار ھذه النظـد عند  أنصـذلك  یول
  

  م ـالمتحك وـون ھــث یكـیـبح ،نویةـیة المعـصـالشخ رــرع وسلطانھ في أمـد المشـلاق یـإط *  
  . اـائھــقـا و بـتمرارھـل في اسـضـب الفـو صاحھـو ،ھاـمنع ھا وــمنح في      

  .ودهـــرض من وجـالغاق ـفي نط ھتیــلأھر ـنوي وحصـص المعـوق الشخـد من حقـالح *  
    والخطألأن القصد الجنائي  ،واءـد السـیة على حـیة والمدنـیة الجنائـؤولـالمس قریرـت اعنـامت *  

   )3(.قةـقیـود لھ في الحـتراضي لا وجـص وھمي افـشخ إلىما ـالشخصي لا یتصور نسبتھ     
  
ادات ـقـتـانلھـا ت ـھد وجـقـف، یبـقـالتع من ازــرض والمجــریة الفـنظ كارـأف ـلمو لم تس      
    :یةـــالــتـاط الــقـا  في النــمھـأھ لاـمإجن ـو یمك ،اءـقھـیر من الفـثـل الكـبـة من قعـلاذ
  

 ط ھوـقـده فـوح الإنسانأن  ،ةـمـق من مسلـطلـي في أنھا تنـاسـھا الأسؤل خطــیتمث  -1
درة ــھ القـول ،د وروحـسـھ جـوس لـسـن محـائـك ارهـبــتـباع ،قـالشخص القانوني وصاحب الح

نھ أن ـ یمكلات ـس الوقـفـوھو في ن ،لـیـدلـوزه الـاء یعـن ھذا الإدعـلك ،الإرادة والعمـل ىعل
 ،اـودھـقیقة وجـفي حـنـد أن یـة التي لا یمكن لأحـدولـیة للـونـانـیة القـصـثلا الشخـا مـنـسر لـیف

ان ـلك ،مھـقـب منطـسـیا حـیالـصا خـة شخـت الدولـكانإذا ـف ،ســد ولا روحـن بلا جـائـا كـمع أنھ
صا ـشخ رھاابـتباعة ـن للدولـیف یمكـوك ،ذاتـھ ونـانـیا وحتى القـیالـا خـدرعنھـل ما یصـك
   )4(.رىــاص أخـلأشخ ةیـونـانـقیاة ـب حـیا أن تھـیالـخ

  
ت بأنھا لـاقتركة وـلمشوال اـیة الأمـق بملكـلـا یتعـیمـل فــریة حـذه النظـدم ھـلم تق -2

و في ـفھ تراضيـافا أن المالك ـوبم ،اـالك لھـود مـد وجـذا یؤكـوھ ،تراضيـص افـلك  لشخـم
لا یصدقھ العـقـل ولا ریح ـض صـذا تناقـوھ ،دون مالك اـاعتبارھ یحـتم علیـنادم  مما  ـحكم الع

  .بلھ المنطـقـیق
  
   

                                                 
  , دیوان المطبوعات الجامعیة, الطبعة الثانیة, یـتا القـانون والحـق وتطبیقـاتھـما في القوانـین الجزائـریةنظـر, إسحـاق إبـراھـیم منصـور )1(

 .137:ص, 1990الجزائر     
   .71: ص, 1997الجزائر, الرغـایة, محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظـریة الحـق،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة )2(

 

  النظـریة العامـة للقـانون و النظـریة العامـة للحـق،الطبعـة السـادسة،منشـأة المعارف بالإسكندریة، المدخـل إلى القـانون،,یرهـحـسن ك )3(
 .623: ص ،1993مصر   

)4(  Mestre(R),op cit.p158.  
 



______________  ________________ المبحـث التمھـیـدي   ____
یة المسؤولیة الجـزائـیة و الشخـص المعـنويـماھ

______
 

 23

و ـرد على ذلك ھـوال ،طـقـان فـقي بالإنسیـقـوني الحـص القانـربطت النظریة الشخ -3
 فـھـمومع ذلك  ،د وروحـسـم جـاس لھـم أنـوھ یةـلـیق الأھـید والرقـبـالع لاكـتـامدم ـأن  ع

 لكلمةلذا فالأصل التاریخي , مـا لأسیادھـانوا ملكـوا لا یتمتعون بالشخصیة القانونیة وكـكان
ع ـالذي یض نيـت تعـوإنما كان ،انــي للإنسـوجـلیوـتوى البـلة  بالمحـشخص لم یكن لھ أدنى ص

   )1(.ــرحسـبة المـشـعلى خ ھ وھوـعلى وجھ )Masque(ناعا ـق
  

دو أن ـلأن دوره لا یع ،دمــمن الع صااـق أشخـلـون یخـانـأن القـور بـن التصـلا یمك-4
ة  ــا ذمـات لھـسـسؤـورة مـذ صـیة التي تتخـماعـتـوى الاجـقـللمصالح وال رارــرد إقـون مجـیك
ا ـاذھـلال اتخـیش من خـأو تع ىیتحد أن ـالتي تریو قةـیـقـودة كحــاص موجـخـأش أو ،یةـالـم
 صـخـات الشـیـلاحـدود وصـراره حـأن بإقــذا الشـرع في ھـالمش ودور, لـذا الشكـلھ

ون ھو ـن القانال أـیق ودون أن ،الطبیعي صـبالنسبة للشخ هاوز دورــتجیـلا  ، فھـونويـالمع
   .ق الشخصیة  القانونیة للأشخاص الطبیعیةـالذي خل
  

د ـي لم تعـوالھ فھـنوي لأمـص المعـساب الشخـیة اكتـأیضا كیف النظریة لم تفسـر -5
ص ـود الشخـة وجـیقـقـتراف بحــدم الاعـي عــتالـوبال ،ین لھـونـاص المكـة للأشخـوكـممل
   )2(.ـــالكدون مــوال  بــذه الأمـھ ارـبـتـاعؤدي بالضرورة إلى ـنوي یـالمع

 قـد ریةــظـذه النـھ وكنتیجـة نخلـص في الأخـیر إلى أنـھ ثـبـت وبالدلـیـل القـاطـع بـأن 
ة نظـرھـا ـطع تقـدیم مـا یـبرر وجـھـو لم تست ،ورة عامـــةــور بصــالتط كــبةعن موازت ـعج

   .لطبیعـة الشخصیة القـانونـیة
  
  
  نویـة ـیـة المعـریـات إنكــار الشخصـنظ :الثانـي جاهالات  
  

وق ـقـریة الحـنھا بنظـع ضییستعو  ،نویةـرة الشخصیة المعـض فكـاه یرفـھذا الاتج
یان ــو ب ،یةـماعــالج تركة أوـیة المشـكـلـریة المـو نظ ،)ة التخصیصـذم( احب ـلا صـــب

   :ليـــما یـیــــا  فـھــلـیـتفص
  

  تركة ـیة أو المشـاعـمـیة الجـریة الملكـنظ -أولا
  

ت ـابـش يوب التـیـادي العـاولا بھا تفـمح ،"جنرــھإ" انيـیھ الألمـقـا الفـادي بھــن 
 انـتـابــسي كـرنـیھ الفـقـرأي الفــد في الـــبع مـاـره فیـایــم سـث ،زاــالمجورض ــفریة الـنظ
)capitant( رونـــخآو.)عيـیـص الطبـخـرة أن الشـوم على فكـقـا تـریة أنھـالنظ ذهـاد ھـفـو م )3 
ق من وجھة  نظرھم مصلحة ـأن الحـار بـتـباع، قـب الحـاحـط صـده  فقـھو وح) الحقیقي(

س ـنوي لیـالمع صـإن الشخـذا فـل ،"انـالإنس"ة لصفةـلازمـة مـوالمصلح ،یحمیھا القانون
الإنسـان أو فة ـاره لصـقـتـة لافـب مصلحـاحون صـلا یمكنھ أن یكــف ،یاـقـیـصا حقـخـش

                                                 
  وجوھھم فـوق خشـبة المسرح لأن وجھ الممثل غیر یطلق لفظ الشخص قدیما عند الرومان على الممثلین الذین یضعون الأقـنعة على  )1(

  .مرئي فـیطلق عـلیھ اسـم شخـص لعـدم معـرفة ھـویتھ    
  .751: ص, المرجع السابق, توفـیق حسن فرج )2(

 

)3(  Roger Merle&André Vitu, Traité de Droit Criminel, Tom1, 4eme édition, Edition Cujas1981,   
       p:731. 
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أعضاء  اء أوــالشرك ،أيین لھـئـشـاص المنــوعة الأشخـون لمجمـوإنما المصلحة  تك، الآدمـیـة
وأن  ،نويـیان المعـوبة لھذا الكـوال المنسـلال الأمـع من استغـفـلیھم  النـود عـیة الذین یعـالجمع

اص  ـیة من نوع خـت ملكـوھي في ذات  الوق ،مشتركةیة  ـوال ھي ملكـالأم یة ھذهـملك
راد ـترك مملوك لمجموعة من الأفـناك مال مشـھ  نیث أـح ،ردیةـیة الفـتلف عن الملكـتخ
یة ـفي الملك  أنـما ھو الشـال كـامل في ھذا المـرد  بالتعـنفـی ننھ أـرد من ھؤلاء لا یمكـل فـوك

مع  قافتبالاامل فیھ ـا یتم التعـوإنم ،لوصیة أوالھبةاو ن أـالرھ سواء بالبیع أو ،الفردیة
   )1(.یھـرف فـصـتیوال ـلك المـراد ھو الذي یمـأي أن مجموع الأف ،رینـالآخ

  
غیر سلیم  ومن أھمھا أن منطلقھا ،جملة من الانتقادات أیضاوقد وجھت  لھذه  النظریة  

ي ـفھ ،ید الحقیقيـص الوحـالشخ ھو ناـالإنسبذلك أن  معـتبرةنویة ـللشخصیة المع إنكارھا وھو
 كما .ونيـانـس قـسي ولیـفـفي نـلسـف روـمنظاز وھذا ـرض والمجفـریة الـنحت منحي نظ

یح ـذا التصور غیر صحـوھ ،والـوعة من الأمـنویة في ملكیة مجمـرت الشخصیة المعصح
 ،والـصیص الأمـتخ اـیام بھـة ووجود بعض الأنشطــة التي لا یتطلب القـود الدولـیل وجـبدل

   .یةـمـیة والعلـنـیات الفـل الجمعـشري مثـد البـالجھ ـالب علیھـل یغـب
  
   صیصخـة التـب أو ذمـاحـق دون صـریة الحـنظ -انیاـث 

  
 ارـبـتـاععلى  الأخـیرةذه ـوم ھـوتق،"يــوجدیون ـل"ھیـقـالفریة ـذه النظـم ھــزعـت      

ھو وحده  الإنسانأن و ،عــواقـاس لھ في الــسألا تراض ـرد افـص المعنوي مجــخـالش
ح  ـحكم  طبیعتھ  یصلبوأن الشخص الطبیعي وإن  كان   ،الشخص الحقیقي في  نظر القانون

ایة ـق الحمـراض تستحـداف أو أغــور أھـإلا أنھ یمكن تص ،قــب حـاحـون صــا لأن یكـمـدائ
یام ــع من قـانـة مـمـد  ثـجولا یــف ،ھاـتایــغ إلىل ـول الوصــوق من أجـوتقتضي التمتع بحق

ب ـاحـص إلىة ــاجـدون ح إلیھد ـنـستـدف وتـرض أو الھـذا الغـز على ھـكـرتـوق تـقـح
   )2(.اــــھـل
  

یما ـاصة فـوخ، قاداتـتـرى انــات الأخـریـالنظ رارــریة على غـذه النظـھ لھـد وجـوق  
ا ـمـتـب حـلـطـق یتـفالح ،یھـب تستند إلـق دون صاحـح ودـرة وجـكــلف تراضھاـبافق ـلـیتع
ب ــدة لصاحـنـون مسـإلا أن تك ورـیة لا یتصـالـالم ةـذمـوال، ھـب رـتأثـا لھ یسـبـا صاحـصـشخ

  )3(.اــھـل
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .577:، ص1983بیروت، لبنان،, دار النھضة العربیة, أصول القانون, عبد  المنعم فرج الصدة )1(
 .40:،ص1980مصر,القاھرة , دار المعارف, المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة,إبراھیم علي صالح )2(
 . 42:ص,المرجع  نفسھ, إبراھیم على صالح )3(
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  یة ـقـیـقـیة الحـصـات الشخـریـنظ: ثـالـاه الثــالاتج  
  

یان حقیقي لھ ـالشخصیة المعنویة ك رتباـاعانة ـخ  فياه یصب ـمضمون ھذا الاتج 
ح ـمصال عنت ـفي ذات الوق یزـتمـھ التي تـمصالح یرـامھ الذي یسـلھ نظ، وود في الواقعـوج
انون ـذلك أن الق ،انونیاـق ایلاـحتض ـما یرى البعـوھي بذلك  لیست ك ،ین لھـونـراد  المكــالأف

فإذا كان القانون ینظم أحكام الشخصیة . ھاـقدوره یكمن  في تنظیم العلاقات الإجتماعیة وما یخل
أن  إلاانون ـوما على الق ،وتشكل حقیقة واقعیة ةا موجودـل على أنھـیـفھذا خیر دل, المعنویة

إذا لم  وـفھ ،یةـیعـاص الطبـأن الأشخــا في ذلك شـأنھـش ،اطھاـال نشـوم بتنظیم وتحدید  مجـیق
دم ـق من العـلـوال أن یخـال من الأحـأي حـبیمكـنھ لا  الافتراضلأن مجرد ، ودھاـترض وجـیف

 ،قةـیـقـالح ذهـھوإن اخـتـلف أنصـار ھـذه النـظـریة حــول تحـدیـد وضـبـط مفـھـوم  .وداــوج
 ریة الإدارة الجماعیة أوـال بنظـو منھم  من ق ،ويـضـل العـاثـمـة التـریـال بنظـم من قـفمنھ

ا على ـیعـون جمـقـفـم یتـإلا أنھ ،یةـریة المصلحة الجماعـنظ ااعتمدو نروــآخو ،الحقیقیة
لیھ ـقر عـتـالمس هـاالاتجوھو  ،الافتراضیةفة ـنویة  ونفي الصـفة الحقیقیة للشخصیة المعـالص
   )1(.ثـدیـھ الحـقـالف ورـمھـل جـبـمن ق

  

ت على ـرضـف ،یة إجتماعیةـیقة واقعـقـل حـثـت تمـإن الشخصیة المعنویة أصبحـوعلیھ ف
 ومع أن الشخص ،تراضـللاف اـقة قانونیة مجال فیھـقیـفأصبحت ح ،لم بھاـالمشرع أن یس

إلا أنھ  ،موسـادي ملـان مـیونھ لیس بكـوینھ عن الشخص الطبیعي في كـیختلف في تك المعنوي
لا  ذاإن ھـف ،نویة أو مادیةـیھم إن كانت ھذه الحقیقة مع ولا ،معھ في أنھ حقیقة واقعیة قـتفـی

  )2(. ءــيش في ون ــانـالق  يیعن
  

ن من ـائـیة كـلاحـنى صـعتانون ـرالقــصیة في نظـإن الشخـانھ فـیـق بـبـما سـوم 
ص ـإن الشخـذلك فـك رـدام الأممـاو ،زاماتـتللابال ــمـوالتح ـوققـالح لاكتسابنات ـائـالك

ح ـأصب ،لةـقـتــیاة مســن لھ حائـوني ككـانـود القـل في الوجــفة دخـذه الصـنوي بھــالمع
وده ھذا مفروض ـوأصبح وج ة،ماعیتالاجیاة ـفي الح تزاماتـوالالوق  ـركزا للحقـبمقتضاھا م

ب ـوالتي تتطل ،ذات القیمة الاجتماعیة انیةـالإنستستدعیھ بعض الأھداف  ابالضرورة و ھو م
نات ـذه الكائـا إلى ھـنادھـإلا بإس ىأتـتأو ھو ما لا ی ،بةـیال المتعاقـالاستمراریة على مدى الأج

ل ـتـلال تكـمن خ ،اـادیـن مـیا و إن لم یكـقـیـقـودا حـماعیة التي  توجد  وجـالإجتماعیة أو الج
ذه ـق ھـیـقـوال لتحـوعة من الأمـمجملراد ـرد أو أفـراد أو رصـد فـموعة من الأفـمع مجـو تج
ذا ـقة بھـلـلة متعـقـیة مستـونـانـیاة قـرأس حى علن ـائـذا الكـتوي ھـیث یسـبح ،دافـالأھ
  )3(.اتـــزامــتالوق وـقـیاة من حـظاھر ھذه الحـند إلیھ في مـیست ازـر مركـیویص, دفـالھ
  
  
  
  

                                                 
  ـیھ ـ، والذي ذكـرت ف28/01/1954: فـرنسـیة ھـذه النظـریة صـراحة في حكمـھا الصـادر بتـاریخت محـكـمة النقـض الـنـتبو قـد  )1(

  المـدنیة لیـست من خـلـف القـانون، وإنما ھي الأصل لكل جماعة تملك وسیلة التعبیر الجماعي لحمـایة مصالحـھا  الشخصیة" أن      
  النظریة      , شرح قانون العقوبات القسم العام, نظر في ذلك الدكتور محمود نجیب حسنيأ" المشروعة و الجدیرة بالحمایة القانونیة      
 .607: ص, 1963مصر, دار النھضة العربیة, العامة  للجـریمة، الطبعة الثانیة      
 .و مـا بعـدھـا 630: حســن كـیرة، المــرجــع الســابق، ص )2(
 .480:الســابق، ص المــرجــع ,عبد  المنعم فرج الصدة )3(
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  ثانـيـرع الــالف
  

  .ھـواعـنوي وأنـص المعـیزات الشخـمم
  

لاد الشخصیة ـیـإن مـف ،ةــدراسـذه الـیھ في ھــرض إلـق التعـبـإلى ما س ناداـتـاس    
راد ــیانا منفصـلا عن شخصیة الأفـتصبح بذلك كـف ،رارھا قانوناـم بمجرد إقـتـنویة یـالمع
قا ـیـلصمـلازمـا أو ا ـان منھــا كـوق إلا مـقـالح عـیـبجمتعة ـون متمـوتك ،اـین لھـونـالمك
ائج ـتـدة نـــع ةـباریـتـالاعیة ـصـبالشخ ترافـــالاع ب علىـترتـوی )1(.انـة الإنســبصف

 اصـواع الأشخـعلى أن وءـط الضــلـسنـثم  ،)الفـقـرة الأولــى(لاأو راضھاـتعـباسقوم ـنـس
   .)الفـقرة الثانـیة(الاعتباریة

  
  

  ـىقــرة الأولـالف
  

  نويـعـص المـخـائص الشـصـیزات أو خـمـم
  

وم  ـوال تقـالأم مجموعة  من الأشخاص أو اـبارھـباعتنویة  ـاص المعـود الأشخــإن وج
ذا  ـدر اللازم  لتحقیق  ھـنویة بالقـصیة المعـانون لھا  بالشخـالق ترافـباعین وـلتحقیق غرض مع

,  یزة عنھاـون  ھذه  الشخصیة  مستقلة تماما  عن الشخصیة المكونین  لھا ومتمـو تك, الغرض 
أسوة بالأشخاص الطبیعیة   تبالالتزاماوق والتحمل ـالحق لاكتسابلا ـون محـؤھلھا  لأن  تكـتـف

  . تلك الحقوق  التي لا تتماشى  مع  طبیعتھا مثل حقوق الأسرة مثلا  باستثناء
  

موطن مستقل عن موطن الأشخاص المكونین لھا  ،حیث تكون لھا ذمة مالیة خاصة بھا
 یرھاـوغ )2(،یھاـى علـمدع یة أوـسواء مدع ي،ق التقاضـكما تكون لھا صلاحیة المتعاقدة وح

  . من الخصائص الآتي بیانھا
  

  یة ــالـة المـذمـال  -أولا 
  

ون حقوق ـبة التي  تكـبة والسالـالیة الموجـویقصد بھا  مجموعة  العناصر ذات القیمة الم
فھذه  الذمة المالیة  تعتبر مستقلة  عن  مجموعة   ،الشخص المعنوي تجاه  الغیر التزاماتو

غ  الأھمیة  ـالـلال بــقـذا الاستــنوي  ولھـص المعـخـین  للشـناص  المكوــالذمم  المالیة  للأشخ
لا عن  ـقـتـلھ  مسـیـان تحمـوإمك ،یاـزائـج باريـتـالاعص ــیة الشخــؤولـلمس رقــعند التط

یھ ــم علـكـراء الحـج جـتـنـیة  قد  تـالـیف  مـلھ  بتكال  ینـونـالمك  نیـالطبیعی اصــالأشخ
  والھ ھي  ـني أن أمـنوي  تعـص المعـیة المستقلة للشخـة المالـذمـالـف ،ادرة مثلارامة أو المصـبالغ

  

                                                 
 .مـمـتـالمتضمن القـانون المدني الجزائـري المـعـدل والم 26/09/1975: المـؤرخ في 58ـ 75: مـن الأمـر 50:أنظـر نص المـادة  )1(

 

  الإنسان  من القانون المدني الجزائري على أن الشخص الاعتباري یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة 50: نصت المادة )2(
  : و یكـون لھا خصوصا, و ذلك في الحدود التي یقررھا القانون    

 . یةـالـــة مـــ ذم    
 .ـ أھلیة في الحدود التي یعینھا عـقـد إنشائھـا أو التي یقررھا القانون    
 . ــ موطن و ھو المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا    
 .في الخارج و لھا نشـاط في الجزائر، یعتبر مركزھا في نظر القانون الداخلي في الجزائر ــ الشركات التي مركزھا الرئیسي     
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  ذمـم قلـثـالالتزامات التي ت رــلا تؤثـومنھ ف ،ؤسسینـین المــا بـائعـا شـكـلـت مـسـیـھ ولــلك لـم
من ھذه  استثناءإلا أنھ یوجد  )1(,یحـعلى ذمة الشخص المعنوي والعكس صحین ـسـالمؤس

إذ ھناك بعض الأشخاص المعنویة تكون دیونھا , لقاعدة فیما یتعلق بدیون الشخص المعنويا
ون ذلك ـو یك ،ین لھاـین المكونـاص الطبیعیـوال الخاصة بالأشخـمضمونة بأموالھا وكذلك الأم

المدنیة وشركات التضامن وشركات التوصیة ففي ھذا الأنواع من الشركات  بالنسبة للشركات
   )2(.ون الشركةـین عن دیـالشخصي فإن الشركاء فیھا متضامن الاعتبارلى القائمة ع
  

   مــــالاس - ثانیا 
  

ھذا  اختیارویتم  ،للشخص المعنوي إسم یتمیز بھ عن بقیة الأشخاص المعنویة الأخرى
دھم كما ھو الشأن ـم الشركاء أو أحـالإسم عادة إما من طبیعة النشاط الذي یقوم بھ أو من إس

من   55:حیث نجد المشرع الجزائري قد نص على ذلك في المادة ،ة لشركة التضامنبالنسب
یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو من إسم أحدھم  أو أكثر : " القانون التجاري على أنھ

 تـق مالي بحـوھو ح ،ونیة اللازمةـبالحمایة القان ــمالاسو یتمتع ھذا " .بوع  بكلمة وشركائھمـمت
   .شخص الطـبـیعيلللیھ بالنسبة ـس ما ھو عـعلى عك ،رف فیھـازل عنھ أو التصـنـوز التـیج

  

  یة ــلـالأھ -ثــاـثـال 
  

مال ـام بالأعـیـوالق اتـتزامـبالالل ـمـوق والتحـب الحقـص لكســیة الشخــلاحـي  صـوھ
ن نظرا ـلك ،أداءلیة ـأھو بوـلیة وجـنوي أھـص المعـوتثبیت للشخ )3(،انونیةـوالتصرفات الق

طبیعة الشخص الطبیعي والمعنوي فإن نطاق أھلیة الوجوب تختلف بحیث تحدد   لاختلاف
 الالتزاماتبالنسبة  للشخص المعنوي بحسب طبیعتھ وأغراضھ إذ أنھ یكتسب الحقوق ویتحمل  

المدني من القانون  50:لذا نجد المشرع الجزائري قد نص  في المادة, التي  تتفق مع تكوینھ
ومنھ  ،"ان منھا ملازما بالصفة الإنسانـا كـوق إلا مـع الحقـیتمتع بجمی الاعتباري صـالشخ:"على أن

 ،وق فھو لا یصدق على الشخص المعنويـمن الحق نـاالإنسة ـا لصفـلازمـبر مـل ما یعتـإن كـف
  )4(.ولا یثبت لھ مثلا حقوق الزوجیة أو حقوق  ناتجة من القرابة كالمیراث

أما القید المتعلق   ،طبیعة تكوین الشخص  المعنوي  إلىھذا بالنسبة للقید الذي  یعود    
من اجلھ والذي یطلق علیھ  مبدأ التخصیص فإن الشخص المعنوي  مقید   أنشئ بالغرض الذي

یكون صالحا  لذا فھو .بواسطة القانون أو ).إنشائھ  عقد( ار المقرر في  نظام  تكوینھ ـطبالإ
من  أنشئداف التي ـاللازم لتحقیق الأھ درـفقط بالق تزاماتـبالالالحقوق والتحمل  لاكتساب

التي تنص على  الجـزائـري من القانون المدني 2  / 50:المادة تدل على ذلك بنصـونس ،لھاـأج
  ." ونـانـا القـررھــھا أو التي  قـائـشـد  إنــقـا عـنھـیـدود التي یعـیة في الحـلــأھ...":أن
  

                                                 
   جامعة , ررسالة ماجستی, ین الوضعیة المقارنةـنائیا في التشریع الجزائري و القوانـاري جـتبـص الاعـؤولیة الشخـمس, رـبوبك رــلزع  )1(

 .15 : ،ص1987 قسنطینة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة     
  ن ـد و بالتضامـو ھم مسؤولون من غیر تحدی ،لشركاء بالتضامن صفة التاجرلمن التقنین التجاري الجزائري على أن  551:تنص المادة )2(

  . ركة و التزاماتھاـون الشـاء بدیـم المالیة الخاصة ضامنة للوفـتھـنى أن ذمـبمع, ركةـون الشـعن دی     
 

 .80 :ص, قـابــع السـرجــالم, بـعـوظ لشـفـمح )3(
  ، 1980 صرـم, الإسكندریة, أة  المعارفــشـنـ، م)إداریا و جنائیا , مدنیا( نوي و مسؤولیاتھ قانوناـص المعـالشخ, يفــواــد مـي أحمـیح )4(

  . و مـا بـعـدھـــا 18:ص    
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یة الشخص المعنوي لمباشرة الأعمال ـي صلاحــھـة الأداء فـلیـأھـق بـلـا یتعـمـیـا فــأم
ثل  ـمال والتصرفات القانونیة ممـیام بھذه الأعـولى القـیث یتـبح ،یة بنفسھـونـفات القانروالتص

من  50/2عن إرادة ذلك الشخص طبقا لما تنص علیھ المادة  برـنوي الذي یعـالشخص المع
  .ھـبر عن إرادتـب یعـنوي نائـون للشخص المعـوالتي تقضي بأن یك، ونـلقاننفس ا

  

دم إمكانیة الشخص المعنوي من ـب أن لا یفھم  من عـید على أنھ یجـب التأكـإلا  أنھ  یج    
بل الأعمال  التي   ،القیام بالأعمال والتصرفات  القانونیة إلا  بواسطة ممثلھ أنھ عدیم الأھلیة

الممثل القانوني وكذلك الإرادة  التي تفصح عنھا  فھي  في  نظر القانون بمثابة عمل یقوم  بھا 
   )1(.اـھـنوي في حد ذاتـص المعـو إرادة الشخ

  
  الموطــــــــن  - رابعا 

  
با ـوغال, ونة لھـنا مستقـلا عن مواطن الأشخاص الطبیعیة المكـنوي موطـللشخـص المع     

و , الرئیسي لإدارتھ زـیھ المركـد  فـان الذي یوجـوي ھو المكنـون موطن الشخص المعـما یك
ون  ـن الشركة یكـمن القانون التجاري على أن موط 54:قد نص المشرع الجزائري في المادة

فإنھ  زائرـلفة بالجـتـن مخـروع في أماكـدة  فـات التي لھا عـا  بالنسبة للشركـأم ،زھاـفي  مرك
وبذلك تتعدد المواطن بالنسبة للشركة الواحدة ونستدل على  ،ل فرع موطنا لھـل كـیكون مح

  نـظـر الاختصاص في ؤولــإذ ی، یةـراءات المدنـون الإجـانـمن ق 09:ادةــص المـنـذلك  ب
د ـحأ ھـااختصاصرة ـع  في دائـیة التي یقـة القضائـة للجھـركـوعة ضد الشــرفـاوي المـالدع

  )2(.روعھاــف
  

ولھا فروع تنشیط  ، زھا الرئیسي في الخارجـون مركـص الشركات التي  یكـخما یـیـأما ف     
ص ـنـقا  لـبـو ذلك ط ،زائرـلي في الجـون الداخـانـالق رـظـا  في نــنھـبر موطـیتعـزائر فــبالج
  )3(.ريـزائـــدني الجــین المــنـمن التق  2/ 50:ادةـالم
  

  اضـي ـقـالت قـح  - خامسـا
  

بحیث یمكنھ و  ،حق التقاضيكما للشخص الطبیعي لشخص المعنوي خول القانون ل 
ما ـك ،یاـدعـم ارهـبـتـباعھ ـوقـقـاع عن حـدفـلل ىاوــع الدعـبواسطة ممثلھ القانوني أن یرف

قوق ـع بحـوبذلك فھو یتمت ،لیھـدعى عــة مــالـذه الحـون في ھــویك ،یر أن یقاضیھـن للغـیمك
ام جمیع ـام جمیع الجھات القضائیة وأمـأم لـیمثو ،یعيـبـص الطـأن الشخـأنھ شـاع شـالدف

 ىة الدعاوـولھ رفع كاف ،رـون نائبھ أو شخصا آخـیل عنھ قد یكـات التقاضي بواسطة وكـدرج
العادیة والمستعجلة والجنح والادعاء مدنیا فیھا، ذلك أن المتفق علیھ لدى الفقھاء أن الشخص 

علیھ كأن یسرق مال شركة أو جمعیة أو وقف، ولھ أن یكون  المعنوي یصلح لأن یكون مجنیا
                                                 

)1(
 .و مـا بـعـدھـا 80 :ص, قـابــع السـرجــالم, بـعـوظ لشـفـمح  

  سلبي أو ایجابي یسبب تعدد  المواطن الذي ینتج عنھ تعدد   في مثل ھذه الدعاوي غالبا  ما یحدث  ھناك تنازع  في  الاختصاص  سواء )2(
 .بة الاختصاص ـالجھات القضائیة  صاح   

  ارس ـة التي تمـركـالش نأـشبـي من التقنین المدني الجزائر 50/2 :ار أن ما ورد في المادةبوقد ذھب لدكتور علي علي سلیمان إلى اعت )3(
  القانون  ـالیھـق عـبـثم یط و من، رع بالجزائرـریة لذلك الفـزائـارج ھو بمثابة منح الجنسیة الجـزھا بالخـر و مركـزائـا في الجـاطھـشـن    
  , یةـات الجامعـوان المطبوع، دیــلرابعةالطبعة ا, ريـزائـاص الجـانون الدولي الخــالق في راتــمذك: ـھفـؤلـأنظر في ذلك م, الجزائري   

   .اـدھـو ما بع 76 :ص ،1993 زائر ـالج    
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مدعیا أو مدعى علیھ، كما أن لھ الطعن في الأحكام الصادرة في غیر مصلحتھ بطرق الطعن 
ام ـریق ممثلھ أمـاھة عن طـشف العادیة وغیر العادیة، ویقدم دفوعھ وأوجھ دفاعھ كتابة أو

 یةـكما یبلغ بالأوراق القضائ ،اءات التقاضيولا یجوز منعھ من أي إجراء من إجر ،القضاء
 د صدورـوبع. من قـانون الإجـراءات المدنـیة 473، 467، 23/4 :وادـالم وفـقـا لما تقضـي بھ

ب النفاذ، فإن كان لمصلحتھ اتخذ إجراءات تنفیذه وتصدى لكل ما یعترض ذلك من ـم واجـحك
كل ما یعترضھ ق القانوني الذي یزیح إشكالات أوعقبات مادیة، ولھ في ذلك أن یسلك الطری

یذي، ثبت لھ ـمنھ كسند تنف لإن كان الحكم في غیر مصلحتھ، واعتراه ما ینا أثناء التنفیذ، أما
ام ــتراض أمـھ الاعـبدي ممثلھ أوجـأن یـیذ بـت التنفـیذه ولو وقـال في تنفـع إشكـق في رفـالح

  . یذـلا في التنفــالمحضر مستشك
  

  
  حالـــــــة ال - سادسـا 

  

الة عائلیة كما ـون لھ حـلا یتصور أن یكـف, اصةـنوي ذو طبیعة خـص المعـبما أن الشخ    
ال ھي ــذا المجــودة في ھـصـالة المقــإن الحـلذلك ف ،يـالطبیع أن بالنسبة للشخصـھو الش

  .نةـیـة معـص لدولـساب شخـتـوھي ان ،یةـیة أي الجنسـالة السیاسـالح
 

ون ـانـع القـرز مواضیـبأمن  برـالدولة تعتص وـین الشخـرابطة ب ارھابتـباعیة ـلجنسوا       
ق ـیـبـب التطــون الواجـانـط القـد وضبـدیـة في تحـغـیة بالـفھي تكتسي أھم ،الدولي  الخاص

ا ــرفـنوي طـون الشخص المعـزاع  یكـوب نـنش ـةة في حالیـلاوالجھة القضائیة صاحبة ال كـذاو
ا ـبعـنسیتھا تـفمنھا من یحدد ج ،یة الأشخاص المعنویةـوتختلف الدول في تحدید  جنس، ھیـف
 إدارتھاز ـاس مركـدده على أسـناك من تحـوھ ،إقلیمھاھا في ـارس نشاطاتـة التي تمـدولـلل

ا ـاھـعلى منح ارــدول وسـیة الـالبـغ تشـریـعـات دىــد لـائـاه الســو الاتجــذا ھــوھ )1(،الرئیسي
  . ريـزائـرع الجـالمش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 591:حسن كیرة، المـرجـع السـابـق،ص )1(
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  یةـانـقــرة الثـالف
  

  نویـةـعــاص المـواع الأشخــأن
  

سوف   ،بعد تطرقنا إلى  تعریف الشخص المعنوي وبیان طبیعتھ  القانونیة و خصائصھ
أھمھا   )1(،اراتباعتوالتي أعتمد الفقھ في تقسیمھا  إلى عدة  ،نتناول الآن أنواع ھذه الأشخاص

امة ـنویة عـاص معـان تقسیمھا لھا إلى أشخـكـف ،اـھـتھ بـق مصلحـلـاس من تتعـون على أسـیك
  ،ام  وخاصـانون إلى عـرد ھذا  التقسیم  أیضا إلى  تقسیم القـوم ،نویة خاصةــمع اصـأشخو

 بینما ،من أشخاص القانون العام  فتخضع  بذلك لأحكامھ بحیث تعتبر الأشخاص المعنویة العامة
ومع   .وتسري علیھا أحكامھ ،الأشخاص المعنویة الخاصة فھي من أشخاص القانون الخاص

ذلك من القانون تبعا لأحكام  الطائفة التي  ذاك فإن  خضوع  الشخص المعنوي  لھذا  النوع  أو 
ام ـنویة العامة ما یخضع لأحكـاص المعـل ھناك من الأشخــب لم یعد قاعدة مستقرة ،تنتمي إلیھا

المرافق العامة   كما ھو الشأن بالنسبة  للمؤسسات أو ،قانون الخاص في بعض نواحي نشاطھال
  )2(.ةـتصادیـالاق

  

د أن المشرع لم ـنج, ريـدني الجزائـین المــنـمن التق 49:ادةـص المـن إلىوع  ــو بالرج   
رودھا على وإنما كان و ،لخاصة على سبیل الحصرایحدد أنواع  الأشخاص المعنویة العامة و

كل مجموعة  من  "  49:دل علیھ من خلال الفقـرة الأخیرة من المادةـتـسبیل  المثال و ھذا  ما نس

   )3(."یةــونـانـون شخصیة قـا القانـوال یمنحھــأو أم أشخاص
   

  امـة ـنویة العـاص المعــخـالأش -أولا
  

یع ـین جمـتركة بـح مشـالـصـق مـیـقـا تحــودھـوجـق بـلـاص التي یتعـلك الأشخـوھي ت  
  .یةـقـرى مرفـیة وأخـقلیمإنویة ـاص معـأشخ: ینـسم إلى قسمـقـنـا تـدورھـوھي ب ،الناس

  

  
  لیمیةـنویة الإقـاص المعـالأشخ -1

    
ون لھا  ـویك, رافي إقلیميـجغ اسـأسعلى  اختصاصھادد ـوھي تلك الأشخاص التي یتح          

ق  لكن محصورة ـافرویشمل جمیع الم ،النشاط الذي  تقوم بھ وعـیث نـام  من  حــع اختصاص
تد ـة التي یمـامة ھي الدولـنویة العـاص المعـذه الأشخـم ھـومن أھ ،نةـیـبحدود إقلیمیة مع

لیھا الجماعات المحلیة ـوت ،والبحري البري والجوي إقلیمھاال ھیمنتھا على كامل ـسلطانھا ومج
  زء من ـق العامة الواقعة في إقلیمھا الذي ھو جـؤون المرافـمنھا  ش التي  تتولى كل لیمیةـالإق أو

                                                 
  یر ـبینما المعای, فقھاء القانون العام والخاص حول تقسیم ھذه الأشخاص بـینض الخلاف القائم رالإشارة إلیھ أننا لا نستع وما تجدر )1(

  رید للأشخاص المعنویة بالشكل الذيـدم موضوعنا من  توصیف و تفـط على ما یخـقـو إنما یكون تركیزنا  ف, تمدة في التقسیمالمع    
 . یةـائـنـیسمح لنا فیما بعد تحدید الأشخاص المعنویة التي یمكن أن تكون محلا للمساءلة الج  

 

 .و ما بعدھا 193:ص ـع السـابـق،، المـرج, القانون الإداري الوجیز في,وابديـعمار ع  )2(
  و ذلك استنادا لنص , الوقف والشركات المدنیة والتجاریة: ص المعنویة التي خصھا القانون بالشخصیة المعنویةـخاـة الأشـلـثـمن أم )3(

 .2005ة ـنـیر لســل الأخــدیـون المدني بعد التعـانـمن الق 49:ادةــالم   
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یل نص المادة الأولى من قانون الولایة التي  ـھي الولایة بدل وھذه الأشخاص ،لیم الدولةـإق 
لال ـتقـنویة والاسـتتمتع بالشخصیة المع لیمیةـإقیة ـة عمومـة ھي جماعـتنص على أن الولای

  )1(،المالي
البلدیة بأنھـا  المادة الأولى من قانون عرفتھـا ، حیثالبـلدیةأیـضا ـانب الولایة توجـد إلى ج و 

ب ـوجـدث بمـتحجمـاعـة إقـلیمـیة أسـاسـیة، تتمـتـع بالشخصـیة المعـنویة والاسـتقـلال المـالي و
   )2(.ونــانـق
  

 یةـیة أو المصلحـقـرفـة المـامـیة العونـاص المعـشخلأا -2
     
صة ـتـون مخـوتك ،نویةـانون بالشخصیة المعـترف لھا القــق التي یعـوھي تلك المراف             

ق ـل في مرفـین من النشاط بحیث یدخـنوع معـب اختصاصھاذلك أن  ،ینــرض معـیق غـقـبتح
 ،لیميـص الموضوعي الإقـصـبدأ التخـضع لمـرافق تخـإن ھذه المــذا فـولھ .ددةـق محـأو مراف

  . امةـسات العـلق علیھا المؤسـطوی
  

ر ـالأم المؤسسات العامة  مقصورة  في بدایة یة أوـقـانت ھذه الأشخاص المرفـولقد  ك  
دت  ـو ج ،امـرفق العـالمرة ـثم  تطورت فیما بعد فك ،ق العامة الإداریة كالجامعاتـرد المرافـمج

ولما منحت الدولة  .ي أو ماليسواء كانت ذات طابع تجاري أو صناع اقتصادیةمرافق عامة 
ومن أمثلة ذلك ما نصت علیھ  )3(،ھذه المرافق الشخصیة المعنویة صارت مؤسسات عامة

ون ـم للقانـدل والمتمـالمع ،1988ینایر 12:خ فيرؤـالم 44ــ  88:مـون رقـانـمن الق 2:ادةــالم
 الاقتصادیةات العمومیة د الخاصة والمطبقة على المؤسسـواعـوالمحدد  للق ،التجاري الجزائري

  ."المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أشخاص معنویة  تخضع  لقواعد القانون التجاري:" ولھاـقب
  
  

  اصـة ــنویـة الخـاص المعــخـلأشا -ثانیـا
  

   إرادةض ــمح إلىا ـنھـویـكـوت اــوؤھـنشود ـة التي یعـنویـاص المعـخـلك الأشــوھي ت     
  .  والـجماعات أشخاص و جماعات أم: ینـقسم إلى قسمـتن دورھاـھي بو ،رادـبة الأفـرغ و
  

  اص ــخـات الأشـاعـمـج -1
  

دف أو ـق ھـیـل تحقـد من أجـین تتحــیـاص طبیعـة أشخـوعـف من مجمـوھي التي تتأل   
دد ـون بصـلال نشاطھم تكـادي من خـح المـیق الربـم ھو تحقـھـدفـإذا كان ھـف ،ایة محددةـغ

  . یةـدد جمعـنا بصـح كـیق الربـقـس تحـیـم لـھـدفـان ھـا إذا كـأم ،شركة
روع عن ـموا في مشـثر في أن یساھـأك صان أوـتزم بمقتضاه شخـقد یلـفالشركة ھي ع    

ما قد  ینشأ عن ھذا المشروع من ربح   لاقتسام، ال أوالعملـصة من المـم حـدیم كل منھـطریق تق
سب ـتـإنھا تكـف ونـانـضي بھ القـما یقـا لـقـا وفـنھـویـكـرد تــبمج ةــركـوالش )4(.ارةــسـأو خ
والشركة یتحدد نوعھا بحسب الغرض منھا، ھذا الغرض یتحدد في  )5(.ةـنویــصیة المعـالشخ

                                                 
 .15:الجزائریة رقم ةون الولایة، الجریدة الرسمیة للجمھوریـانـالمتضمن ق 07/04/1990:رخ فيؤـالم 90/09:مـون رقـانـق )1(
  .15: ن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقمـمـالمتض 07/04/1990:ؤرخ فيـالم 90/08:مـقرانون ـق )2(

 

 .105: محمدي فـریدة ــ زواوي ـ المـرجــع الســابـق،ص )3(
 .المعدل و المتمم  للقانون المدني الجزائري  1988مـاي  03: المؤرخ في 14ـ  88من القانون رقم  416: نص المادة راجع )4(

 

 . مـن نفـس القـانــون 417:نـص المـــادة في ذلك أنظـر  )5(
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عقد إنشائھا، فتكون الشركة مدنیة إذا كان موضوعھا مدنیا كالاستغلال الزراعي أو تربیة 
عامة المقررة في القانون المدني، وتكون الشركة تجاریة متى كان الحیوانات وتخضع للأحكام ال

موضوعھا تجاریا أو اتخذت أحد أشكال الشركات التجاریة التي حددھا القانون، فتكون شركة 
لم یرد  اتجاریة بحسب الشكل وتخضع لأحكام القانون التجاري كما تحكمھا القواعد العامة فیم

  .فیھ حكم خاص
   

, اديـیر مـدف لتحقیق غرض غـبارة عن جماعة من الأشخاص تھـھي عـیة فـأما الجمع
وال ــال من الأحــأي حـیة بـون الجمعـتكولا  .اـینـیا أو ریاضیـا أو فـافـقـیریا أو ثـون خـفقد یك

 اءـشـإن و ،اتــبرعـن التـون مــا تكـا مـبـالـیة غـوارد الجمعــو م ،اـأعضائھ اءـنـتـلاغ امصدر
 وتنشأ الجمعیة باتفاق الأعضاء على .اوزهــا تجـوز لھـضھا الذي لا یجـریخضع لغالجمعیة 

 رقــمبالطرق المحددة قانونا، حیث نصت المادة الأولى من القانون  يتحقیق غرض غیر ماد

90/31 
وقد یكون ھدفھا "  و تنظیمھا و عملھا تیحدد ھذا القانون كیفیات تكوین الجمعیا" أنھ  ىعل )1(

ل ـب اوارد الجمعیة مصدرا لاغتناء أعضائھـون مـیا ولا تكـیا أو ریاضـیا أوعلمـافـأو ثق یریاـخ
الغرض من ھذه الموارد أن ترصد لتحقیق أھداف الجمعیة التي أنشأت لأجلھا وموارد الجمعیة 

  .تتكون في الغالب من تبرعات المواطنین
تحت طائلة  زولا یجو ،ویحدد غرض الجمعیة واختصاصاتھا بمقتضى سند إنشاءھا   

لیھ ـت عـما نص يھذه المقتضیات ھ )2(.ھـلـت لأجـئروري الذي أنشـاوز الحد الضـلان تجـطـالب
 من كما یشتركون في تسخیر معارفھم ووسائلھم لمدة محددة أو غیر محددة"  :بقولھا 3ـ  2 / 1 :المادة

الثقـافي والریـاضي على الخصوص، ویجب أن أجــل تــرقـیة الأنشطة ذات الطـابـع المھـني والاجـتماعـي و

  ". یحدد غرض الجمعیة بدقة وأن تكون تسمیتھا مطابقة لھ
  

  

  مــاعــات الأمـــوال ـج -2
  

وھي  ،ینــرض معــدف أو غــق ھـیـدت خصیصا لتحقـصروال ــون من أمـتكـوھي ت    
  . فــة والوقـاصــات الخـسـل المؤسـمـشـت
  

 ةــاصـات الخســؤسـالم - أ
  

  ـأ بناء على رغبة و إرادة الأفراد عن طریق تخصیص مبلغ من المال من أجل تحقیق تنش         
و تستنتج من ذلك أن المؤسسة تفق  ،سواء كان خیریا أو علمیا أو ریاضیا أو فنیا اجتماعيعمل 

عنھا من حیث التكوین فالجمعیة ھي مجموعة  مع الجمعیة من حیث الغرض بینما تختلف
ق مع ـؤسسة تتفــا أن المـمـك. طـقـوال فــوعة أمـمـة ھي مجـسـین أن المؤسـفي ح ،اصــخـأش
دف ــیث الھـا من حـلف معھـتـوتخ ،والـوعة من أمـون من مجمـلاھما یتكـون كـركة في كـشال

ب ـسـیق أي كـقـعى لتحـسـھي لا تـا المؤسسة فـنمـبی ،يـھا ربحـدفــركة ھـایة لأن الشــأو الغ
   )3(.اديـــم
  
  
 

                                                 
)1(

 .اتـیـمعـق بالجـلـعـالمت 1990دیسمبر  4 :ـالموافق ل 1411جمادى الأولى  17 :مؤرخ فيال 31ـ  90 :مـانون رقـالق 
)2(

 .107: ،صالمرجع السابق- زواوي  - محمدي فریدة  
 .و مــا بعـدھــا 242: ص, المـــرجـع السـابـق, إسـحـاق إبــراھـیم منصـور )3(
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 ف ــوقــال -  ب
  

وھو مستمد من  ،یةـربـات الغـھ في التشریعـیلـثـذاتھ لا وجود  لمـبقـائم انوني ـام قـھو نظ  
ین عن أن ـس العـبـحالوقـف ھـو  ":أنھـقھاء بـالف رفھ جمھورـو یع ،اءـالسمح یةـلامـالإسة ـریعـالش
ة من ــا على جھــھیـعـرـدق  بـوالتص ،الىــملك الله تعم  ـلھا على حكـو جع, د من الناسـون مملوكة لأحـتك

ة ـطاء منفعـف ھو إعـالوق:" ولھـرفة بقـع ابنھ ــرفـوع )1(."آلـــال أو في المـیر في الحـات الخـھــج

الجزائري  ابرـرفھ أبو جـكما ع )2(."راـدیـقـت ـویة ولـطـلك معـقاؤه في مـا بـوده لازمـدة وجـم شيء
       )3(."ت علیھم ـفـل الثمرة لمن وقـیبـب و  تســباع  ولا یوھـلا یورث ولا یـل فـس الأصـبـیـو تحھ:" أنھـــب

اف ـــالأوق ونـانــثة  من قـالـادة الثــھ  في المـرفــد عـقـري فــزائــرع الجــا المشـمـنـیـب
على   راء أوـقـة على الفـبالمنفع  ید والتصدقبـین عن التملك على وجھ التأـس العـبـح ف ھوـالوق:" ھـولـبق

یس ـف لـبأن الوق )4(ونـانـالق سـفـمن ن الخـامسةو تضیف المادة  ."یرـبر والخـوه الــھ من  وجـوج
ر ـوتسھ )5(،ھو یتمتع بالشخصیة القانونیةبل ، ینـباریـین ولا الاعتـیـللأشخاص الطبیع املك

  . اـذھـیـفـنـوت فـإرادة الواق ماترـاحاف على ـثلة في إدارة الأوقـة ممـالدول
  
  

  الفـقـرة الثـالثـة
  

  نویةــیة المعـصـالشخ ـایـةــنھ
  

تختلف أسباب انتھاء الشخصیة المعنویة بحسب الظروف من جھة و نوع الشخص  
المعنوي من جھة أخرى، فقد تنتھي الشخصیة المعنویة بطریقة طبیعیة، حیث تنقضي بانقضاء 

ق الغرض الذي ـمعنوي إذا وجد مثل ھذا التحدید، كما تنتھي بتحقالأجل المحدد للشخص ال
 اتفیضانالأو  لززلاالك الطبیعیةارث وكالكإنشاء جمعیة خیریة لمساعدة ضحایا  ،أنشأت لأجلھ

ب، فتزول لمجرد تحقق أھدافھا أو إذا أصبح ھذا الغرض مستحیلا، كما تنتھي وحرالأو 
ماعة من ـین للشخص إذا كان جـاة الأعضاء المكونـأي بوف ،رادھاـالشخصیة بموت جمیع أف

أو بانخفاض أعضائھ أقل  ،ین منھ إذا كان مجموعة أموالـأو بانتھاء جمیع المنتفع ،الأشخاص
  .رهـوافـب تـد الأدنى الواجـن الحـم

   د تنتھي الشخصیة المعنویة بطریقة اختیاریة إذا كان الشخص جماعة من الأشخاصـوق
قد تنتھي كمـا )6(.على حلھ أو قررت ذلك الأغلبیة التي تملك سلطة الحل وأجمع كل أعضائھ

الشخصیة المعنویة بطریقة إجباریة، وذلك بمقتضى عمل من جانب الدولة، ھذا الإنھاء قد یتم 
  ام،ـمن جانب السلطة التشریعیة بأن تلغي طائفة معینة من طوائف الأشخاص المعنویة بوجھ ع

  .ةـریق ھذه السلطـا كسب شخصیتھ عن طـأن تلغي شخصا اعتباریـأو ب وصورتھا التأمیم مثلا،

                                                 
)1(

 . 505: المـرجــع السـابـق، ص, عبد المنعـم فـرج الصــدة 
  الدینیة و  ، وزارة الشؤون1999 رالرابع، نوفمب دالأوقاف، العدمجلة    »ف في الجزائرقراءة قانونیة في تنظیم الوق  «محمد طرفاني )2(

 .الجزائرالأوقـاف،       
 

   ،2006الطبعـة الأولـى، دار الكنعـان للتجـارة والنشـر و التوزیع ،القـاھـرة، مصر, مـنـھــاج المسـلـم, إبي بـكـر جــابـر الجزائري )3(
 .551:ص    

 .، المتعلق بالأوقـاف 1991افـریل  27:المـؤرخ في 10- 91 :انون رقمالق )4(
)5(

  : المـؤرخ في 58- 75:، المعدل و المتمـم للأمـر رقــم2005یونـیو  20: المـؤرخ في 10- 05:من القــانـون رقـم 49:أنظـر في ذلك نص المـادة  
 .، المتضمن القانون المـدني الجـزائري1975سبتمبر 26     

 .487: عبد المنعم فرج الصدة، نفس المرجع، ص )6(
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در من المحكمة ـم یصـى حكـیة بمقتضـطة القضائـرف السلـاء من طـون الإنھـوقد یك
ل الشخص المعنوي لسبب من الأسباب التي یقررھا القانون، و قد تتولى السلطة ـالمختصة بح
ر من الجھة الإداریة المختصة، ومن قبیل العمل الإداري رار یصدــق بمـوجـباء ـالتنفیذیة الإنھ

  .  یصـب الترخــیة سحـعمل
  

ر محلھ ـاملا كما في الحالة التي یحل فیھا آخـك نوـد لا یكـنوي قـص المعـاء الشخـوانتھ
وھذه كما في  ،حیث تكون ھذه الخلافة قد تمت بطریق الحوالة ،فیخلفھ في حقوقھ و التزاماتھ

اج ـأو إدم ،رـوع إلى آخـددة من نـال المحـولھا في الآجـرى أو تحـركة في أخـج شاـالة إدمـح
  .رىـیة في أخـمؤسسة أو جمع

  

         نوي ـص المعـوق الشخـیة حقـر یقتضي تصفـلا فالأمـاء كامـان الانتھــا إذا كـأم
 رـیة، وھو الأمـیة التصفـاللازم لعمل درـائمة بالقـیة قـذه الحالة تظل الشخصـتزاماتھ، وفي ھـوال

وینصرف كذلك لباقي الأشخاص المعنویة ، ركات خصوصاـبة للشـوص علیھ بالنسـالمنص
ا أمام القضاء، فیقوم ـھـیلـة تمثـفـده صـوحـؤول عنھا و تكون لھ لـویصبح المصفي ھو المس

توزع ـر فـھام الشـت أموال خضعت لأحكـبعملیة استفاء الحقوق والتحمل بالالتزامات، فإن تبق
تعین یب ـالشخص المعنوي مخصصا لغیر أغراض الكس نقا لذلك، أما إذا كاـعلى الشركاء وف

  انتقال الأموال إلى أشخاص معنویة أخرى مماثلة
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  المبحـث التمھـیدي خـلاصـة

  
  

تتناول , راستنااما لدـلا عـون مدخـاه أن یكـالذي أردن في ختــام ھذا المبحث التمھیديو   
نا ـیھ تعرضـوف, امـھ عـنوي بوجـذا الشخص المعـزائیة وكـالمسؤولیة الج فیھ بشيء من التحلیل

ین تاص الخاضعـیامھا وكذا الأشخـاس قـھا وأسـنا أنواعـیـزائیة وبـؤولیة الجـریف المسـلتع
بیعتھ القانونیة كما تناولنا بالدراسة كذلك الشخص المعنوي من خلال تحدید تعریفھ وط ،اـلھ

اء ــقون إلـیما إذا كان بإمكان القانـالآن إلى البحث ف دورـأتي الــوی ،وأنواعھ وخصائصھ
  عنلة ـتقـمس ربـا  تعتـخاصة وأنھ ،نویةــانات المعـیـذه الكــیة على ھـؤولیة الجزائـالمس

 عن یةـشخص ةبصورالجـزائـیة  مسؤولیةالأي ھل یمكنھا أن تتحمل  ،ین لھاـشخصیة المكون
یرین ـاص المسـذه المسؤولیة على الأشخــھ ـبءـعع ـقـأم ی ،رائمـل جـا التي تشكـالھـعـأف

  انات؟ ـیـین لھذه الكـونـوالمك
  

تمام، خاصـة في ـق كل اھـات یستحـألة أمر حـیوي، بـوالحقـیقـة أن الـبت في ھـذه المس  
یة ــاعــیاة الاجتمـبـیر في الحـأثـیرھـا الكـة وتــخـاص المعـنویــللأش مـرـتـد المسـزایـــل التـظ

زائیة ھذه الأشخـاص موضع جـدل كبـیر، انقسم ـؤولیة الجـلذا كان موضوع المسوالإقتصـادیة، 
والآخـر ضرورة  بشأنھ الفقھ الجنائي إلى فـریقـین،أحـدھمـا یرى عدم إمكانیة مساءلتھم جزائـیا،

ذه ـھمن ل الأول ـیھ في الفصـرق إلـا سنتطـم اذـھ لة المدنـیة،اءـیاسـا على المسـتھم قـاءلـمس
  .ـةــالدراس
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  الفـــــصـــــــل الأول
  

  نويـف الفقھ والقانون من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعـموق
  

بعد أن أصبح الشخص المعنوي كیانا قانونیا قائما بذاتھ، متمتعا بالاعتراف القانوني على     
 لةـا و مسلما بھ متجاوزا مرحـیتراض، فأضحى بذلك أمرا واقعـاس الحقیقة لا المجاز أو الافـأس

سد ـیة، ویتجـالتشریعات الوضع كل الجدل الفقھي الذي ثار حول تحدید طبیعتھ، كما اعترفت بھ
أو مجموعة من الأموال ترصد من اجل  نالشخص المعنوي في جماعة من الأشخاص الطبیعیی

على اعتراف القانون بھا مما یسمح بقیام ذمة مالیة مستقلة عن  تحوزالقیام بعمل معین، من اجلھ 
 ملـالتحوق وـاب الحقـسـنوي لاكتـیان المعــل ھذا الكـیة، تؤھـھا، وشخصیة قانونـیمكون مـذم

بتنفیذ أعمال و تحقیق أھداف  الشخصند إنشاؤه، فیقوم ھذا ـفي حدود ما یسمح بھ س تبالالتزاما
  .نویةـیانات المعـل ھذه الكـثـود مـیصعب الوصول إلیھا بغیر وج

  

د أصبح الیوم ذا أھمیة معتبرة، نظرا لما ینھض بھ من أعباء كان الشخص المعنوي قإذا     
جسیمة یعجز الشخص الطبیعي عن القیام بھا، وأصبح ینشط في جمیع مناحي الحیاة وخاصة 

الانحراف، مما إلا أنھ في ذات الوقت یمكن أن یكون مصدرا للجریمة و ،في الجانب الاقتصادي
ومما یتسم بھ  ،ما لدیھ من إمكانیات وقدرات ضخمةطرا كبیرا على المجتمع وأفراده، لیشكل خ

  .نشاطھ من سعة وأسالیب و نظم خاصة
  

الأمر كذلك فإنھ أضحى من الضروري إثارة مشكلة المسؤولیة الجزائیة لھذه ولما كان     
  .اومصلحتھ اولحسابھ اأو ممثلیھ االأشخاص عن تلك الجرائم المرتكبة من قبل أعضائھ

  

 ؟بمساءلة الأفراد المكونین لھ فقط یكتفىسبة للشخص المعنوي؟ ھل فما ھو الوضع بالن    
أم یسأل ھذا الشخص المعنوي لأنھ في الحقیقة ھو من ارتكب الجریمة باستخدام وسائلھ المادیة 

ورة قاطعة أن كثیرا من ـع وبصـوأنھ قد ثبت في الواقاصة ـید منھا، خـالمستف والبشریة، وھو
اھر إلى تحقیق ـترمي في الظ ،یرھاـآت وغـت والجمعیات والمنشالأشخاص المعنویة كالشركا

ید، ـرائم خطرة كالتزییف والتقلـأنھا تكون في الوقت ذاتھ ستارا لارتكاب ج إلا أھداف مشروعة
 أن أخطر الجرائم التي تھدد أمنقطعیا  ، بل ثبتةیر المشروعـغاربة ـوال والمضـتبییض الأم

ات ھي في ـركـیات وشـتار جمعـت سـبا ما یرتكب تحـثلا غالـس مـسـلامتھا كالتجـالدول وس
  )1(.روعةـداف مشـــا أھـر لھـالظاھ

  

فقد تباینت  ،را لأھمیتھـیا ونظـجزائنوي ـص المعـؤولیة الشخـإن موضوع مسـعلیھ فو    
ھ جما حجـل منھـین لكـفـارض موقـابي، فكان لذلك تعـھ العقـقـاب الفـطـر أقـات نظـولھ وجھـح
لذا سنحـاول عـرض  ،اـیھـیة أو نفـؤولـرار ھذه المســا في إقـیده المنطقیة التي اعتمدھـانـأس و

ھذا الجدل بشقیھ المنكلر والمؤید لمساءلة الشخص المعنوي، من خلال تقسیم ھذا الفصل إلى 
اني ـوالث نوي،ـص المعـزائیة للشخـاءلة الجـمن المس قھـف الفـاول في الأول موقـین، نتنـمبحث

    .ریع من ھذه المسـألةـف التشـنخصصھ لموق
                                                 

)1(   CASSIERS.(W)," La responsabilité pénale des personnes morales:une solution trompe l‘œil " 
        Revue de droit pénal et de criminologie juillet - août 1999, p.823. 
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  ث الأولــــالمبح
  

  نويـزائیة للشخص المعـؤولیة الجـقھ من المسـف الفـموق
      

الشــراح و ات ـاث ودراسـلح الفقھ، مجموعة الآراء المستنبطة من أبحـد بمصطـصـیق    
ق ـفوو  ،برة قانوناـقیمة ومعت أجریت استنادا إلى مصادر ، و التيانونـالق مجـال في المشتغـلین

ین، وتتلخص مھمة الفقھ أساسا في شرح النصوص القانونیة وتفسیر الغامض ـمنھج علمي مع
أن حتى أصبحت آراؤه یستأنس بھا ـا في ھذا الشـھ مجالا واسعلیان أحكامھا، والفقھ ـمنھا وتب

بعض التشریعات تجعل إن ـغموض النصوص القانونیة، لذا ف یاب أوـحالة غ فيرجال القضاء 
  .)1(انونــالفقھ مصدرا مھما من مصادر الق

  

م ودم، ـترة طویلة إلا بالنسبة للشخص الطبیعي من لحـولم تعرف المسؤولیة الجزائیة لف    
لأن الأھلیة الجنائیة من وعي وإرادة تثبت دون شك للشخص الطبیعي العاقل الممیز، باعتبار أن 

ل، فمثلھ من ـینھاه عن فع ل أوـثل ھذا الشخص لیأمره بفعـادة لمالقانون إنما یتوجھ بخطابھ ع
یستطیع تقییم أفعالھ وفھمھا، ویعي نتائج سلوكاتھ، كما یستطیع الملائمة بینھا وبین ما یتطلبھ 

 )3(تحمل مسؤولیتھا الجزائیة یفساد في الفقھ أن الإنسان وحده من یرتكب الجریمة و )2(،القانون
نویة وتزاید دورھا في المجتمع وتعاظم مساھمتھا في مختلف ـاص المعن مع بروز الأشخـلك

انون لھا بالشخصیة  ـتراف القـرة الحقیقة واعـالأنشطة، وخروجھا من حیز المجاز إلى دائ
نویة ـول إمكانیة تحمیل ھذه الأشخاص المعـیرا في الفقھ القانوني حـالقانونیة، خلق جدلا كب

دل الفقھي من خلال الآراء ـل ھذا المجال موضوعا خصبا للجـوشك )4(،المسؤولیة الجزائیة
وبة على ھذا ـول وإعطاء الأجـاد الحلـوالتي ترمي مجملھا لإیج ،ات القائمةـنة والاتجاھـالمتبای

ین ـا في المطلبمـرضھـوف نستعـس، ینـین رئیسیـاھـذه الآراء في اتجـر ھـویمكن حص .التساؤل
یام ـؤید لقـاه المــاني للاتجـفیما نخصص الث ،رـاه المنكـول للاتجص الأـیث نخصـح، ینـالموالی

  .ـةنویـاص المعـذه الأشخـیة لھـزائـیة الجـؤولـالمس
  

  ب الأولــلـالمط
  

  نويـص المعـالاتجاه المنكر للمسؤولیة الجزائیة للشخ
  

رن ـة القــبدایشر وـع عـرن التاسـلال القـدا في الفقھ الجنائي خـائـان سـاه كـذا الاتجـھ    
شكل قطعي فكرة تحمیل الأشخاص المعنویة بض ھذا الاتجاه الكلاسیكي وـویرف )5(،العشرین

ص ـالشخثل ـاص الطبیعیة التي تمـاق الأشخـل یجب حصرھا في نطـالمسؤولیة الجزائیة، ب
تباعھ یا عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوه وأـیر لا یمكن مساءلتھ جزائـالمعنوي، وأن ھذا الأخ

  .)6(ابھـنوي ولحسـص المعـأثناء قیامھم بأعمالھم لمصلحة الشخ
                                                 

 .33 :ق، صـابـع السـر،المرجـبوبك رـلزع  )1(
 و ما بعدھا  664المرجع السابق، ص  شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، محمود نجیب حسني، )2(
 .601:، ص2002 ، لبنان، بیروتالحقوقـیة علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي )3(
  ، العدد 22، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد "المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي " رنا إبراھیم سلیمان العطور،  )4(

 .342:، ص2006الثاني،     
 .29:فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )5(
 .604:عبد القادر القھوجي، المرجع نفسھ، ص  )6(
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ي قیام مسؤولیة الشخص نففارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي وباسمھ لا ت    
بر كما لو كان قد ارتكب الجریمة لحسابھ ـل الإجرامي، فیعتفعالطبیعي الذي ارتكب مادیات ال

لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحتھ لا یمكنھ بأي الخاص، كما أن إدعاء ارتكاب الجریمة 
یا لمساءلة الشخص المعنوي ذاتھ عن ھذه الجریمة لأنھ ـحال من الأحوال أن یكون مبررا كاف

الموجودة في قانون العقوبات فھي بطبیعتھا لا  الجـزاءاتلیس أھلا لتلك المساءلة، كما أن 
  .تصلح إلا للشخص الطبیعي

    
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في  زولعذا الرأي المنكر وقد استند أصحاب ھ    

وفي مجال  ،)فرع أول (تدعیم موقفھم إلى عدة مبررات یمكن حصرھا في مجال التحریم 
  ).فرع ثاني ( العقاب 

  
   رع الأولــالف
  ریمـــال التجـــفي مج

  
قوم إلا بالنسبة للأشخاص اس المسؤولیة الجزائیة لا تـني ھذا الاتجاه موقفھ على أسـویب      

ین أن ـیز ما یجعلھا قادرة على ارتكاب الجریمة، في حـما لھا من الإرادة والتمیل ،ینـالطبیعی
وجدت فقط بغرض ،   fiction juridiqueتراض أو حیلة قانونیةـاف داص المعنویة مجرـالأشخ

  )1(رمةـال المجـاب الأفعـرتكلا تتجھة التي ـینة، ولیست لدیھم الإرادة اللازمـداف معـق أھـیـتحق
تصور صدورھا عن یفلا  ،ضـاني محـلوك إنسـریمة عند أنصار ھذا المذھب ھي سـوالج

ا لا ـو مـوھ ،ارـیـتـالاخالإدراك و رـترط لقیامھا توافـؤولیة عنھا یشـالشخص المعنوي، والمس
  .)2(انـســیر الإنـر لغـیتواف

      

اءلة الجزائیة في مجال التجریم ـنوي للمسـص المعـیة الشخـلـدم أھـلون بعئـند القاـتـساو    
  : ليــما یـیـا فـھـز أھمــجج نوجـدة حـإلى ع

    
  الفقرة الأولى 

  نويـص المعـة الشخـطبیع
  

یشكل ھذا الاعتراض حجر الزاویة في رفض مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة جزائیا، و     
   )3(ود الشخصیة المعنویة ككائن قانوني، ھو ینطلق في رفضھ لھذه المسؤولیة من رفض وج

حیث یرى أصحاب ھذا الاتجاه بأنھ مجرد حیلة قانونیة أو مجاز لا وجود لھ في الواقع، و مبعث 
ص الطبیعي الآدمي، فھو ـاق الشخـط في نطـنحصر فقتانونیة ـور ھو أن الشخصیة القـھذا التص
ین أن ـل، في حـن لھ قدرة الإرادة والعموـانون، و یكـب الحق في نظر القـبر صاحـالذي یعت

ومن ثم فھو لا یستطیع بطبیعتھ ھذه  ،عـانوني على الواقـل قـنوي فما ھو إلا تحایـص المعـالشخ
                                                 

  یجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن ھذا الجدل الفقھي القائم بشأن مسؤولیة الشخص المعنوي إنما ینصب حول مسألة إمكان اعتبار مما   )1(
  ن على العكس من ذلك فلا خلاف على صلاحیتھ لأن یكون مجنیا علیھ في الجریمة، ـ، لك) یاـجان( با للجریمة ـنوي مرتكـالشخص المع     
 ).كالنصب مثلا( ن یكون الشخص المعنوي مجنیا علیھ في الجرائم التي لا تتطلب صفة الإنسان بالنسبة للمجني علیھفیمكن أ     

 .605 :على عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص )2(
)3(  Duguit.(L),Francis van.(R), la question de la responsabilité pénale des personnes en droit de l’environn  

      -ement , Revue de Droit Pénal, p:130. 
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إثبات السلوك المجرم مھما كانت صورتھ وبالتالي یستحیل نسبة الجریمة مادیا أو معنویا إلى 
  .  )1(شخص یفتقد للوجود الحقیقي

      

وإنما تثبت ھذه الأخیرة  ،ثبت لھ إرادة ارتكاب الجریمةتالشخص المعنوي لا  وعلیھ فإن    
أي الشخص الطبیعي الذي یدیر  ،لمن ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي ولمصلحتھ

ي نسبة بفإن طبیعة الشخص المعنوي تأ ، ومن ثم)2(مصالح الشخص المعنوي ویتصرف باسمھ
     یال،ـبر ضربا من الخـلأن ذلك یعت،یا عنھا ـتھ جزائـاءلـمس أو إلیھنویا ـا أو معـادیـریمة مـالج

   )3(،عـة والواقــا على الحقیقـاز، وإنمـوالقانون الجنائي لا یبني أحكامھ على الافتراض أو المج
قة الأمر ھي أن الجرائم التي ترتكب باسم الشخص المعنوي ولحسابھ، ھي منبع تصرفات ـوحقی

الممثلة لھ وھي من تسأل عنھا مسؤولیة شخصیة دون غیرھا، طبقا لما ھو الأشخاص الطبیعیة 
  .)4(انون العقوباتـعلیھ الحال في القواعد العامة لق

  

      
  رة الثانیةـقـالف

  نوي للإرادةـص المعـاد الشخـتقفـا
  

یرى أنصار ھذا الاتجاه استحالة نسبة المسؤولیة لجزائیة للأشخاص المعنویة، ذلك أن     
ن الجنائي لا یوجھ أوامـره و نواھـیھ إلا للشخص الطبیعي الذي اجتباه الله تعالى بالعقل و القانو

الإرادة، في حین أن الأشخاص المعنویة تفتقد للإرادة بمعناھا الذي یقصده القانون الجنائي في 
لوك وذلك یرجع إلى طبیعتھم المجازیة، فھي غیر قادرة على فھم ماھیة الس )5(مجال المسؤولیة،

و تقدیـر ما قد یترتب علیھ  من آثــار، كما أنھم لا یمكنھم توجـیھ سلوكھم نحو وجھات مختلفة، 
فھذه العناصر الذھنیة والنفسیة ھي من خصائص الأشخاص الطبیعیة دون غیرھم من أشخاص 

  .القانــون
  

الجریمة ولما كانت الإرادة منعدمة لدى الشخص المعنوي فإنھ یكون من المستحیل إسناد     
إلیھ سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة، إذ لا یمكن أن نتصور شخصا معنویا یرتكب الركن 
المادي للجریمة، على اعتبار أن الإرادة ھي التي یجب أن تكون سببا في السلوك الإجرامي، 

شخص المعنوي سواء كان ایجابیا أم سببا، إضافیا إلى أن انعدام الإرادة الذاتیة والحقیقیة لدى ال
تجعلنا نجزم بعدم إمكانیة توافر الركن المعنوي لدیھ، سواء كان في صورة قصد جنائي أو 

   )6(الخطأ لأن ھذا الركن مناطھ الإرادة الجرمیة، وھي غیر متوافرة إلا لدى الشخص الطبیعي
  
  

                                                 
 .سبق التطرق إلیھ، للمزید من التوضیح یمكن الرجوع إلى المبحث التمھیدي بشأن نظریة المجاز )1(
  على الإدراك و  ادرـبره وحده صاحب الإرادة و القـیھ إلا للشخص الطبیعي الآدمي الذي یعتـو نواھ هرـرع الجنائي لا یوجھ أوامـالمش  )2(

  یة، و من ثم لا ـؤولـال  المسـنائي  في مجـانون الجـا الذي یقصده  القـدرة بمعناھـد إلى القـإنھ یفتقـنوي فـص المعـا الشخـیار، أمـتـالاخ     
    .30: ائیة ، صذلي، المسؤولیة الجنیصدر إسناد الجریمة إلیھ أو مساءلتھ جزائیا، أنظر ذلك الدكتور فتوح عبد الله الشا     

  .و ما بعدھا  30: لمرجع السابق، صفتوح عبد الله الشاذلي، ا  )3(
 .و ما یلیھا 66، ص 1989للطباعة و النشر، مصر لدار الجب الطبعة الثامنة، جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث،  )4(
 .  30 :فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )5(
 .259 :، صالمـرجــع السـابـقعبد الله سلیمان،   )6(
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ومما ینتج عن ذلك ھو أن ما یرتكب من جرائم باسم و لحساب الشخص المعنوي یجب 
وھو إرادة ممثلیھ التي تتحمل المسؤولیة الجنائیة ویترتب على ذلك  ةنسب للإرادة الحقیقیأن ی

  .أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یرتكب الشخص المعنوي الجریمة لافتقاره لملكھ الإرادة
  

ةلثاـالث ةرــقـالف  
 

  زائیاـنوي یحول دون مساءلتھ جـص المعـمبدأ تخصیص الشخ
  

ھذا الاتجاه المنكر لمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا إلى القول بأن ھذه  یذھب أنصار    
المسؤولیة تتناقض مع مبدأ التخصیص الذي یحكم الوجود القانون للشخص المعنوي، إذ أن 

  داف اجتماعیةـالب تحقیق أھـوھو في الغ ،لھـد من أجـوجوده وأھلیتھ محددان بالغرض الذي وج
ر وجوده خارج نطاق ھذا النشاط المسطر لھ، صوإنشائھ، بحیث لا یت واقتصادیة محددة في سند

فبذلك ینعدم وجوده إذا ما خالف الغرض من إنشاءه، و . )1(و ھو ما یطلق علیھ بمبدأ التخصص 
دافھ، فإن ارتكابھا یؤدي بالضرورة إلى إسقاط ـبما أن ارتكاب الجرائم لیس من أغراضھ أو أھ

  .)2(الشخصیة القانونیة عنھ
  
فالشخص المعنوي تتحدد أھلیتھ بالأنشطة المشروعة التي تستھدف تحقیق أغراضھ و     

لیس من بین ھذه الأنشطة قطعا ارتكاب الجرائم، فالجرائم التي یرتكبھا ممثلوه باسمھ ولحسابھ 
الات ـنوي في مجـلأن القول بخلاف ذلك معناه الاعتراف بالشخص المع یستحیل نسبتھا إلیھ،

تجاوز حدود الأھلیة تغرض الذي تخصص فیھ وأنشئ من أجلھ، أي في مجالات تخرج عن ال
وفي ذلك إھدار لمبدأ التخصص الذي یحكم وجود الشخص المعنوي التي اعترف لھ بھا القانون 

بار إرادة ـتـیة اعـانونـیة القـوال ومن الناحـال من الأحـأي حـفلا یمكن ب، یة القانونیةـمن الناح
مرتكب الجریمة بمثابة إرادة للشخص المعنوي و مساءلتھ ھذا الأخیر جنائیا الشخص الطبیعي 

  .عند ارتكاب ممثلھ القانوني لجریمة نیابة عنھ ولحسابھ
  

  
  انيـرع الثــالف

  

  ابـــقـال العـــفي مج
  

ھذا الاتجاه المنكر لمساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا ومعاقبتھم، إلى یستند أصحاب     
استحالة تطبیق العقوبات المقررة في قانون العقوبات كونھا موجھة للأشخاص عدة حجج منھا 

وبة وعدم تحقیق أي غرض من ـاس بمبدأ شخصیة العقـیھ مسـالطبیعیین، فضلا أن تطبیقھا ف
  .یل و الردعـأھـادة التـلاح و إعـأغراضھا كالإص

  
  
  

                                                 
)1(  JEAN Pradel et ANDRE Varinard, les grandes arrêts du droit criminel,Tom 1,les sources du droit pénal  

    Dalloz, 1995 p : 439. 
 .31 :فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
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  رة الأولىـقـالف
  

  یةـنائـات الجـوبــة العقـطبیع
      
دت ـجوإنما انون الجنائي ـمؤدھا أن العقوبات المقررة في القھؤلاء على حجة اعتمد     

ص الطبیعي، ولا یمكن تطبیقھا على الشخص المعنوي نظرا لطبیعتھ ـلتطبیق على الشخ
أھم  من ع علیھ وھيــفلا توق ،أن بالنسبة لعقوبة الإعدام والسجن أو الحبسـالخاصة، كما ھو الش

ي بطبیعتھا أن ب، فھذه العقوبات تأ)1(ھ یشنق ولا جسد یسجن أو یحبسالعقوبات، إذ لا رأس ل
وى العقوبات الماسة ـالمعنوي ستطبق على غیر الأشخاص الطبیعیین، وما یصلح إذن للشخص 

بالذمة المالیة كالغرامة والمصادرة، وھذه الأخرى تكتنفھا في بعض الأحیان صعوبات من حیث 
معسرا فإنھ یقرر أنھ في حالة كون المحكوم علیھ بالغرامة  التطبیق العملي، حیث أن المشرع

ل، وھذا الإجراء بطبیعتھ لا یمكن تنفیذه على الشخص ـیمكن اللجوء إلى الإكراه البدني كحل بدی
مما یمكن معھ القول بأن الشخص المعنوي لا تطبق علیھ العقوبة المالیة إذا ما أثبت  ،المعنوي

  .)2(ارهـسـإع
را بین توقیع یفقھاء أنھ في بعض الحالات التي یكون فیھا القاضي مخویرى بعض ال    

عقوبة سالبة للحریة أو عقوبة الغرامة، فإن ھذا الخیار ینعدم إذا ما كان القاضي أمام شخص 
الفقھ ه لا لعقوبة الغرامة، وھذا ما یعتبرـمعنوي، إذ بحكم طبیعتھ فھو لا یصلح إلا لأن یكون مح

  .)3(وبة ـام العقــاواة أمـأ المسدار لمبدـاس وإھـمس
  
  

  انیةـرة الثـقـالف
  

  وبةـقـیة العـدأ شخصـبـلال بمــالإخ

  
یرى المنكرون لقاعدة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا، بأن الاعتراف بھذه المسؤولیة     

والذي مفاده أن تصیب  ،یتعارض مع أھم مبدأ من مبادئ القانون الجنائي وھو شخصیة العقوبة
ر ملاحقة أي حظعلى ذلك لعقوبة فقط الشخص الذي ارتكب الجریمة بالذات، مما یترتب ا

ما لم یكن فاعلا للجریمة أو شریكا  ،شخص مھما كانت درجة قرابتھ  بالمحكوم علیھ أو معاقبتھ
ومساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوه یؤدي بالضرورة إلى  )4( .فیھا

ص ـط على الشخـوبات التي تسلـوبة، لأن العقـلال بمبدأ شخصیة العقـذلك إخة، وفي تمعاقب
یرھم من ـوف یمتد إلى غـا سـرائم وإنمـكب الجـط على مرتـفق  اـإیلامھنوي لن یقتصر ـالمع

ؤلاء ـین، وھـودعـاملین أو المـون لھم مصالح فیھ كالعـین لھ أو ممن تكـء المكوناوـالأشخاص س
تكاب الجریمة بل قد یكون من بینھم من لم یعلم بھا أصلا ولم یكن باستطاعتھ لم یسھموا في ار

  وبالتالي  )5(.ابھا ولم یتمكن من منعھاـارض في ارتكـم من عـون من بینھـا، أو قد یكـنع حدوثھـم
  

                                                 
 .153 :، ص1981لوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة مصررور، اـتحي سـأحمد ف  )1(
  ، 1997لأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر لشریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة  )2(

   .و ما بعدھا 16 :ص    
 .45:لعطور، المرجع السابق، صرنا إبراھیم سلیمان ا  )3(
 .یھاـو ما یل 70 :ص المـرجـع السـابـق،سلیمان عبد المنعم،   )4(
 .32 :فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص )5(



____  _____ الفصل الأول ___________
لقانون من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعـنويموقف الفقھ وا

   _____
 

 42

رم ـل المجـین الذین أرادوا الفعـیز بـنوي دون تمیـص المعـاء الشخـستصیب أعضوبة ـلعقافـإن 
ھم سلطة منع وقوع الجریمة والذین لم تكن لدیھم تلك دلم یرغبوا فیھ، الذین كانت بی والذین

وبالإضافة إلى ذلك فإن التسلیم بنسبة الجریمة  )1(.اءـین والأبریـل المخطئـالسلطة، فالعقوبة تشم
إلى الشخص المعنوي ومعاقبتھ عنھا  بصفتھ شخصا مستقلا عن مسیریھ الذین سیعاقبون أیضا 

ر نسبة الفعل الواحد إلى شخصین مختلفین باعتبار أن كلا رات الجریمة، فھذا یعني أننا نقعن ذ
وبالتالي  ،ل والمنطق القانونيـذا ما لا یقبلھ العقـر، وھــلة عن الآخـمنھما قد ارتكبھ بصفة مستق

انون وھو ـي القدار لمبدأ مستقر فـیھ إھـاذة فـذه المسؤولیة الشـول بھـوالق )2( ،یستحیل التسلیم بھ
  .)3(ؤولیةـیة المسـشخص

  
  

  ثةـالـرة الثفـقـال
  

  نويـص المعـوبة بالنسبة للشخـدوى العقـدم جـع
      
إن الاتجاه الفقھي الرافض لإقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یجعل من مسألة     

دم إمكان تحمیلھ ندا یرتكزعلیھ لقولھم بعـالتشكیك في نفعیة العقوبة بالنسبة لھذا الشخص س
لا یملك القدرة  امجرد اقانونی االمسؤولیة الجزائیة، ومرد ذلك ھو أن ھذا الشخص باعتباره كیان

یة للعقوبة المسلطة ـع منھ استجابة حسـ، لذا فلا یتوقعلى الإحساس بالألم الذي ینتج عن العقوبة
تمثلة إصلاح المحكوم علیھ، و علیھ مھما كانت طبیعتھا وشدتھا، وبالتالي فإن غایة العقوبة والم

لا یمكن أن تتحقق إلا بالنسبة للإنسان الطبیعي لما یتمتع  )4(إعادة تأھیلھ وإدماجھ في المجتمع 
مما یجعل تطبیق العقوبة علیھ أمرا نافعا في تقویمھ وإصلاحھ، في حین  ،بھ من إرادة وتمییز

اق الصوریة، فمثلا إذا قرر نرى بأن تطبیق العقوبات على الشخص المعنوي لا یتعدى نط
على الشخص المعنوي، فإنھ عملیا یمكنھ أن یظھر ثانیة إلى الوجود  الحلالقضاء تسلیط عقوبة 

ن القانون یقضي بخلاف ذلك، ـرى، ما لم یمكـر وتحت تسمیة أخـاء شخص آخـعن طریق إنش
   )5( .وبةـود العقـرض من وجـوھو ما لا یتماشى مع الغ

  
 بعتیول بمعاقبة الشخص المعنوي تؤدي إلى ردعھ وتخویفھ وجعلھ وعلیھ فإن الق    

لذا یذھب بعض الفقھاء إلى  ،و إلى السخریةـالطریق السوي، فیھ نوع من المبالغة التي تدع
لا لأن یعاقب، شأنھ في ذلك ـرائم، إلا أنھ لیس أھـلا لارتكاب الجـنوي أھـالشخص المعاعتبار 
   .بتھمـمعاقي دـجتیة الذین لا ـلـمي الأھدیـین عـالطبیعی الأشخاصشـأن 

  
  
  

                                                 
 .32 :ص ،قـابـفتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع الس  )1(
 .36 :ص ،2005سة مقارنة،دار النھضة العربیة، القاھرة،مصرللشخص المعنوي،درا المسؤولیة الجنائیة ،بلـد مقئـاـأحمد محمد ق )2(
  ر، الإسكندریة، ـدیدة للنشـامعة الجـ، دار الج)ظاھرة الحد من العقاب( أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري،  )3(

 .186 :، ص1996مصر      
  المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  ،2005 فیفري 06:المؤرخ في 04- 05:رقم المادة الأولى من القانون في ذلك نص أنظر  )4(

  .حـبوسـینالاجتماعي للم    
  لة جامعة نایف للعلوم الأمنیة، ـ، مج"رائم المؤسسات و الشخصیات المعنویةـیة في جـائـالمسؤولیة الجن "ویعر،شعبد السلام بن محمد ال )5(

 . 43 :ص ،2001لسنة، 36عدد البالمملكة السعودیة،      
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  ةـعـرة الرابـقـالف
  

  النتائج المترتبة على إنكار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة
  

  

ؤدي ـنویة یـاص المعـزائیة للأشخـؤولیة الجـامة المسـض لإقـرأي الرافـیم بالـإن التسل    
  : یما یليتائج نلخصھا فـإلى ترتیب جملة من النبالضرورة 

  

ومن  ،أنھ لا یمكن إقامة الدعوى العمومیة في مواجھة الشخص المعنوي من جھة: أولا    
رة ـائبا عنھ، وھذا ما ذھبت إلیھ دائـبصفتھ ن ھ القانونياكمة ممثلـإنھ لا یمكن محـرى فـة أخجھ
 نأبش ،1929ارس ـم 27:في حكمھا الصادر بتاریخ" لییھومونب"كمة ـبمحنح المستأنفة ـالج

الأمریكیة، إذ قضت ببطلان إعلان الاتھام المسلم لھذه " كوداك"الدعوى المرفوعة ضد شركة 
لأن التھمة یجب أن ،ام ـررت أن ھذا البطلان من النظام العـر، وقد قـمة التزویـركة في تھـالش

  .یس للشركة باعتبارھا شخصا معنویاتوجھ إلى ممثل الشركة أو مدیرھا بصفتھ الشخصیة ول
  

نوي، بل یجب إفراد عقوبة ـھذا الشخص المعضد دة ـوبة واحـلا یجوز الحكم بعق :ثانیا    
ین في تكوین ھذا الشخص تثبت إدانتھ في الجریمة التي وقعت، ـلكل عضو من الأعضاء الداخل

  .)1(وھذا ما یؤدي إلى تعدد العقوبات تبعا لتعدد الأشخاص المكونین لھ
  

ا على الشخص المعنوي یجب أن لا یسأل ولا یتابع بشأنھا الغرامات المحكوم بھ :ثالثا    
والمسیرین  المكونین نالأعضاء المكونین لھ، وبالمقابل فإنھ إذا حكم على الأشخاص الطبیعیی

تبعا لقاعدة  ،یة للشخص المعنويـة المالـالذم منع ـب أن لا تدفـنوي فیجـص المعـلھذا الشخ
  )2( .وبةـشخصیة العق

  
  

  انيــثب الــلـالمط
  

  نويـص المعـیة للشخـزائـیة الجـؤولـؤید للمسـاه المـالاتج
  

  

زائیا، فإنھ ظھر في الفقھ ـنوي جـاءلة الشخص المعـعلى النقیض من المذھب المنكر لمس    
مفندا بذلك كل الحجج والأسانید التي ر یؤید ویطالب بتقریر ھذه المسؤولیة ـاه آخـالحدیث اتج

لسابق على أساس أنھا حجج واھیة وتقلیدیة، وغیر منطقیة، تعوزھا اعتمدھا أنصار المذھب ا
سیما أمام ازدیاد  الموضوعیة والدقة، ویتجلى ذلك من خلال تجاھلھا لحقیقة ھذه الأشخاص

 یشكل خطرا كبیرا یھدد لمجتمع وأفراده مما إمكاناتھاأعدادھا و اتساع مجال نشاطھا وضخامة 
ت مسلك الجریمة، لذا فإن مساءلتھا جزائیا أصبح الیوم إذا ما انحرفت ھذه الأشخاص وسلك

اص المعنویة تتمتع بوجود ـرورة ملحة لحمایة المجتمع، لأن ھذه الأشخـأكثر من مطلب فھو ض
ة ذاتیة مستقلة، وبذمة مالیة خاصة، وإدراك، كما أن لإرادتھ القدرة على ادرإحقیقي، وبفعلي 

تحتم مساءلتھم جزائیا خاصة بعد عجز كل العلاجات غیر الإجرام، لذا فإن الاعتبارات العملیة 
لذا  )3(.العقوبات بذلكانون ـت لیعترف قـان الوقـوح ،زائیة في ردع وإصلاح ھذه الأشخاصـالج

                                                 
 .520 :محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  )1(
 .50 :فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
 . 216: ، ص 2004أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر  )3(
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جزائیا، وفي الفرع  سنتناول في الفرع الأول الرد على حجج المعارضین لمسألة ھذه الأشخاص
  .یةـھا مبدأ تقریر ھذه المسؤولس علیـالثاني نستعرض المبررات التي یؤس

  
  رع الأولــــــالف

  

  نویةـاص المعـلة الأشخاءـرین لمسـج المنكـرد على حجـال
  

 ملتبریــرعـددي ـلیـقھ التقـا الفــوالتي اعتمدھ ،اـقـراضھا سابـم استعـج التي تـإن الحج    
تمحیصھا من طرف أنصار ا وـت مناقشتھـیا، قد تمـنویة جزائــاص المعـاءلة الأشخــان مسـإمك

خاطئ لطبیعة  ا بنیت على تصورـھوھم یرون بأن لة،ـاءالمؤید لھذه المسالمذھب الفقھي الحدیث 
الشخص المعنوي، ومن ثم فھي غیر حاسمة ولا تبرر إنكار ھذه المسؤولیة، مما یستوجب إعادة 

لي ردود أصحاب س المعتمدة لرفض ھذه المسؤولیة، لذا سنستعرض فیما یـالنظر في كل الأس
مبدأ المسؤولیة و  بل المذھب التقلیدي لرفضـید المعتمدة من قـھذا المذھب على كل الأسان

  .رــد الآخـدا بعـدحضھا واح
  

  رة الأولىـقـالف
  

  ریمـــال التجـــفي مج
  

الجزائیة للأشخاص المعنویة للمسؤولیة  ماعتمد أقطاب الفقھ الجنائي الحدیث في تقریرھ    
  : یةــریم على المبررات التالــالتج الــفي مج

  

  .زائیةـمسؤولیتھ الج رارـمع إق تتناقض لانوي ـص المعـطبیعیة الشخ :أولا    
  

زائیة، بأن المذھب الرافض ـلة جاءـلة الشخص الاعتباري مساءیعتقد المناصرون لمس    
انوني ـقتراض ـفرد اـنوي ھو مجـص المعـیة أن الشخـرضـق من فـا انطلـیة إنمـؤولـلھذه المس

 المجـاز ریةــاع نظــدیم الذي أشـدني القـر المـین بالفكـاء الجنائیـقھـبع الفـوھذا لتش از،ـأو مج
théorie de la fiction  والتي تقوم على أن الشخص في  في تحدید طبیعة الشخص المعنوي

جماعات  نظر القانون لا یصدق إلا على الإنسان الآدمي، أما إضفاء صفة الشخص على
تع ـاعات التمـح لھذه الجمـوذلك لكي یسم )1(الأشخاص أو الأموال فھو من إنشاء المشرع 

بالحقوق والتحمل بالالتزامات، ولكن ذلك لا یتعدى حدود الافتراض أو الحیلة القانونیة، ولا 
یمكن بأي حال من الأحوال أن یأخذ مفھوم الشخص ھنا الخصائص اللصیقة بصفة الإنسان، و 

 شك أن الذین یتخذون من ھذه النظریة حجة لرفض المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لا
لم یعد لھ مكان من الصحة، أمام یتجاھلون تماما غیرھا من النظریات، لذا فإن ھذا التأسیس 

ھجر الفقھ الحدیث لنظریة الفرض والمجاز، وعدم التسلیم بھا، فالشخص المعنوي في نظر الفقھ 
كما أن ضرورة حمایة  ، سبیل لإنكارھالااز فیھا وـیمثل حقیقة قانونیة وواقعیة لا مج الحدیث

  . )2(ؤولیةــمصالح المجتمع تقتضي الاعتراف بتلك المس
  

                                                 
  ،  2006مقـارنة في التشریع الجزائري و الفرنسي، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر .زائیة  للشخص المعـنوي، دراسةـیم صمودي، المسؤولیة الجسـل  )1(

 . 12: ص     
  النشر و التوزیع، الجزائر  أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن الجزء الأول دار ھومة للطباعة و )2(

 .559: ، ص1995    
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وعلیھ فإن ھذا الاتجاه یؤكد بأن الشخص المعنوي لھ وجود حقیقي من الناحیة القانونیة،     
مسیرین لھ، فلھ إرادة خاصة بھ وذمة مالیة قائم بذاتھ ومتمیز عن الأشخاص المكونین وال

مستقلة، حیث أن كل ما یمارسھ من أنشطة في إطار اختصاصھ فھي نابعة من إرادتھ وتصب 
  نوي ـص المعـة الشخـلحـارض بین مصـوال نجد تعـیر من الأحـل وفي كثـبصة، ــاتھ الخـفي ذم

  .)1(ین لھ ـونـاص المكـومصالح الأشخ
  

 ارتكابھا نوي أوـیة للشخص المعـتقریر المسؤولیة الجزائ بـأن )2(ینـویرى بعض الباحث    
إنما یدور وجودا وعدما مع النظرة إلى طبیعتھ، بمعنى أننا لو اعتبرنا ھذه الشخصیة للجریمـة، 

مجرد افتراض أو خیال أو مجاز لا نجر عنھا بالضرورة انتفاء مسؤولیتھا الجزائیة، أما لو ثبت 
) الإنسان(لھ من المقومات ما تجعلھ شخصا حقیقیا كالشخص الطبیعي أن الشخص المعنوي

لة، اءحدود تلك المسو روطھا،ـزائیة، وأسبابھا وشـفیضحى ممكنا بعدئذ البحث في مسؤولیة الج
ومعنى ذلك أنھ إذا  ،ویتفرع علیھ في الوقت ذاتھ بتحدید ضوابطھا في مجال التجریم والعقاب

ومجازیا فإنھ ینتج عن ذلك امتناع مسؤولیتھ فتراضیا اعتبر الشخص المعنوي شخصا ا
یر ـا، أي غـتراض أیضـاز وافـرد مجـون مجـالة ستكـذه الحـیة في ھـؤولـیة، لأن المسـزائـالج

   )3(.یةـحقیق
أما بخصوص الذمة المالیة، فإنھ إذا اعتبرنا الشخص المعنوي لھ ذمة مالیة مستقلة عن     

فإن ذلك یستلزم بالضرورة إثبات مسؤولیتھ الجزائیة  ،نیعییمن الأشخاص الطب یھذمم مؤسس
الصادرة عنھ، كأنھا صادرة عن شخص حقیقي، فإثبات الشخصیة القانونیة الحقیقیة والذمة 

ومن أھم ھذه الآثار ھي المسؤولیة  ھا،تاـیتبعثبات آثارھا ولإالمستقلة لھذه الكتابات یلزم منھا 
لاستبعاد ه الأشخاص أصبحت الیوم تمثل حقیقة قانونیة لا سبیل و بالنظر إلى أن ھذ )4(الجزائیة

مسؤولیتھا الجزائیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنھ یجب الاعتراف بأن الأشخاص المعنویة 
فقد سبق القانون المدني إلى  )5(تعتبر في القانون الجنائي واقعا قانونیا واجتماعیا وإجرامیا

مقومات  وحملھا المسؤولیة المدنیة، وبما أنخصیة الحقیقیة الإعتراف لھذه الجماعات بالش
ریر مسؤولیة ـنائي تقـعلى المشرع الجإنھ یستوجب ـف ،المسؤولیة المدنیة والجنائیة ھي واحدة

  .)6(یاـاص جزائـذه الأشخـھ
      

  .لةـیزة و مستقـنوي یتمتع بإرادة متمـالشخص المع: ثانیا
                    

ر الفقھ الحدیث على اعتبار الشخص المعنوي حقیقة بعیدة عن كل مجاز أو بعد أن استق    
ولھ إرادة متمیزة وذمة مالیة مستقلة و  ،بل ھو شخص قانوني وحقیقي في الواقع ،افتراض

المعنوي لا یستقیم إلا إذا سلمنا بأنھ  مصالح خاصة بھ، لذلك فإن نفي الإرادة عن ھذا الشخص
ولما كان الأمر عكس ذلك بمعنى أنھ یشغل وجودا حقیقیا و  نیة،حیلة قانو أومجرد افتراض 
ین لھ وممثلیھ القانونیین، فإنھ لا یسوغ التسلیم بعدم امتلاكھ ـن الأشخاص المكونمستقلا بكیانھ ع

                                                 
 .110: إبراھیم على صالح، المرجع السابق ، ص  )1(
 .  15:عبد السـلام بن محمد الشـویـعـر،المرجع السابق، ص  )2(
 .401: محمد كمال الدین إمام، المرجع السابق، ص   )3(
 .434، ص 1976قتصادیة، مكتبة منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر عبد الرؤوف مھدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الا  )4(
  : في كـتابھ ) DIDIER BOCCON-GIBOD(ود ـبدیـدي قـی: تاذــیــرى الأس  )5(

La responsabilité pénale des personnes morales, présentation théorique et pratique, édition Alexander laccassagne.  
Page: 03. « …. . Ainsi le temps était venir de cesser de nier l’évidence et de reconnaître que les personnes morales, 
constituent en droit pénal aussi une réalité juridique, sociologique, et criminologique… ».   

 .188: أحسـن بوسقـیعة، المرجع السابق ، ص   )6(
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یؤدي بالضرورة إلى نتائج  للإرادة، ھذا فضلا عن أن إنكار الإرادة المستقلة للشخص المعنوي
ص، حیث أن ـانوني لھذا الشخـبالتنظیم القا تصطدم ـھا والتسلیم بھا، لأنھیل تقبلـانونیة یستحـق

ر الإرادة، كما أن القانون جعلھ ـالقانون یعترف لھ بأھلیة التعاقد وھي تفترض بالضرورة تواف
الضارة، ونحن نعلم بأن ھذه المسؤولیة قوامھا الخطأ أفعالھ أھلا لتحمل المسؤولیة المدنیة عن 

رادة في مجال الإیلزم لتحققھ توافر إرادة توصف بالخطأ ولم ینكر أحد ھذه  المدني والذي
وھي ترجمة لإرادة  ومن ھنا وجب التسلیم بتمتع ھذا الشخص المعنوي بإرادة مستقلة،  المدني

ھذه الإرادة لیست بالخیالیة بل ھي ة أعضائھ وممثلیھ القانونیین، ویزة عن إرادـجماعیة متم
بواسطة یا ـص، والتي یعبرعنھا یومـیاة ھذا الشخــل حـدة في كل مراحـیة مجسـإرادة حقیق

نفسھا الاجتماعات والمداولات وانتخاب الجمعیة العامة لأعضاء ومجالس إدارتھ، فھذه الإرادة 
ص ـللشخالفردیة و بشكلھا الجماعي ھذا قـادرة على ارتكـاب الجرائم مثلھا مـثل الإرادة 

كل الإرادة اللازمة لقیام الجریمة یختلف لدى الشخص الطبیعي عنھ كان شوإذا  )1( .الطبیعي
ق مع طبیعتھ ـیر والتي تتفـار إرادة ھذا الأخـؤدى ذلك إنكـنوي، فلیس مـص المعـبة للشخـبالنس

اص القانون، فالإرادة ـیره من أشخـانونیا لھ طبیعة تختلف عن غـالخاصة باعتباره شخصا ق
  .)2( یة لكن بالنسبة للشخص المعنوي فھي إرادة جماعیةبالنسبة للشخص الطبیعي فرد

اه فضلا عما سبق، بأن القانون الجنائي یعرف صورا كثیرة من ـویضیف ھذا الاتج    
صور الجریمة لا یتطلب فیھا القصد الجنائي، وھو ولید الإرادة، كما ھو الشأن بالنسبة للجرائم 

ھذا الاتجاه بأن الإرادة لیست ضیف أیضا أنصار المادیة المعروفة في الأحكام الجنائیة، كما ی
فالقانون الوضعي یعترف بأشكال من  ،بالعنصر الوحید الذي تبني علیھ المسؤولیة الجزائیة

  .)3(المسؤولیة الجزائیة لا تبني على عنصر الإرادة
  
  

  ص ـیا لا یتعارض مع مبدأ التخصـنوي جزائـمسألة الشخص المع: ثالثا    
  

دف معین لا ینفي ـنوي لأداء ھـن تخصص الشخص المعـأة مردود علیھا بوھذه الحج      
إذ لیست  إمكانیة إسناد الجریمة إلیھ، فكما أن الإنسان العادي لا یوجد من أجل اقتراف الجرائم

 الطبیعيوخروج عن المألوف بالنسبة للشخص غایة وجودة ارتكابھا، فالجریمة ھي سلوك شاذ 
دالة أن ععلى أعمالھ الجیدة فمن ال ـؤباري، وإذا كان ھذا الأخیر یكافالاعتكما بالنسبة للشخص 

ارتكاب الجریمة لا یدخل ضمن  ن، فعلى الرغم من أ)4( یحاسب على أعمالھ السیئة التي یقترفھا
جلھ، إلا أنھ یحدث من الناحیة العملیة أن بعض أالغرض الذي أنشئ الشخص المعنوي من 

لنشاط الذي یدخل ضمن مجال تخصصھا، ومثالھ أن مباشرتھا لالأشخاص ترتكب جرائم أثناء 
نھ یرتكب فعلا إلكنھ وأثناء قیامھ بعملھ فد المشروعات أنشئ لصناعة المبیدات الحشریة ـحأ

في  ھـاائقلإوادم الصناعیة وـوء استعمالھ للعـیاه النھر المجاور لھ نتیجة سـیؤدي إلى تلویث م
 لتبییض الأموال ةالجریمة غرضا خفیا للأشخاص المعنویالنھر، بل وفي حالات أخرى تكون 

المعنوي القانوني، ولا بقدرتھ على  لاقة لھ بوجود الشخصـفمبدأ التخصص لا ع )5(،مثلا 
  ص ـوح للشخـاط المسمـشـدید طبیعة النـص في تحـیة التخصـمـن أھـتكمریمة، إنما ـالج ابـارتك

                                                 
)1(    Roger (M) André Vitu, Op. Cit. , p: 731. 

 .35: فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .13:رنا إبراھیم سلیمان العطور، المرجع السابق، ص  )3(
 .260: عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص )4(
 .   431:، ص2002جرائم المخدرات، دار النھضة العربیة القاھرة ، مصر مصطفى طاھر، المواجھة التشریعیة لظاھرة غسیل  الأموال المتحصلة من  )5(
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ظل لھ وجود ولكن نشاطھ ھو الذي  ،د تخصصھالمعنوي القیام بھ، بحیث إذا خرج عن حدو
ھذه، نوي عن جریمتھ ـئل الشخص المعـومن ثم تقوم مسؤولیتھ، وإذا س، یعتبر غیر مشروع

، ـدفھجل بلوغ ھأفلیس معنى ذلك اعتبار الجریمة غرضنا لھ، بل ھي وسیلة منحرفة سلكھا من 
عتبر إنزال الضرر بالغیر ھذا الشخص عن فعلھ الضار، إذ لا یوالوضع نفسھ كما لو سئل 

غرضا لھ، وفضلا عن أن التسلیم بمنطق ھذه الحجج یؤدي بنا إلى عدم الاعتراف المسؤولیة 
لأنھ ما وجد لإحداث ھذه الأضرار بالغیر وھو ما  ،المدنیة للشخص المعنوي عن أفعالھ الضارة

ي لا یعدو أن یكون ومن ثم فإن مبدأ التخصص وتحدید غایة الشخص المعنو )1(ل بھ أحد ـلم یق
قاعدة إداریة تحدد في إطار القانون الإداري ما یدخل في نطاق نشاط ھذا الشخص وما لا یدخل 
فیھ، ولا شأن لھا بما یمكن أن یقوم بھ فعلا من نشاط، فإذا تجاوز الشخص المعنوي ھذه الحدود 

 یؤدي إلى زوال ، فإن ھذا لاالمرسومة لنشاطھ ولجأ إلى وسائل غیر مشروعة لتحقیق أغراضھ
قیاسا  نیا وجزائیامسألة مدوجوده القانوني، بل یعد العمل الذي قام بھ غیر مشروع ومستوحیا لل

 . )2(بالأشخاص الطبیعیة
  

  رة الثانیةـقـالف
  

  ابــــقـال العـــفي مج
  

لة الأشخاص المعنویة جزائیا، بأن ثمة مجموعة اءید لمسؤیرى أنصار ھذا الاتجاه الم    
وبات یمكن تطبیقھا على الأشخاص المعنویة، فضلا على إمكانیة استحداث المشرع من العق

لعقوبات أخرى جدیدة تكون أكثر انسجاما وملائمة مع طبیعة ھذه الأشخاص، دون أن یؤدي 
  .شخصیة العقوبة وغایتھا أبمبدتطبیقھا إلى المساس بأي شكل من الأشكال 

  
  .نويـص المعـة الشخا لطبیعـقـوبات وفـویع العقـتط -أولا    

  

والمستندة إلى عدم ملائمة العقوبات لطبیعة الشخص حجة المنكرین لھذه المسؤولیة  إن    
وبات والتدابیر القادرة على ـدم لنا الكفایة من العقـعلى اعتبار أن علم العقاب ق ،المعنوي مردودة

فقط للشخص ردع الشخص المعنوي، إضافة إلى أن التسلیم بأن ھذه العقوبات مخصصة 
، ذلك أن العقوبات المجتمعفي وعدم مواكبة التطورات الحاصلة  یدفعنا إلى الجمود ،الطبیعي

فھي نخضع لسنة التغیر والتطور، بدلیل أن  ،شأنھا شأن مختلف موضوعات القانون الجنائي
ذاتھا قد تطورت بصورة  لم تكن معروفة من قبل،  نالعقوبات المخصصة للأشخاص الطبیعیی

الذي یمنع من ابتكار عقوبات جدیدة تتلاءم و طبیعة الشخص المعنوي، وعلیھ فإن القول بأن  فما
ھناك استحالة مادیة لتطبیق بعض العقوبات الجزائیة على الشخص المعنوي مثل السجن أو 

یة، إذا ھناك عدید من العقوبات والتدابیر تتفق مع طبیعتھ و ـالحبس أو الإعدام ھي حجة واھ
 تحد التي الجزاءات تلك أو ،)والمصادرة الغرامة ( المالیة كالعقوبات ،تالي تطبیقھا علیھیمكن بال

)3(معینة لمدة النشاط مزاولة رحظ أو ین،ـمع نشاط ممارسة من حرمانھ مثل نشاطھ من
 أن بل 

  اقتصادیا داماـإع یعتبر الذي لـكالح ي،انونـالق ودهـوج في المعنوي الشخص تمس قد العقوبة
                                                 

 .517: محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  )1(
 .36: فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  )2(
 .37: ، صنفـسـھفتوح عبد الله الشاذلي، المرجع   )3(
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 لممارسة تـالمؤق بالوقف تـالمؤق بسـالح عن اضـیستع كما ادي،ـالم دامـالإع عن بھ عاضیست

  .)1(قــلـالغ أو اطـالنش
 والتي الأحیان، بعض في المالیة العقوبات تطبیق صعوبة بشأن یلـق ما بخصوص أما    

 الإجراء وھذا نيالبد الإكراه إلى اللجوء یقرر المشرع فإن )العسر حالة في ( الغرامة بدفع تتعلق

 مردود القول ھذا فإن -المنكر الاتجاه زعم حد على وھذا المعنوي الشخص على تطبیقھ یمكن لا

 للأشخاص بالنسبة حتى وإنما فقط، المعنوي بالشخص تتعلق لا الصعوبة ھذه أن كون في علیھ

 الحالات ىإحد البدني الإكراه طریق عن الحبس عقوبة إلى اللجوء یصادف قد حیث الطبیعیین،

  .)2(بتوقیعھ تسمح لا والتي القانون في المقررة
  

 بعض طبیعة تسمح لا حین بأنھ القول إلى الفقھ من جانب ذھب فقد الصدد ھذا وفي    

 ھذا مالكاست یمكنھا الاحترازیة یرـالتداب فكرة إنـف المعنوي، الشخص على توقعھا العقوبات

 المعنوي الشخص انحراف نتیجة عنھا تنجم قد التي الأخطار لمواجھة بدیلة حلولا وتقدم النقص،

 وحیث الدولیة، المؤتمرات بعض اعتنقتھ الذي الاتجاه ذات وھو ،نشاطھ ممارسة أثناء مساره عن

 خلال ومن ،1929 سنة من أكتوبر في المنعقد العقوبات لقانون الثاني الدولي المؤتمر أن نجد

 اتخاذ أو تطبیق إمكانیة عن أسفر، المعنویة اصللأشخ الجنائیة المسؤولیة لموضوع مناقشتھ

 توصیتھ تضمنتھ ما وھو الأشخاص ھذه ضد تدابیر
)3(

 عضب على البالغ التأثیر لھا كان والتي 

 ظھرت الرغبة تلك لإبداء التالیة السنوات خلال في أنھ الاعتقاد ھذا یعزز ومما الداخلیة، ینـالقوان

 تتلاءم التي التدابیر أنواع من البعض إقرار في تمثلت ،دةعدی دول تشریعات من مختلفة استجابات

  .المعنوي الشخص طبیعة مع
  

 یدور البحث محور بأن قولبال الحجة ھذه على یرد الحدیث الفقھ فإن أخرى ناحیة ومن    

 ارتكاب أن شك ولا علیھا، العقاب ولیس الجریمة ارتكاب على المعنوي الشخص قدرة حول

  .للموضوع مصادرة برـیعت ما فھذا آخر شيء علیھا بةوالمعاق شيء الجرائم
  
        العقوبة شخصیة مبدأ مع یتعارض لا زائیاـج المعنوي الشخص مسألة :ثانیا    
     
        

إن القول بأن تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یمس بمبدأ شخصیتھ المعنویة        
ا نوقع عقوبة على مالمساس بھذا المبدأ یكون حینقول غیر صحیح، لأن  وھو لا یجد لھ مبرر

بینما في ھذه  ،شخص لا علاقة لھ بالجریمة ولم یرتكبھا سواء بصفتھ فاعلا أصلیا أم شریكا
                                                 

)1(   GASTON Stefanie, GEORGE Levasseur, BERNARD Bouloc, Droit pénal, général, Dalloz delta, 16 eme édition,  
         Paris France 1997, p: 247. 

یتعین على كل جھة قضائیة جزائیة حینما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد  : " من قانون الإجـراءات الجزائیة الجزائري على أنھ  600:تنص المادة  )2(
  : بتعویض مدني أو مصاریف أن تحدد مدة الإكراه البدني، غیر أنھ لا یجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبیقھ في الحالات التالیة ما یلزم رده أو تقضي

  قضایا الجرائم السیاسیة  -1       
  .في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد -2       
  .ة یقل عن الثامنة عشرةإذا كان عمر الفاعل یوم ارتكاب الجریم -3       
  .إذا ما بلغ المحكوم علیھ الخامسة و الستین من عمره -4       
  ضد المدین لصالح زوجھ أو أصولھ أو فروعھ أو وإخوتھ أو عمھ أو عمتھ أو خالتھ أو أخیھ أو أختھ أو أبن أحدھما أو أصھاره من الدرجة  -5       

 .نـفـسـھـا           
  إن المؤتمر قد أدرك ازدیاد الأشخاص المعنویة و أھمیتھا المطردة، و أیقن أنھا تمثل قوى اجتماعیة : " مر بوخارست على ما یليتنص توصیة مؤت )3(

   الجنائي، في الحـیاة الحدیثة، و نظـرا لأن النـظام القـانوني في المجتمع یمكن أن یمس مساسا فیما لو انطوى نشاط ھذه الأشخاص على خرق القانون    
  و ذلك بالنسبة لذلك یبدي المـؤتمر الرغـبة في أن یتضمن التشریـع الجنائي الداخلي التدابیر الفعالة للدفــاع الاجتماعي ضد ھـذه الأشخاص المعنویة     

  تدابیر الدفاع الاجتماعي ضد  للجرائم التي ترتكـب تحـقـیقا لصالح ھذه الأشخاص أو ترتكب بوسائـل مقـدمة منھا على أن لا یكــون من شأن تطبیق     
  لمزید من التفـصیل أنـظر مـؤلـف " الشخص المعـنوي استبعاد إمكان مسألة الأشخاص الذین ارتكـبوا الجریمة الوسائل مقدمة من الشخص المعنوي     
 .    و ما بعدھا 412: ، ص1974نھضة العربیة، مصر الدكتور على راشد، القانون الجنائي، المدخل و أصول النظریة العامة، الطبعة الثانیة، دار ال     
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توقع مباشرة على الشخص المعنوي، وإذا ما تعدت آثـارھـا إلى الحالة فإن المسؤولیة الجنائیة 
ون، ـانـولیس حكما قضى بھ الق ایـبر أمرا واقعفإن ھذا یعتین، ـمن الأشخاص الطبیعیأعضائھ 
حیث أن  )1(غیر مباشرة، تكون نتیجة لواقعھ ولیس وجودھا مقرر بنص القانون ارـثآ ابمعنى أنھ

ھذه الآثار لا تتولد عن العقوبة نفسھا، وإنما تتولد عن العلاقات القائمة بین من وقعت العقوبة 
ن ھذه الآثار یمكن أن تتحقق أیضا في حالة توقیع العقوبة كما أ )2(،علیھ ومن تعدت إلیھم آثارھا

على الشخص الطبیعي، فالفرد الذي یحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة أوعقوبة الغرامة فإن آثارھا 
  .رةـراد الأســك إلى أفشـمباشرة تمتد دون الغیر 

  

خص المعنوي وبالإضافة إلى كل ما قیل فإن انصراف أثر العقوبة التي توقع على الش    
لان  ،یحقق في حد ذاتھ مصلحة اجتماعیة ،بطریق غیر مباشر إلى الأشخاص المساھمین فیھ

ھذا یجعلھم أكثر حرصا على مراقبة نشاط الشخص المعنوي والقائمین على إدارتھ حتى لا یلجأ 
من ثانیة في المستقبل ومن ثم تفادیا لما قد یصیبھم  ،إلى وسائل غیر مشروعة لتحقیق أغراضھ

نوي ھو الذي ــیة الجزائیة للشخص المعــدم تقریر المسؤولـأن ع )3(رى البعضـوی ،آثار العقوبة
بان تقریر ـان تستوجــدتـاعـان القـفھات ،ابـقـالع ریرــة و تقـوبـاس بشخصیة العقـیؤدي إلى المس

دي إلى إفلات یؤ الشخص المعـنوي ةلة القائم بإدارتھ دون مساءلاءلأن مس ،مسؤولیتھ الجزائیة
المسؤول أصلا من المسؤولیة وھو الشخص المعنوي، لأنھ قیل أن ھؤلاء المدیرین دورھم لا 

أن مبدأ ـادرة من ممثلیھم، كما أضاف البعض بـر الصـیعدو أن یكون إلا مجرد تنفیذ الأوام
   )4(.شخصیتھ المعنویة لیس مبدأ مقدس بل ترد علیھ استثناءات

  

  

    .ریمةـاب الجـدرة على ارتكـوبة و القـایة العقـبین غة ـلاقـلا ع: ثالثا    
        

إن القول بأن تسلیط العقوبة على الشخص المعنوي لا یحقق الھدف المرجو أو الغایة من    
العقوبة وھو إصلاح المحكوم علیھ وإعادة تأھیلھ اجتماعیا، ھو قول ضعیف ولا یجد لھ سندا 

متد تنحصر فقط في الإصلاح والتأھیل، وإنما تالعقوبة لا یدعمھ لأن الوظائف المستھدفة من 
كذلك كأصل إلى تحقیق الردع والوقایة والمنع، وھذان الغرضان یمكن أن یتحققا بالنسبة 

یرى أن بعض الجزاءات الجنائیة التي یمكن أن بل نجد أن جانبا من الفقھ  )5( ،للشخص المعنوي
ابة القضائیة، ما یحمل ـالرقحـت الحـراسة أو ا الشخص مـثل وضعھ تیتحقق بھا إصلاح ھذ
وأن  ،والحذر في عملھم للشخص المعنوي على زیادة الاحتیاط  نالكمونیالأشخاص المدیرین و

وفضلا عن ذلك أن مشكلة  )6(،یجتنبوا بذلك أي عمل من شأنھ أن یشكل مخافة للقوانین والأنظمة
النسبة للشخص المعنوي، وإنما حتى عدم تحقق بعض أغراض العقوبة، لم یعد یطرح فقط ب

أو منھم ممن لم تحقق العقوبات المنزلة بھم وظائفھا بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، إذ نجد الكثیر 
ھذا ول بعدم معاقبتھم على ـالنسبة إلیھم مثل معتادي الإجرام، فھل یعني ذلك القأغراضھا ب

ق عل، سواء تة نسبیة ولیست مطلقةالأساس؟ وعلیھ فإن أھداف العقوبة وأغراضھا تبقى مسأل
                                                 

 .35: ، ص 1989عبد الحمید الشواربي، الجرائم المالیة و التجاریة ، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر   )1(
 .608:محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  )2(

)3(   Clotaire mouloungui, la clôture de la responsabilité pénale des personnes morales en France, Revue de Droit  
      Pénal et Criminologie,  février 1995.p : 45.    

)4(  Christiane hennau et Jaques Verhagen, droit pénale générale 2 eme édition, brouxelles 1995.p : 127.  
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زم بناءا على ھذه الحجة برفض ـالطبیعي، ومنھ فلا یمكن الج نوي أوـر بالشخص المعـالأم
  .یاـمسؤولیة الشخص المعنوي جزائ

  

أنھ لم یثبت :"القائل  jules d’haenensول دانینـو نخلص في الأخیر إلى رأي الأستاذ ج
كنھا المساس بالشخص المعنوي، فالشكل الحقیقي ھو في بشكل قاطع أن أھداف العقوبة لا یم

  )1(." ؤدي إلى تحقـیق تلك الأھـدافـاختیار العقـوبة الجنائـیة التي یمكن أن ت
  

ة الأشخاص المعنویة ــلـاءرة مسـارض فكـیة المختلفة التي تعـبعد عرضنا للآراء الفقھ 
رض الآراء الفقھیة الحدیثة عـوكذا  ،اتھذه الاعتراض استندت إلیھـا ج التيـوالحج ،یاـزائــج

 الإثـباتو رـج الرأي المنكـول تفنید حجـبحثھا للمسألة حز ـوالتي ارتك مسـاءلـة،ذه الـھل ةؤیدالمـ
ومقتضیات  ،العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة مع متطلبات التطور فيالبـتة  تلاءمـأنھا لا تبـ

اع الاجتماعي ضد ـال الدفـرة ومجـیع دائـدف إلى توسـاصرة التي تھـنائیة المعـة الجـالسیاس
شـأن اءلة الشخص المعنوي جزائیا، شأنھ في ذلك ـان من الضروري مسـالجریمة، لذا ك

ادى بالأخذ بھذا النوع من ـما نلـالشخص الطبیعي، ونشیر في ھذا المقام أن الفقھ الحدیث 
رق لھ ـذا ما سنتطـوھ ،ب إلیھـرر ما ذھبـدة اعتبارات تـان لھ في ذلك عـإنما ك ،المسؤولیة

   .واليـرع المــیل في الفـبشيء من التفص
  
  

  انيــرع الثـــالف
  

  یاـزائـنویة جـاص المعـؤولیة الأشخـاد مسـبررات اعتمـم
  

ض حجج ـنویة بالإضافة إلى بعـاص المعـزائیة للأشخـالمسؤولیة الجأنصار استند       
ذه ـھ نیل أـقـابع العملي، فـلب علیھا الطـیة یغـاسـبررات أسـو متبارات أـارضین، إلى اعـالمع

ر ـالمسؤولیة من شأنھا أن تجعل العقاب أكثر فعالیة في مكافحة الإجرام، إلى جانب أنھ أم
ھ ـر لـھو أمرار ھذا النوع من المسؤولیة ـة، فضلا عن أن إقـدالـد العـواعـري تقتضیھ قـوھـج

  .یةـالعملیة والفلسف،انونیة ـالقبرره من وجھة النظر ـما ی
  

  رة الأولىـقـالف
  
  

  یةـفـلسـبررات الفـــالم

  
المجتمع لیس ھو  إن دراسة ظاھرة التجمع البشري في نطاق ممارسة الإنسان لحقھ في    

على رجال القانون فقط، بل كانت ومنذ بدایتھا محل اھتمام الفلاسفة الذین بالمجال المقصور
ین لنا ـفي مختلف الأمكنة والأزمنة، حیث یتبعة ھذه الظاھرة وتطورھا عكفوا على دراسة طبی

من خلال الأبحاث الفلسفیة أن نظرة الفلسفة تقوم على أساس حقیقة وجود ھذه التجمعات كحقیقة 
قة ـیـوالملحوظ أن ھذه الحق ،یونـثون القانونـل إلیھا الباحـثل الحقیقة القانونیة التي توصـا مـمثلھ

لا تختلف في طبیعتھا الإداریة ووسائل عملھا وحیاتھا وموتھا، وكذا في مسؤولیتھا عن الفلسفیة 
الشخص الطبیعي، فكما للشخص الطبیعي الحق في اكتساب شخصیة قانونیة منذ مولده حقیقة 
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فكذلك نفس الشيء للشخص المعنوي، إذ یجب أن ینظر إلیھ بأنھ صاحب شخصیة قانونیة وھي 
إنشائھ والتي یستمدھا من القانون الطبیعي، الذي منح للأفراد  ذا التجمع منبمثابة حق طبیعي لھذ

شخصیة القانونیة ن ھذا الحق الطبیعي في الـلك )1(،یاناتـوین ھذه التجمعات أو الكـتك ریةـج
   )2(.قانونیة من بینھا إمكان مساءلتھ جزائیا واجبات تتمثل في أعباء قابلھتبالضرورة 

  

 ،ل ولا یقبلھا المنطقـقـوغھا العـیؤدي إلى مفارقة لا یسذلك ول بخلاف ـإن القـوعلیھ ف    
خدماتھا المختلفة والنافعة والاستحواذ علیھا ادة بأعمالھ وـوھي صلاحیة الشخص المعنوي للإف

عن التصرفات  اءلة الجزائیة أو المدنیةسوالاستئثار بنتائجھا، ثم التشكیك بعدھا في صلاحیتھ للم
  )3(.فیھاضرر بالجماعة التي یعیش ال یر المشروعة التي من شأنھا إلحاق الأذى أوـأو الأعمال غ

 
  

  یةـانـرة الثـقـالف
  

  یةــونـانـــــبررات القــالم
  

یة القانونیة على ـز من الناحـزائیا یرتكـج ةاص المعنویـاءلة الأشخـاد مبدأ مسـاعتم نإ  
  : یلھا كالآتيوبیان تفص، دالة ومبدأ شخصیة العقابـمبررات الع

  
  .دالةـتبارات العـنوي واعـص المعـمسؤولیة الشخ: أولا  

     

یكمن ھذا المبرر في أن عدم تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا، والاكتفاء فقط     
فیھ  ،ین الممثلین لھ أو تابعیھ الذین ارتكبوا الجریمة باسمھ ولحسابھـبمساءلة الأشخاص الطبیعی

لعدالة، وعدم المساواة بین الأشخاص التي ارتكبت نفس الجریمة، وذلك أن إھدار صارخ لمبدأ ا
ن واستبعاد مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا معناه أن المسؤولیة یتحملھا الأشخاص الطبیعی

لوحدھم، وبالتالي تقع علیھم العقوبة في حین أنھ عند البحث في كیفیة الوصول إلى ارتكاب تلك 
نوي الذي ارتكب مادیة الجریمة، ما ھو إلا أداة تنفیذیة في ـالشخص المع الجریمة، نجد أن ممثل

ا أو تنفیذا لقرار ـحیث أن ھذا الممثل لم یرتكب ھذه الجریمة إلا انسیاق ،الشخص المعنويید 
  .نوي المستقلة عن إرادتھـص المعـصادر عن إرادة الشخ

      

ذ بمبدأ عدم مساءلة الأشخاص أنھ من المؤسف مع الأخكما قیل أیضا في ھذا الصدد     
المعنوي، الذي وھو الشخص  المعنویة جزائیا أن لا تتمكن المحكمة من معاقبة المجرم الرئیسي 

سواء كان صادرا في الخفاء ھ یتصرف ویرتكب الجریمة بناءا على قرار صادر منھ، ـترك ممثل
ا مضطرة إلى تخفیف أو التصویت علیھ، لذا فإن المحكمة وفي كثیر من الأحیان تجد نفسھ

العقوبة على الشخص الطبیعي الذي یرتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، فلا یحكم علیھ 
بالحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لتلك الجریمة، ولا شك في أن العقاب بمثل ھذه سوى 

تكبا نفس الصورة یفقد قیمتھ وغایتھ فلا تتحقق العدالة مرة ثانیة، فلنفرض أن شخصان قد ار
الجریمة وكان أحدھما فرد عادي والآخر شخص معنوي فیعاقب الأول بعقوبة مشددة بینما 

نھ وقد ثبت في الواقع أاس أنھ ممثل للشخص المعنوي، مع ـالعقاب على الثاني على أس خففی
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من تلك  خطرابأن الجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص المعنویة تكون بصفة عامة أشد جسامة و
المعنوي یرتكبھا الأشخاص الطبیعیون، لذا تكون العقوبات المحكوم بھا ضد ممثل الشخص  التي

عدیمة الجدوى فھي لا تحقق أغراضھا وھي تحقیق العدالة، كما أنھا تولد لدى الشخص الطبیعي 
ال إجرامیة كان قد ساھم معھ آخرون في ـور بالظلم نتیجة تحملھ نتائج أفعـالمحكوم علیھ شع

د وھي نفس الاعتبارات التي اعتم )1(،بأدوار متساویة وربما كان دورھم أكبر مما قام بھ اقترافھا
ؤولیة ـر المسـالذي أق ،1992نة ـرنسي لسـوبات الفـانون العقـدید لقـل الجـالتعدی واضعـوعلیھا 

  .)2(نویةـالجزائیة للأشخاص المع
  
  .وبةـصیة العقـشخ بدأـمنوي وـص المعـیة الشخـمسؤول: ثانیا    

  
لة الشخص المعنوي جزائیا یمكن أن یؤدي إلى المساس بمبدأ مستقر اءإن عدم الأخذ بمس    

مدیرأو مسیر (وھو مبدأ شخصیة العقوبة، وذلك حین یتحمل شخص طبیعي في المجال الجنائي 
ھو  عقوبة في موضع كان ینبغي أن یتحملھا الشخص المعنوي لأنھ) إلخ... أو رئیس جمعیة

سلف بیانھ ومخاطبا قیقي، خاصة وأن ھذا الأخیر یعتبر شخصا قانونیا حقیقیا كما المجرم الح
فإن مسؤولیتھ تصیر مسؤولیة شخصیة  ،ص الطبیعيـأن الشخـأنھ في ذلك شـانون شـبأحكام الق

على مبدأ  اعد اعتداء صارخیر، والقول بخلاف ذلك ـولا یستساغ أن یتحمل نتائجھا شخص آخ
  ائلھ ـالجریمة باسمھ ولحسابھ وبوس بتـنوي الذي ارتكـص المعـبقى الشخـیوبة، إذ ـشخصیة العق

یر ـغ رــص آخـنائي على شخـزاء الجـع الجــیوقاب، بینما ـقـن من العـأمـھ في مـیذا لإرادتـوتنف
   )3(.رمــالمج

  

لا یؤدي إلى  ینبغي أن ،یاـومع ھذا فإن الأخذ بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائ    
ـس النتیجـة المطـلوبة أصـلا، بحیـث لا یجـب تجـریم الشخـص المعـنوي وحـده في جمـیع عك

بل یجـب أن  الشخـص الطبیعي، الحـالات وعن جمـیع التصرفـات غیر القانونـیة التي یقـوم بھا
إذا مـا ثبت نسـبة الخـطأ  الأشخـاص الطبیعیـین المكـونین والمسیرین لھ،ستبعـد مسـؤولیة تلا 

للقـواعد العـامة، التي تقـضـي بأن مسـؤولیة  بیعة الحـال مـا ھـو إلا تطبـیق، وھـذا بطإلیھـم
فـاعـل السلـوك المجـرم قد تصـاحـبھ مسـؤولیة فـاعـل آخـر، سـواء بصفـتھ فـاعـلا أصـلـیا أو 

                 )4(.شـریكـا في ذات الجـریمة
  
  .نویةـاص المعـءلة الأشخاـیة لمسـبررات النفعـالم: ثالثا    

  
لا ـتھ ممثـص الطبیعي بصفـزائیة للشخـؤولیة الجـناد المسـأو إس دم كفایة إقرارـع نإ  

الات ـفي كثیر من الحونھ ـیر من العقاب رغم كـلات ھذا الأخـللشخص المعنوي، أدى إلى إف
 المعنویة في غالبیتھا العظمى ھو مصدر الجریمة، حتم علینا إقرار مسؤولیة الأشخاص

ة، واحتراما لاعتبارات العدالة ـمن جھ عقوبةالمبدأ شخصیة لجزائیا لسد ھذا النقص وإعمالا 
    : ردي ضد الجریمةـاع الاجتماعي والفـق الدفـل حـمن جھة أخرى، بالإضافة إلى أنھ یكف
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  .الممثل للشخص المعـنوي الشخـص الطبیعيالتي تقـع على  المسؤولیة دم كفـایةــ  ع1
  

إنجلترا وفرنسا ، ین كل من الولایات المتحدة الأمریكیةـالمستقاة من قوانن التجارب إ
أثبتت كلھا عدم جدوى العقوبات وضآلة فعلیتھا حینما یقتصر تطبیقھا فقط على الشخص 

خاصة مع ما یمكن أن تلحقھ ھذه الأشخاص المعنویة  ،للشخص المعنوي الطبیعي بصفتھ ممثلا
بكثیر حجم تلك الأضرار التي تخلفھا الجرائم المرتكبة من قبل  من أضرار جسیمة تفوق

الأشخاص الطبیعیین، بالنظر إلى حجم الإمكانیات المادیة والبشریة التي تمتلكھا الأشخاص 
ذھب في تعلیقھ على مشروع تعدیل قانون  مانیول: وفي ھذا الشأن نجد أن الأستاذ ،المعنویة

  ھـإلا أن ،نويـص المعـیة للشخـزائـیة الجـؤولـالمس رـوالذي أق ،1934نة ـرنسي لسـات الفـوبـالعق
بالنظر إلى التطورات الكبیرة التي تشھدھا النشاطات القائمة على التكتلات المالیة والتجمعات و

البشریة في عصرنا الراھن، فإنھ سیكون من غیر الملائم الاكتفاء بمعاقبة الشخص الطبیعي 
الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة باسم ولحساب الشخص الذي ارتكب الجریمة باسم 

لبیع أغذیة فاسدة، لواد غذائیة تطرح ـلا لذلك بمسیر شركة ماالمعنوي الذي یمثلھ، ویضرب مث
لى إیقاع المدیرین للشركة الأعلى منھ درجة في الغلط لیتحصل إوھو في مخالفتھ ھذه لم یعمد 

ة ینبغي إدانة الشركة نفسھا والحكم علیھا بغرامة، على مكاسب شخصیة بحتة، ففي ھذه الحال
بالإضافة إلى تدابیر الأمن المناسبة إن أقتضى الأمر، وقد تحصل العقوبة إلى وقف نشاط ھذه 

   )1(.لھاـالشركة أو ح
  

سیحول دون  ،المعنوي إن الاكتفاء بمساءلة الشخص الطبیعي لوحده دون الشخصـلذا ف
  )2(.بیة التي یتبعھا المشرع في مكافحتھ للجریمةتحقیق فعالیة السیاسة العقا

  
 .رديـاع الاجتماعي والفـلة الشخص المعنوي ضمان لتحقیق الدفءمسا -2
  

ومصالح مشروعة  إذا كان وجود الأشخاص المعنویة ینصب حول تحقیق أھداف
م المجتمع بصورة خداقتصادیة وسیاسیة ت، ومحمیة قانونا من أجل تحقیق غایات اجتماعیة

عامة، لكن ھناك حالات كثیرة تكون فیھا ھذه الأشخاص مصدر خطر على المجتمع من خلال 
 ،ممارستھا للأعمال غیر المشروعة، بل أن البعض منھا یتخذ من الإجرام أصلا وھدفا لھ

فنجدھا في الظاھر ترمي إلى تحقیق غایات مشروعة، لكنھا في حقیقة الأمر فھي تھدف إلى 
بعض أشكال الإجرام الأخرى  أو ،دید سلامة الدولة وأمنھاھإلى حد تجرائم خطیرة قد تصل 

مثل الجرائم البیئیة، وھذا الأمر بطبیعة الحال غیر مستبعد في الوقت الراھن بحكم تطور ھذه 
الأشخاص، وتزاید عددھا وضخامة إمكانیاتھا  التي تفوق بكثیر إمكانیات الأشخاص الطبیعیة، 

  )3(. علم الإجرام بأنھا أصبحت تمثل حقیقة إجرامیة خطیرة فصح بذلك أن توصف في مجال
                                                 

  .وما بعدھا  96: لزعر بوبكر، المرجع السابق، ص )1(
 56والتي راح ضحیتھا  1988جوان  27یضرب الفقھ الفرنسي مثال لانعدام فعالیة عقاب الشخص الطبیعي وحده بحادثة قطار لیون التي وقعت یوم  )2(

ین، ولو توفي لما وجدت قضیة جنائیة بسبب عدم إقرار قتیلا، بسبب عیوب في أنظمة الأمان في القطار، یصدر حكم إلى على السائق الذي حبس سنت
  .سا19:30: على الساعة 23/06/2008: بتاریخ    .WWW. Legifrance. Gouv. Fr: انظر في ذلك الموقع. مسؤولیة الشركة آنذاك

)3( Roger merle et André  vitu  op.cit.P: 731. 
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لھ أمن الفرد والمجتمع على حد یتعرض  كشف عما یمكنتولا شك أن ھذه الحقائق 
    )1(.جزائیاالسواء من خطورة تستدعي إقرار مسؤولیة ھذه الأشخاص 

  

 ونخلص في نھایة ھذا الغرض الفقھي إلى أن مبررات رفض المساءلة الجزائیة
نا الراھن، فإن كانت ھذه المبررات صالحة ـللأشخاص المعنویة لم تعد تمثل سندا قویا في وقت

ان خطرھا ـومن ثم ك ،اص وضآلة تأثیرھا في المجتمعـدد ھذه الأشخـفي الماضي بحكم قلة ع
 رف الفقھـدل من طـث وجـل بحـن محـالأضواء ولم یك قرـیسلا ما جعلھ ـا ضئیلا مـأیض

عداد ھذه الأشخاص وتدخلھم في شتى مجالات الحیاة أإنھ الیوم ونظرا لتزاید والتشریع، ف
ولا یخفى علینا ما یمكن أن تحدثھ ھذه الأشخاص بھذا  ،لسیاسیةاالاجتماعیة وحتى  ،الاقتصادیة

الوزن في ممارسة نشاطھا من وسائل غیر مشروعة تحدث بموجبھا أضرار تفوق تلك التي 
  .ةیـیقوم بھا الأشخاص الطبیع

  
  

ومن ھذا المنطلق كان لازما أن یبرز اتجاه مغایر لما ذھب إلیھ الفقھ الكلاسیكي في 
رتھ لھذه الكیانات، ویرى ضرورة الاعتراف بمسؤولیتھم الجزائیة وھذا ما تبناه الفقھ ـنظ

حث عن ببل ، اـالحدیث، الذي لم یكتف فقط بالرد على حجج المذھب السابق كما كان مألوف
م اتجاھھ الذي یصب في لزوم المساءلة باعتباره استجابة للتطورات ـررات تدعبـإیجاد م

لمجتمع من الدفاع عن نفسھ ضد الأخطار التي تھدده جراء ل اوتمكین ،الاقتصادیة والاجتماعیة
وھذه الوسیلة لن تتأتى  ،الاكتفاء فقط بمساءلة الأشخاص الطبیعیین ممثلي الشخص المعنوي

 ،یجاد نصوص تتلاءم وطبیعة ھذه الأشخاص من حیث التجریم والعقاببطبیعة الحال، دون إ
  : ليــا یمودون شك أن إقرار ھذه المسؤولیة ستترتب عنھ نتائج عملیة یمكن إجمالھا فی

  

 جزائیا النتائج المترتبة عن إقرار مسؤولیة الأشخاص المعنویة:  
  

اص المعنویة جزائیا إذا ما إن الأخذ برأي الفقھ الحدیث الذي یقر بإمكان مسائلة الأشخ
  : اقترفوا جرائم، ترتب علیھ حملة من النتائج القانونیة والتي سنعرض أھمھا فیما یلي

  

لأن  ھتصلاحیإن الاعتراف بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا  یستلزم بالضرورة  -1
ة وإنزال وبالتالي تقدیمھ للمحاكم ،علیھ ىالعمومیة في مواجھتھ باعتباره مدع ىتحرك الدعو

    )2(.العقوبة بھ وتنفیذھا طبعا إذا ما ثبتت مسؤولیتھ عن الأفعال المنسوبة إلیھ
  

لة الشخص المعنوي جزائیا یصبح توجیھ الاتھام إلى الأشخاص المكونین ءبإقرار مسا -2      
ول إقامة الدعوى في مواجھة مدیري الشخص بوالمسیرین لا مبرر لھ، إذ أصبح من غیر المق

وي وأعضاء مجلس إدارتھ والعاملین فیھ، وبعدھا یترك للقضاء سلطة تحدید من تراه أھلا المعن
لإنزال العقوبة بھ عن جریمة لا ید لھ فیھا بل حصلت من الشخص المعنوي، وبالتالي في نھایة 
المطاف یكون القضاء مرغما على الحكم بالبراءة وذلك راجع لشیوع الاتھام بین الأشخاص 

                                                 
)1( JEAN PAUL (A); PHILIPPE (C) & FRANÇOIS (L), la responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans le 

monde des affaire , Edition Dalloz 1996, P:21.    
المتضمن  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66: المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10:المؤرخ في 14-04: مكرر من القانون رقم 65لمادة ا )2(

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیھا في ھذا القانون :" ءات الجزائیة الجزائري تنص على انھقانون الإجرا
 ".مع مراعاة الأحكام الواردة في ھذا الفصل 
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لداخلین في تكوین الشخص المعنوي، كل ھذه الاحتمالات حتما ستزول بإقرار أحكام الطبیعیین ا
  .ونصوص خاصة بمسؤولیة الشخص المعنوي

  

إن إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا یترتب عنھ قیام إحدى النوعین من  - 3     
ة الشخص المعنوي المسؤولیة، فھي إما أن تكون مسؤولیة مباشرة وفیھا تسند الجریمة إلى إراد

ررة والتي قعلیھ بالعقوبات الم یحكموتحرك الدعوى الجزائیة في مواجھتھ بصفة أصلیة، و
تتناسب مع طبیعتھ، وھذه المسؤولیة عملیا نجدھا لا تمثل النوع الغالب في المسؤولیة الجزائیة 

خص المعنوي غلب الحالات نجد أن المسؤولیة التي تقوم ضد الشأللأشخاص المعنویة، وأما في 
وفیھا لا تقام الدعوى الجزائیة على الشخص المعنوي ، ھي المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة

تقرر عندما ینص یباعتباره طرفا أصلیا، ولكن باعتباره تبعیا، وھذا النوع من المسؤولیة 
 القانون صراحة على أن ھذا الشخص یسأل بطریق التضامن مع الأشخاص الطبیعیین الداخلین

   )1(.في تكوینھ
  
  

 یةـیح الآراء الفقھـرجـت 
 

ین الآراء الفقھیة في ـعلى الرغم من وجود اختلاف وتباین في وجھات النظر فیما ب
نجد بأن الاتجاه العام یمیل  الیوم إلا أنھ ،خصوص مساءلة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

لال بدایة بوادر ھذا ـین ذلك من خـویتب ،اصـذه الأشخـلھ یةـؤولـوع من المسـول ھذا النـإلى قب
ائي المنعقد بمدینة ــنانون الجـیة للقـیة الدولـر الجمعـؤتمـیة من مـؤولـاه الحدیث في المسـالاتج

، والذي خرج منھ المؤتمرون بجملة من التوصیات أھمھا قبول مسؤولیة 1935بوخارست سنة 
یعاقب الأول بالغرامة فقط، كما یكون  إلى جانب الشخص الطبیعي، على أنالشخص المعنوي 

ائیة كالحل ـیر الوقـللمجتمع الحق في وقایة نفسھ ضد جرائم الشخص المعنوي عن طریق التداب
إن الأشخاص المعنویة تمثل قوى اجتماعیة :" ، وقد جاء في ھذا المؤتمر أیضاوالوقف عن النشاط

  )2(." بر عن مدى خطورتھاجنائیة تع وھي ترتكب أفعالا ،كبرى في الحیاة المعاصرة
  

یرتكب كثیرا من  ـامةـل ھـائـوة ووسـا لھ من قـبم ـوالواقع یشھد أن الشخص المعنوي 
وكذا جرائم التجسس  ،الجرائم، فجرائم التلویث البیئي، ترتكب في الغالب من الشخص المعنوي

اجتماعیة وقتصادیة ا عتباریةفھناك االجرائم الإلكترونیة وغیرھا،  ،مر ضد أمن الدولةآو الت
فھو حقیقة اقتصادیة وإجرامیة  ،یاـاءلة الشخص المعنوي جزائـكثیرة تدفعنا إلى ضرورة مس

ارھا بتعاظم ـثآوتتضاعف  ،رائمـالكثیر من الج ةالمنظمھائلة ینتج عن دورة المتعاظم وأسالیبھ 
بت العمل أنھ واث .دراتھ ودوره في شتى المجالات سواء على المستوى الوطني أو الدوليـق

وة ـلما یملكھ من ق ،یمكن أن یرتكب جرائم أخطر بكثیر من تلك التي یرتكبھا الشخص الطبیعي
بل إن أكثر الجرائم حدة لا ترتكب إلا بواسطة الأشخاص  ،و وسائل تفوق تلك التي یملكھا الفرد

وعدم  للاخإداث ـنویة، فیمكنھا إحـھي أشخاص معوالمعنویة، فالاقتصاد كلھ بید الشركات، 
فبالإضافة إلى جرائم  جتماعي، مما یجعل الحیاة متعذرة،الاقتصادي والانظام الاستقرار 

                                                 
  منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنـان  )د،ط(محمود زكي شمس ، الموسوعة العربیة للاجتھادات القضائیة الجزائیة ، المجلد الثاني عشر، )1(

 .8250: ، ص 2000     
 .34: إبراھیم علي صالح، المرجع السابق، ص )2(



____  _____ الفصل الأول ___________
لقانون من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعـنويموقف الفقھ وا

   _____
 

 56

إن ـاریة، فـة والتجلامات الصناعیـید العـلاس بالتدلیس وتقلـیر المشروعة والإفـالمنافسة غ
اع ـشعإرب ـدثھ تسـیل ما قد یحـرائم، فیكفي أن نتخـصادي یولد العدید من الجور الاقتـالتط

اویة ـات الكیمـر الصناعـومخاط ووي،ـلاح النـوال السـیك عن أھـناھ ،الذري من المفاعلات
  )1( .اــیرھـة وغـاقـلال المكثف للطــوالاستغ

  

لذا فنحن نؤید الرأي الذي یقرر مساءلة ھذه الأشخاص جزائیا خاصة أمام ھول الجرائم   
    ن ـون معھا أمـویك ،یابسـر والـیب الأخضرر یصـرھا وما قد ینتج عنھا من ضـابق ذكـالس

اص المعنویة بصفة شخصیة عن ـة الأشخـاءلـیھ أصبحت مسـدد، وعلـع مھـرار المجتمـقـواست
ھا اضرورة حتمیة لھا دوافعھا ومبرر ،الجرائم المرتكبة بوسائلھا ولحسابھا من طرف ممثلیھا

 .ونيـانـق القـوالمنط ـعفي الواق
  

ادى ـن ،نائيـقھ الجـث في الفـاه الحدیـأن الاتجـول بـذا المبحث إلى القتام ھـونخلص في خ
بضرورة مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا إنما كان في توجھھ ھذا قد انطلق من أرضیة 

انونا، ــا وقـقھـبول فـائد والمقـاه السـلھ ھو الاتجـع ما یجعـبررات والدوافـا من المـلھ، بةـصل
وبالتالي فھو  ،شخص المعنوي یتمتع بإرادة خاصة ھي إرادة جماعیة مستقلةعلى اعتبار أن ال

ل لأن تنسب إلیھ الجریمة مادیا ومعنویا وتثبت في حقھ المسؤولیة، دون أن یكون في ذلك ـمؤھ
اءلة ـدالة والمساواة تحتم مسـانون العقوبات، والعـیة في قـاسـاس بالمبادئ الأسـإھدار أو مس

وفي  ،رائم المرتكبةـفي الج ياني الرئیسـقي والجـل الحقیـاعـیا لأنھ الفـائالشخص المعنوي جز
و  ،مھـتھ ونظـاسـسی ھیـبا قرارات ممثلـالـابھ، ولأن مصدرھا غـائلھ ولحسـھ وبوسـاطـار نشــإط

مثل الشخص الطبیعي  ائلة مثلھـالأضرار الھراده ـبالتالي فإنھ من العدل ألا یتحمل المجتمع و أف
ریعات الجنائیة الحدیثة ـدید من التشـع بالعـل ھذا ما دفـولع ،انونـام القـا لمبدأ المساواة أمتحقیق

شة ـإن مناقـوعلیھ ف ،اصـزائیة لھذه الأشخـؤولیة الجـذ بمبدأ المسـأختإلى أن  –نا ـحسب رأی –
ورة لكونھا أصبحت ضرالزمـن  ودراسة إشكالیة مسؤولیة ھذه الأشخاص جزائیا قد یتجاوزھا

ریع ؟ ـر في التشـوإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للفقھ فكیف حسم الأم )2(،وحقیقة لا تقبل الجدل
 .ھذا ما سنحاول الكشف عنھ في المبحث الموالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)1( MAURO(C). La responsabilité pénale des groupement dans l'espace international, Dalloz1999 .P :12. 
)2( DIDIER BOCCON – GIBOUD, la responsabilité pénal des personnes morale, présentation théorique et pratique,  

   Édition Alexander Lacassagne 1996, P:04. 
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  ثانيـث الـالمبح
  

 یا ـزائـنوي جـص المعـاءلة الشخـریع من مسـف التشـموق
  

فإن التشریعات الجنائیة المختلفة نجدھا ھي  ،على غرار المواقف الفقھیة السالفة الذكر  
أین  ،أیضا انقسمت بشأن موقفھا من مبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا إلى مجموعتین

وبالتالي . الذي یرى أنھ لا یسأل جزائیا إلا الشخص الطبیعي ،تمسكت الأولى بالمذھب التقلیدي
ینما المجموعة الثانیة من التشریعات تثبت فالشخص المعنوي مستبعد من مجال ھذه المساءلة، ب

وترجمت فلسفتھ في إقرارھا لمسؤولیة الأشخاص المعنویة إلى  ،موقف الفقھ الجنائي الحدیث
ین تـھا یان وتفصیل آراءـوف نتطرق فیما یلي إلى بـجانب مسؤولیة الأشخاص الطبیعیة، وس

ولا واستیفاء للموضوع، ـأكثر شم المجموعتین من التشریعات، ورغبة منا في أن تكون الدراسة
ذا ـوك ،)الغربیة،العربیة(ات المقارنة ـاذج من التشریعـفإننا سنتناول بالتحلیل والدراسة نم

رج في المطلب الثاني على موقف ـب الأول، بینما نعـوذلك في المطل ،یةـلامـالشرعیة الإس
  .ین المكملة لھـبات أو القوانالعقو قانونفي واء ـلة سـاءالمسذه ـھع الجزائري من ـالتشری

  
  

  ب الأول ــلـالمط
  

  ارن ـنوي في التشریع المقـص المعـیة للشخـؤولیة الجزائـالمس
  

مما لا شك فیھ أن النظرة التشریعیة لموضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، 
ولیة كمبدأ عام ر، إذ نجد بعض التشریعات قد ذھبت إلى تقریر ھذه المسؤـتختلف من تشریع لآخ

الجرائم الوارد فیھ أسوة بمسؤولیة  جمیع بحیث یسأل الشخص المعنوي عن ،في قانون العقوبات
لي ھذه ـاءلة ممثـرى قد أكتفت بمجرد مسـات أخـد تشریعـین نجـص الطبیعي، في حـالشخ

الأشخاص، أما البعض الآخر من التشریعات فإنھا لم تنص على مبدأ مسائلة ھذه الأشخاص 
رائم ـض الجـبة لبعـط بالنسـفق رـین لآخـا من حـرر مسؤولیتھـیا، إلا أنھا تقـزائـة جـنویـالمع

عینة من القوانین  ضـوءوعلي فسنحاول أن نستكشف ھذه المواقف المتبایـنة على  .الاقتصادیة
كما  حصر،الجزائیة المقارنة الأجنبیة منھا أو العربیة، وقد أوردناھا فقط على سبیل المثال لا ال

الات بموقف القضاء باعتباره الواجھة العملیة لتطبیق ھذه النصوص ـسندعمھا في بعض الح
لال الممارسة القضائیة، على أن یتم التطرف إلى موقف القضاء ضمن كل ـالقانونیة من خ

  .ود مواقف قضائیة حول المسألةـوذلك في حدود ما یتیسر من وج ،قانون نتعرض إلیھ
  

یتضمن عینة  أحدھمـاین، ـقشدراستنا لموقف القانون المقارن سنكون في  وبالتالي فإن
أما الشق الثاني فیتضمن موقف الشریعة الإسلامیة وبعض  ،)فرع أول(من القوانین الأجنبیة 

  ).فرع ثاني(ین العربیة ـالقوان
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  رع الأول ـــالف
  

  یا ـزائـوي جنـص المعـاءلة الشخـیة من مسـوانین الأجنبـض القـف بعـموق
  

نقسمت إلى فئتین إحداھما تنكر مبدأ مساءلة اكما سبقت الإشارة آنفا فإن التشریعات قد   
وعلى ھذا الأساس فإننا سنتعرض إلى ھذه  ،الأشخاص المعنویة جزائیا والثانیة تقرر مساءلتھا

أولا بعرض  لمعیار الإنكار والإقرار، فنبدأ اوفق) الغربیة(النماذج من التشریعات الأجنبیة 
النماذج التشریعیة التي لا تقر ھذه المساءلة في الفقرة الأولى، بینما نتناول في الفقرة الثانیة 

  .انماذج التشریعات المقرة لھ
  

  رة الأولىـــقـالف
  

  

  نویةـخاص المعـیة للأشـؤولیة الجزائـر مبدأ المسـات الأجنبیة التي لا تقـاذج التشریعـنم
  

الإیطالي، انون السویسري، ـة كل من القـناول بالدراسـات سنتـریعـلتشذه اـة ھـلـمـمن ج  
  .الألمـانيالبلجیكي و

  
  .ویسري ـانون السـفي الق  - أولا 

  
اءلة الأشخاص ـھو عدم مس ،1937القاعدة في قانون العقوبات السویسري الصادر عام  

ھذه ھي  ،الغرامة والمصاریف عـتحمل بالتضامن مع المحكوم علیھ دفت اأنھالمعنویة جزائیا، إلا 
القاعدة التي نص علیھا قرار المجلس المركزي الاتحادي في المادة الأولى منھ وترد علیھا 

  )1( .ناءاتـثـاست
  

في ھذا الصدد نجد أن الفقھ والقضاء السویسري قد اتجھ إلى القول بان المشرع لا و  
لأشخاص وإن كانت تتمتع بالحقوق ك المسؤولیة على أساس أن ھذه الترف كقاعدة عامة بتـیع

إلا أنھا یمكن أن ترتكب الجریمة لافتقادھا للقدرات الذھنیة والنفسیة   كالأشخاص الطبیعیة،
من قانون العقوبات السویسري  18:وذلك إعمالا لنص المادة ،لإدراك الصفة غیر المشروعة

، ولما كان )2(أ ـدون خط ؤولیة جزائیةـدأ لا مسـوالتي تقر مب ،1937دیسمبر  21:الصادر في
الشخص المعنوي في نظرھم فاقد للإرادة فإنھ لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ینسب إلیھ 

س ـمن نف 63:وفضلا عن ذلك فإننا نجد نص المادة ،الخطأ الذي تترتب علیھ ھذه المسؤولیة
اني، وھو بطبیعة نوي للجـر الركن المعـتوفل اقـمنح للقاضي سلطة تحدید العقوبة وفتالقانون 

وعلیھ فإن من یسأل جزائیا ھو  .الحال ما لا یمكن أن یتماشى وطبیعة الأشخاص المعنویة
الشخص الطبیعي ممثل للشخص المعنوي ومرتكب الجریمة باسم ولحساب ھذا الأخیر 

   )3(.)المعنوي(

  
  

                                                 
  .159: أحمد محمد قائـد مقـبل، المرجع السـابق، ص )1(

)2(  PRQDEL (J) & CORTERS (G), droit pénal européen, Dalloz, 2eme Edition, 2002, P: 439. 
 .84: المرجع السـابق، ص ،ف سید كاملشری )3(
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   مساءلة الشخص المعنوي،لمن الفقھ السویسري یرفض حجج المعارضین  اونجد جانب  
   انون الإداريـال القـات في مجـرفـیام بالتصـادرا على القـص قـذا الشخـان ھـرى أنھ إذا كـوی

 ـاسیم انون العقوبات، لاـال قـفإنھ یكون من غیر المنطقي أن نستبعده من مج، والقانون المدني
   )1(.ادر على ارتكاب الجریمة ویمكن أن یسند إلیھ الخطأـانھ ق

  

ض المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ـوبات السویسري یرفـانون العقـوبالرغم من أن ق  
رجت عن ھذه ـخقد  یةلـالمحادیة أو ـواء الاتحـین الخاصة سـض القوانـنویة، إلا أن بعـالمع

 فيوأوردت بعض النصوص تقرر مساءلة ھذه الأشخاص بالتضامن مع المحكوم علیھ  ،القاعدة
درالي ــلس الفـذلك نجد قرار المج لىوكمثال ع .ائیةــع الغرامات والمصاریف القضـفد

الذي حدد نوع من المسؤولیة غیر المباشرة في مواجھة جمیع  ،1944أكتوبر  17:يــادر فــالص
الأشخاص المعنویة سواء كانت من أشخاص القانون العام أو الخاص، أین تقوم مسؤولیتھا عن 

 ،      نایة الكافیة لمنع وقوع الجریمة من جھةذل العـأعمال القائمین بإدارتھا على أساس عدم ب
ین خاصة قد أقرت ھذا ـوھناك أمثلة أخرى لقوان )2( .واستفادتھم من عائداتھا من جھة أخرى

، بشأن قانون العقوبات الإداري، وكذا 1974القانون الاتحادي الصادر سنة : المبدأ  نذكر منھا
وأخیرا قانون الضرائب الذي أقر بدوره ھذه ، البیئة المتعلق بحمایة 1983القانون الاتحادي لسنة 

   .المسؤولیة لكن حصرھا فقط في الجرائم الاقتصادیة
  

  الي ــانون الإیطــفي الق - ثانیا 
  

 ،لم یقرر قانون العقوبات الإیطالي بصفة عامة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة  
وبات لا یستفاد منھا ـانون العقـواردة في قرى فقھاء القانون الإیطالي أن النصوص الـحیث ی

وبالإضافة إلى ذلك فإن ھذه المسؤولیة   )3(وجود أي نص یسمح بمساءلة الأشخاص المعنویة،
تور في ـب الدسـیھ بموجـالمنصوص عل بةقـوالعوؤولیة ـبدأ شخصیة المسـارض مع مـتتع

ھذا المبدأ  أنشخصیة، وبما  والتي تقضي بأن المسؤولیة الجزائیة ھي مسؤولیة، 27/1:مادتھ
 ال الغیر لأنھ یجعل الركن المعنوي ضروریـیقتضي معھ استبعاد كل صور المسؤولیة عن فع

اص المعنویة ـاءلة الأشخـواز مسـدم جـإلى ع حتـماإن ذلك یؤدي ـریمة، وبالتالي فـیام الجـلق
مع أنھ ھناك  )4(.ركن المعنويمیة والتي ھي مناط الاجرر الإرادة والنیة الإـدم توافـلع ،جزائیا

ن المادة المذكورة أعلاه من الدستور الإیطالي لا تمنع من أیرى ب، الإیطالي من الفقھرأي أخر
ر لدیھ إرادة مخالفة القانون، ویذھب ـإذ یمكن أن تتواف ،ناد الجریمة إلى الشخص المعنويـإس

نویة ینطوي على ـالأشخاص المع نائیة علىـزاءات الجـیع الجـن توقأول بـھذا الرأي إلى الق
  .ردعـق الـیـثل في تحقـدة تتمـائـف
  

القانون الإیطالي كما سبقت الإشارة إلیھ لا یأخذ بمبدأ مساءلة  وعلى الرغم من أن  
یر الأمن كجزاء یتخذ ضد ھذه الأشخاص، وھو ما ـالأشخاص المعنویة، إلا انھ یأخذ بنظام تداب

یا الذي نص على المصادرة ـانون مناھضة المافـن بینھا قم ،ینـنجده مكرس في بعض القوان
یر الأمن كما نجد قانون ـإلى جانب تداب. )5(یا ـضد الشركات التي لھا نشاطات مرتبطة بالماف

                                                 
 .160:أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص )1(
 .137:محمد محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  )2(
 . و ما بعدھا 161: أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص )3(
 .76:شریف سید كامل، المرجع السابق، ص )4(

)5(  - J .PRODEL, OP. cit, P: 309. 
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ع ـلق بدفـما یتعـیة فیـنوي التضامنـؤولیة الشخص المعـعلى مس، 197:العقوبات ینص في المادة
نجد أن المشرع لا یرمي من خلالھا  ،المذكورة آنفا 197:ادةوبتحلیل نص الم )1(.رامةـمبلغ الغ

ع لھذه ـقي والواسـنى الحقیـنویة بالمعـاص المعـزائیة للأشخـؤولیة الجـإلى تجسید مبدأ المس
وق ـانون ھو بغرض ضمان تحصیل الحقـالة في القـثل ھذه الحـم رـریــنما تقإیة، وـؤولـالمس
دوا أن ـا لا تغـالات بأنھـل ھذه الحـقون على مثـمن الفقھاء یعل یرـل الكثـیة، وھذا ما جعـالمال

  .ـیةالـع التعویضات المــیة عن دفـیة مدنـؤولـتكون مس
  

أما فیما یتعلق بالجرائم الجنائیة الإداریة، فإنھ وحسب رأي الفقھ لا یوجد ما یمنع من   
اب ـوم نتیجة ارتكـوتق ،اريمساءلة الأشخاص المعنویة عنھا باعتبارھا مسؤولیة ذات طابع إد

وھذه الجرائم نص علیھا  ،یة أو مخالفة إداریةـممثل الشخص المعنوي سلوك یعتبر جریمة جنائ
ام ـانون قد تضمن أحكـھذا القأن م من ـوبالرغ. 1981نوفمبر  24:الصادر في 689:مـانون رقـالق

شروط المسؤولیة الجزائیة، خاصة فیما یتعلق ب )2(،مماثلة لتلك المقررة في قانون العقوبات
وقواعد اختیار العقوبة بصورة توحي بأن المخاطب بھذه القواعد ھو الشخص الطبیعي، إلا أن 
النصوص التي أشارت إلى ھذه المسؤولیة، لم تقررھا كمسؤولیة مستقلة بذاتھا، وإنما جعلتھا 

الة ضمان أداء مسؤولیة تضامنیة مع الأشخاص الطبیعیة، وھي بتضامنھا ھذا تزید من كف
  )3( .راماتـعن الغ خضةمالمتممثلیھا لدیونھم 

  

من   6/4:وبالرغم من تقریر ھذا النوع من المسؤولیة التضامنیة فإنھ وحسب المادة
إلا أنھ یحق  ،نوي یتضامن مع ممثلیھ في دفع مبلغ الغرامةـص المعـإن الشخـابق، فـالقانون الس
 )4( .ویضـبالتع علیھـم لھ الرجوع

  
 .انون البلجیكيـفي الق  -الثـاثـ
  

كي یرون ـانون البلجیـراح القـفإن ش ،"طأـیة دون خـلا مسؤولیة جنائ" :دةـا من قاعـانطلاق
بأنھ لا مجال للحدیث عن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وأن القانون البلجیكي یعتبر 

ؤولیة ـدة المسـضلا عن أن قاعف ،یاـاءلتھ جزائـده ھو من یمكن مسـص الطبیعي وحـأن الشخـب
ین ـانون العقوبات أو في القوانـواء في قـس ،ائیة للشخص المعنوي لم یرد بشأنھا أي نصزالج

ر الركن المعنوي، سواء كان في صورة القصد ـولما كان أساس المسؤولیة مناطھ تواف .الخاصة
ع ـنوي لا یتمتـص المعـلشخیار، وما دام اـة الاختـریـب الإدراك وحـأ والذي بتطلـطـالخ أو

ندنا لھ ـوحتى إذا ما أس ،ول بمساءلتھ جزائیاـفإنھ بالضرورة لا یستقیم الق ،بالإدراك والإرادة
ین الذین ـاص الطبیعیـریق الأشخـا إلا عن طـیر عنھعبـادر على التـإرادة معینة فإنھ یبقى غیر ق

  .ون إدارتھـولـیمثلونھ أو یت
  

                                                 
تلتزم الأشخاص المعنویة ذات الشخصیة القانونیة عدا الدولة ،المحافظات و البلدیات عند : " من قانون العقوبات الإیطالي على أنھ  197: تنص المادة  )1(

أنظر " متى كان المحكوم علیھ معسرا الحكم بالإدانة على من لھ صفة تمثیلھا أو إدارتھا أو من تربطھ علاقة تبعیة بدفع مبلغ یعادل الغرامة المحكوم بھا 
 .162في ذلك الدكتور قائد محمد مقبل، مرجع سابق، صك

إلا أنھا تأخذ بنظام الغرامات عن الجرائم الإداریة : ھناك العدید من الدول الأوربیة و على الرغم من عدم إقرارھا بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة  )2(
اءات تقترب أكثر من العقوبة الجزائیة و ھذا ما أدى إلى القول بأننا بصدد قانون جزائي إداري ، و من أمثلة الدول التي أو المخالفات الإداریة ، و ھي جز

 JEAN PRADEL ,op , cit , P:310: سویسرا،إسبانیا،البرتغال،ألمانیا، لمزید من التوضیح حول ھذه النقطة أنظر: تبنت ھذا النظام
 وما بعدھا 75: السابق،صشریف سید كامل، المرجع  )3(
 .200:، ص1994، مجلة الحقوق، الكویت، العدد الأول، مارس "القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره"غنام محمد غنام  )4(
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من  39: عقوبة التي نص علیھا المشرع البلجیكي بموجب المادةوتطبیقا لمبدأ شخصیة ال
وذلك بصدد عقوبة الغرامة التي لا یجب توقیعھا إلا بطریقة فردیة على  ،قانون العقوبات

المحكوم علیھ بسبب نفس الجریمة، وإسنادا لھذه المادة فإنھ لا یجوز توقیع الغرامة أو غیرھا 
رض العقوبة بصورة شخصیة فت أن یتطلبالمشـرع ن لأ، من العقوبات على الشخص المعنوي

بة الشخص ـوان في معاق )1(،وصفھ مرتكبا للجریمةبوبطریة فردیة على الشخص الطبیعي 
ویتجلى ذلك من خلال إصابة الأشخاص المساھمین فیھ  ،المعنوي مساس بمبدأ شخصیة لعقوبة

  .ریمةـوھي أشخاص لا علاقة لھم بالج
  

لعامة في القانون البلجیكي ھي عدم جواز مسائلة الأشخاص المعنویة وإذا كانت القاعدة ا
دى خروج المشرع عن ھذه القاعدة، فذھب رأي في ـفقد ثار التساؤل في الفقھ  حول م ،جزائیا

أن الحالات  عتـبراالفقھ إلى أن المشرع البلجیكي لا ینص على أي استثناء عن ھذه القاعدة، م
ھي من  ،ؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي عن دفع الغرامة المالیةالتي قرر فیھا المشرع المس

قبیل المسؤولیة المدنیة أین یتضامن فیھا الشخص المعنوي مع الشخص الطبیعي في تحمل 
في  ،1967من قانون العقوبات لسنة  123:العقوبة المالیة، وقد استدلوا على ذلك بنص المادة

والتي تقضي بأن الشركات تكون مسئولة مدنیا  ،ن الدولةالقسم الخاص بالجنایات والجنح ضد أم
زاءات ـادرة، والجـات والمصاریف والمصـالغراموعن الأحكام الصادرة بالتعویض المدني، 

  )2( .اـا وتابعیھـالمدنیة أیا كانت ضد أجھزتھ
  

لى في حین نجد أن جانبا من الفقھ لھ نظرة أخرى مستندا على الاستثناء الوحید الذي یرد ع
قاعدة عدم المسائلة الجزائیة للأشخاص المعنویة في التشریع البلجیكي، وھو ما أتى بھ القانون 

حیث  ،الخاص بالتدخل غیر السلیم للوسطاء في توزیع المنتجات 1946یونیو  29:الصادر في
السجن والغرامة والمصادرة، (  04:یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة على أنھ:ینص

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في توزیع المنتجات والمواد والحبوب ، )إلخ...لق المنشأةوغ
ین ـد الشرطـلق بالعملیة محل البحث أحـر فیھ فیما یتعـیوانات، والذي لا یتوافـوالبضائع أو الح

  :ین ــتالیـال
 . التموین المباشر من المنتج أو المستورد - أ

 .إلى المستھلك ةالبیع مباشر -  ب
   

فإنھ من الطبیعي أن نجد القضاء البلجیكي یتجھ إلى عدم تقریر ھذه المسؤولیة في  بالتاليو

غیاب القاعدة العامة التي تنص على مسائلة ھذه الأشخاص المعنویة جزائیا، إلا انھ ما یمیز 

على القیام درة الشخص ـویلة من الحكم بعدم إمكانیة أو قـموقف القضاء  أنھ وبعد مدة ط

ویبرز ھذا . تھـة، نجده الیوم قد قرر بأنھ یمكن إسناد التھمة إلیھ ولكن لا یمكن معاقبلجریمبا

إن " :ومنھا ما قصت بھ محكمة النقض ،أنـالتوجھ من خلال بعض الأحكام الصادرة في ھذا الش

  )3(." یةـاص الطبیعـق الأشختـع على عاـین و الأنظمة یقـوانـترام القـتزام باحـالال
  

                                                 
)1( CHRISTIANE (H) & JAQUES (V), Op Cit, P:26. 

  . و ما بعدھا.  82:ص  ،شریف سید كامل، المرجع السابق )2(
 .69:إبراھیم علي صالح، المرجع السابق ، ص  )3(
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و بمفھوم المخالفة قادر على ـفھ ،الشخص المعنوي بما أنھ ملزم باحترام القوانین ومن ثم فإن

ب على ـاقـب علیھا، وفي ھذه الحالة فھو لا یعـیام بأعمال وسلوكات معاقـریق القـخرقھا عن ط

أفعالھ إنما ینصب العقاب على ممثلیھ من الأشخاص الطبیعیین، وذلك بحكم طبیعیة الجزاءات 

القانون البلجیكي، وھي عقوبات مقررة للشخص الطبیعي، وفي ھذا الشأن نجد أن المقررة في 

إن الشخص المعنوي یمكن  أن یأتي على ارتكاب :" محكمة النقض البلجیكیة في حكم لھا جاء فیھ

" ع الحالي للتشریعـإلا أنھ لا یمكن توقیع العقوبة علیھ وفقا للوض. أفعال غیر مشروعة عن طریق جھازه

ما نستخلص منھ أن الشخص المعنوي یمكنھ أن یرتكب الجریمة، ولكنھ لا یمكن أن یكون  و ھذا

رف ـصتص الطبیعي الذي ـو الشخـأل عنھا ھـا الذي یسـیة عنھا، وإنمـلا للمسائلة الجزائــمح

اه الغالب ـوھذا ھو الاتج ،أو مدیرا لھ الشخص المعنوي بواسطتھ سواء باعتباره ممثلا أو مكونا

  .قھ والقضاء البلجیكيـسلكھ الفالذي 
  

باعتبارھا أصبحت حقیقة  ،نویة من أضرارـاص المعـدثھ ھذه الأشخـوأمام ما یمكن أن تح

المعقدة، الكثیر من الجرائم و  اائلة، یولد دورھا المتعاظم وأسالیبھـاقتصادیة مالیة وإجرامیة ھ

اء على المستوى الوطني أو سو ،في شتى المجالات اودورھ اتتضاعف آثارھا بتعاظم قدراتھ

وب وضع ـول بوجـیا لھذا نجد أن بعض الفقھ ذھب إلى القـا جزائـدم مساءلتھـام عـ، وأمدوليـال

بمجرد قیامھا بعمل غیر مشروع  ،إجراءات حمایة یمكن للقاضي أن یتخذھا ضد ھذه الكیانات

یس جدیدا، فقد استعمل ر الركن المعنوي، وفي الحقیقة فإن ھذا المسعى لـبغض النظر عن تواف

نوي ـص المعـاع الاجتماعي ضد الشخـیر الدفـمن قبل المشرع البلجیكي عندما قرر اتخاذ تداب

قى ـول تبـل ھذه الحلـلا أن مثإ ،دون البحث عن الركن المعنوي، ومثالھا تطبیق المصادرة علیھ

إذا ما  ،م عن ھده الأشخاصلة التي یمكن أن تنجـائـة الأخطار الھـیة لمواجھـیر كافـدودة وغـمح

ت بالفقھ الحدیث في بلجیكا ـین الأسباب التیس دفعـل ھذا من بـولع .رام مسلكاـاتخذت الإج

       )1(یةـؤولـذه المسـتراف المشرع بھـللمناداة بضرورة اع
        

  

  اني ــانون الألمـفي الق  -اـرابع 
  

ر المساءلة ـحیث لم یق ،بلجیكا وسویسرا ا،ـالیـج تشریعات إیطـاني نھـانون الألمـج القـنھ

بل أخذ بھ كاستثناء عند وجود نص صریح یقضي  ،الجزائیة للشخص المعنوي كقاعدة عامة

یا، أما ـأل جزائـمن یس هدحص الطبیعي وـاني أن الشخـقھ الألمـح في الفـوالرأي الراج بھـا،

أن ـر ھذا الرأي بـبریـتلل ـیـوق ،ةریمـا للجـبـكـرتـور مـن أن یتصـكـلا یمـنوي فـالشخص المع

وم بدون ركن ـائم على أساس أن الجریمة لا یمكنھا أن تقـالق ،) (La culpabilitéم  ـبدأ الإثـم

معنوي، وقد أضفت المحكمة الدستوریة الفدرالیة في ألمانیا على ھذا المبدأ طابعا دستوریا 

الشخصیة  بمسؤولیتھغیر معترف لھ  شخصالأحوال معاقبة ال من ـبقولھا أنھ لا یمكن بأي ح

ال ـإن أعمـف بالتاليو ،یھـب علـریمة ویعاقـانون جـبره القـناع الذي یعتـالامت ل أوـعن الفع
                                                 

   82:شریف سید كامل، المرجع السابق ص )1(
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وفي ھذا الصدد  ،أل عنھا إلا الشخص الطبیعيـرائم لا یسـل جـص المعنوي التي تشكـالشخ

لشخص الطبیعي الذي یتصرف كجھاز ا:" من قانون العقوبات الألماني تنص على أن 14:د المادةـنج

   )1( ."للشخص المعنوي أو كممثل لھ یتحمل المسؤولیة بصفة شخصیة
  

وإذا كانت القاعدة العامة في التشریع الألماني ھي عدم مساءلة الأشخاص المعنویة 

جزائیا، إلا أنھ توجد استثناءات لھذه القاعدة، حیث نجد بعض القوانین الخاصة تتضمن ھذا 

ومن أمثلة  ،وطبقت بعضھا عقوبات جنائیة وبعضھا الآخر عقوبات إداریة ،من المسؤولیةالنوع 

  :لي ــا یـین مـوانـھذه الق
  

منھ تنص على أنھ یمكن  416و 398: ینـنجد في قانون الضرائب المادت :رائبـانون الضـفي ق♦ 

ط ثبوت خطأ دون اشترا ،عندما یرتكب جریمة ضریبیة توقیع عقوبات على الشخص المعنوي

  .من جانب الشخص المعنوي

ات الإداریة ـرامـاني الغـنائي الألمـون الجـانـرف القـیع :في قانون العقوبات الاقتصادي♦
ائي   ـون الجنـانـل القـثـلمة مـنى الكـات بمعـوبـقـا بعـلیھعـب ـاقــم التي یعـرائـب الجـانـبج

یة على الشخص المعنوي في حالة إعاقة وبة الغرامة الإدارـالاقتصادي، الذي نص على عق
ات إداریة رامـفرض غیانون العمل الألماني ـوكذلك نجد أن ق ،سة والتجارة الخارجیةـالمناف

   )2(نویة ـاص المعـعلى الأشخ
  

  :ینـرحلتـر بمـمنجــده قــد ألة ـاه ھذه المســھ تجـفـإن موقـاني فــاء الألمـا القضــأم
  

نویة، وفي ـاص المعـة الأشخـیة في البدایة إدانـم الألمانـالمحاك تـرفض :المرحلة الأولى
ذلك  درـانوني ومـیة على شخص قـائـزامة دعوى جـوز إقـیر من إحكامھا قضت بأنھ لا یجـالكث

  .ازـرض والمجـریة الفـنظبذ ـد أخـذاك قـإلى أن القضاء الألماني آن
  

وسلم  ،قضاء بحقیقة الشخصیة المعنویةترف الـلة اعـرحـذه المـفي ھ :المرحلة الثانیة
جزائیا بناء على خطأ شخصي للجماعة، لأنھا لم تحسن اختیار  االقضاء الألماني بإمكان مساءلتھ

انیة ـبرت محكمة الاستئناف الألمـذا اعتـایة، ومن ھـبھم بما فیھ الكفـولم تراق موظفھا وممثلیھا،
كما قررت ، مل مسؤولیة شخصیة ومباشرةأن التجمع وكأنھ یتصرف بنفسھ وھو بذلك یتحـب

عما یلحق الغیر  ینـولؤمسنفس المحكمة السابقة في حكم لھا بأن تابعي الشخص المعنوي لیسوا 
  )3(.نويـص المعـین یدي الشخـمن ضرر، ذلك أنھم لیسوا إلا أدوات ب
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  الفقرة الثانیة
  

  .نوي ـجزائیة للشخص المعر مبدأ المسؤولیة الـاذج التشریعات الأجنبیة التي تقـنم

  

على النقیض ما رأیناه في الفقرة الأولى، فإن ھناك جانب من التشریعات قد أقرت بمبدأ  

الأخذ بمسؤولیة الشخص المعنوي، ومن حملة ھذه التشریعات سنتناول بالدراسة عینة منھا 

  .وتتمثل في كل من القانون الفرنسي، الانجلیزي، الھولندي

  

  .رنسيـنون الفاـفي الق  -أولا

  

یعتبر إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، أھم تجدید أتى بھ المشرع 

راء آوھذا الإقرار لم یأت من فراغ بل كان ولید مناقشات و الفرنسي إثر تعدیلھ لقانون العقوبات،

ؤولیة، إلى مطلق لھذه المس كارنبإووضع قضائي خضع للتطور بدءا  )1(.فقھیة عدیدة ومتباینة

منھ فضلا عن بعض الاستثناءات التشریعیة المخالفة للمبدأ العام السائد في  فیخفمحاولة الت

 )2(.والذي مفاده أن القانون الجنائي إنما وجد لیطبق فقط على الأشخاص الطبیعیین ،فرنسا

فرنسي إن دراسة موضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة على ضوء القانون الـوعلیھ ف

انون العقوبات الجدید، أما ـبل صدور قـین، الأولى نخصصھا لما قـلا بد أن تنقسم إلى مرحلت

  .ون بعد صدورهـتكـالمرحلة الثانیة فس
  

 .وبات الجدید ـبل صدور قانون العقـالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ق -1

ئلة الجزائیة للأشخاص لقد كان القانون الفرنسي قبل الثروة الفرنسیة، یقرر مبدأ المسا
قد  ،1670المدن والقرى، وكان الأمر الصادر سنة ، المعنویة الخاصة والعامة مثل المقاطعات

وكذا جزاءات أخرى كھدم الأسوار  ،على عقوبتي الغرامة والمصادرةمنھ  21:نص في المادة
عنفا أو التي ترتكب ضد مثیلاتھا  والحرمان من الامتیازات ضد المدن والقرى والمراكز

  )3(.رىــعصیانا أو أي جریمة أخ
  

ال من أي نص یتعلق بالمسؤولیة ـجاء خ 1810إلا أن قانون العقوبات الصادر سنة 
ي قاعدة ئضاقام صمت قانون العقوبات طرح الاجتھاد الـوأم )4(،نویةـاص المعـیة للأشخـزائـالج

ى وإن كانت العقوبة تمس ذمتھا تقضي بأن الأشخاص المعنویة لا تلحقھا المسؤولیة الجزائیة حت
لأن الغرامة ھي عقوبة لا یمكن الحكم بھا على الأشخاص المعنویة التي لا تخضع  )5(،المالیة

الأشخاص الطبیعیین المسیرین للمسؤولیة المدنیة في حین أن الجزائیة یجب تطبیقھا على 
امة ــنویة العـاص المعـخام على الأشــدأ عـري كمبـاعدة تسـذه القـوھ ،نویةـاص المعـللأشخ

                                                 
  ج التي یستند إلیھا كل اتجاه قد سبق تفصیلھ في الجزء الخاص بموقف الفقھ حول المسؤولیة الجزائیة للشخص بالنسبة لبیان الآراء الفقھیة و الحج  )1(

  .P:730: ROGER(M)&ANDRE(V), op.Cit ,المعنوي، وللمزید من التفصیل حول موقف الفقھ الفرنسي على وجھ الخصوص راجع    
  .41:، ص  1997، دار الفكر العربي ، القاھرة ، مصر)د،ط(في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، محمد أبو العلاء عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة  )2(
 .313: فرید الزغبي ، المرجع السابق ، ص  )3(

)4( PHILLIPE SALVAGE, Op Cit, P:104. 
 .609: ص ،على عبد القادر القھوجي، المرجع السابق )5(
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إلا أن محكمة النقض الفرنسیة فیما بعد وتحت تأثیر ضغط الظروف العملیة  )1(.والخاصة
نویة وذلك ـمن حدة ھذا المبدأ، عن تقریر المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المع خفیفحاولت الت

  : اليـعلى النحو الت
  

للأشخاص المعنویة عن  ولیة الجزائیةلجأت محكمة النقض الفرنسیة إلى تطبیق مبدأ المسؤ♦ 

 نويـر الركن المعــتراط توافــلوك المادي دون اشـرد إتیان السـالتي تقوم بمجوالجرائم المادیة، 

  )2(.)القصد الجنائي(
 

كما طبق القضاء الفرنسي مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة استنادا إلى تفسیر ♦ 

كما ھو الشأن بالنسبة  ،ترك فیھا الأشخاص الطبیعیة والمعنویةبعض النصوص الخاصة التي تش

ما یخص مسؤولیة ملاك البضائع فیلمخالفة القوانین المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة، وذلك 

 .المصاریفوالمصادرات  ،الحقوق،أعمال مستخدمیھم وممثلیھم، بخصوص الغرامات عن

ھي عدم تقریر المسؤولیة الجزائیة  ننابولیووإذا كانت القاعدة العامة في تقنین 
ود بعض النصوص الخاصة التي تقرر ھذا ـنع من وجـإن ذلك لا یمـف ،نویةـاص المعـللأشخ

وذلك في مجالات عدیدة منھا مثلا القانون الصادر  ،النوع من المسؤولیة على سبیل الاستثناء
لى إمكانیة معاقبة الشخص والذي نص ع ،الخاص بالجرائم الضریبیة 1938نوفمبر  12: بتاریخ

فل ـوالتي تقضي بأنھ إذا كان الدخل الذي أغ ،المعنوي وذلك استنادا إلى نص المادة الثامنة منھ
فإن الغرامات  ،التقریر بھ كلیا أو جزائیا خاصا بإحدى الشركات أو أي شخص معنوي خاص

ین وضد الشخص المعنوي ـنونیالجنائیة التي یتعین إنزالھا یحكم بھا على المدیرین والممثلین القا
الخاص بالرقابة على النقد، حیث  1939سبتمبر 09وكذلك القانون الصادر في  )3(.على حد السواء

فاة  في الخارج ملوكھ خفي حالة ما إذا كانت الممتلكات المعلى أنھ نصت المادة الرابعة منھ 
اء ـاء، أو أعضـسیھ عند الاقتضین أو مؤسـانونیـوممثلیھ القالأخـیر إن ھذا ـنوي، فـص معـلشخ

  )4(.مجلس إدارتھ یعتبرون مسؤولین شخصیا وبالتضامن عن العقوبات المالیة المحكوم بھا
  

ص ـبق على الشخـاط تطـارسة النشـائي من ممـالنھ أو ـتقؤنع المـوبة المـا نجد عقـكم
المرسوم الصادر وذلك بموجب  ،المعنوي الخاضع للقانون الخاص إذا ارتكبت الجریمة لحسابھ

وم الصادر ـاؤه بموجب المرسـرائم الاقتصادیة، والذي تم إلغـق بالجـالمتعل 1945جوان30:في
منھ على  36/3في المادة  ینصالخاص بحریة الأسعار والمنافسة، الذي نجده  1986وفمبرن 01:في

  )5(.ةالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي عن المصادرة والغرامة والمصاریف القضائی
    

                                                 
)1(  . MOLONGUI (C), la nature de la responsabilité pénale des personnes morales en France. Dalloz 1998, P : 142.  

حیث اعتبرت بأن المخالفة ھي الفعل المجرد من كل قصد ، كما أكدت بأن  24/12/1846ھذا ما قررتھ النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر بتاریخ  )2(
ن ذلك یتطلب توافر قصد جنائي، لكن متى تعلق الأمر بمخالفة مادیة یمكن مساءلة الشركة تعتبر شخص معنوي لا یمكنھا أن ترتكب جریمة لأ

 اب، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة،ـوبات الإداري ، ظاھرة الحد من العقـأمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العق: الشركة،أنظر في ذلك
 197:، ص 1996مصر 

 .183: ص مرجع السابق،إبراھیم علي صالح، ال )3(
 .474:ص ،عبد الرؤوف مھدي ، المرجع السابق )4(
 .42: فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق ص) )5(
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وم ـم بموجب المرسـدل والمتمــالمع  1945ماي 05:ادر فيالصالتشـریعـي أما المرسوم 
یرا لدى الفقھ ـارت اھتماما كبـین التي أثـرز القوانـبر من أبـفیعت ،1945نوفمبر 02:ادر فيـالص

مسؤولیة حیث أن ھذا القانون قد أقر  ،الفرنسي، فیما یتعلق بمساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا
بر ـدو، إذ یعتـاون مع العـوالتي تتھم بالتع ،لام أو النشرـباعة والإعـالمؤسسات الصحفیة للط

إذ نجد  )1(،الأكثر وضوحا و ترسیخا لمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویةھو الفقھ أن ھذا المرسوم 
ب ـرسوم ویعاقیسأل جنائیا حسب الشروط المحددة في ھذا الم:" منھ تنص على أنھ الأولىالمادة 

بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة التاسعة كل مؤسسات نشر الصحف وكتابات دوریة كل وكالة 
إعلامیة أو وكالة إشھاریة أو وكالة أشرطة فوتوغرافیة تقوم باختراق القوانین الساریة المفعول في زمن 

نوي أن ـن للشخص المعـیمكالة ـوفي ھذه الح ،" الحرب و ذلك بواسطة أجھزتھا باسمھا ولحسابھا
ل مع منعھ من عدم ـویعاقب إما بالح ،ةمریجیتابع سواء باعتباره فاعلا أصلیا أو شریكا في ال

  . أو مصادرة ذمتھ المالیة ،التشكل مرة أخرى
  

ادر ـأما من بین القوانین الحدیثة والساریة المفعول بفرنسا لحد الآن نذكر القانون الص
حیث نص على  ،رط للكحولـین والاستھلاك المفـعلق بمكافحة التدخالمت 1991جانفي  10:في

للشخص المعنوي مع المسیرین أو القائمین بالخدمة في الشركة في دفع  یةنضامتالالمسؤولیة 
ن ھذا ـم، 10ـ 8ـ 4:اءت بھ الموادـوھذا ما ج ،الغرامات والمصاریف القضائیة المحكوم بھا

یة الجزائیة للأشخاص المعنویة مرة أخرى في مشروع تعدیل وبعدھا تم طرح المسؤول، انونـالق
تم عرضھ على البرلمان  ،منھ 121/2: في المادة 1986قانون العقوبات الفرنسي الذي أعد سنة 

   )2( .1992یھ سنة ـ، وتم تبن 1990الفرنسي سنة 
  

الفرنسي  كان القانون ،)1992(وما تخلص إلیھ في ھذا المقام ھو أنھ و حتى ھذا التاریخ  
لة الأشخاص المعنویة جزائیا باستثناء الحالات النادرة التي تناولنا ءاسحیث المبدأ بم من رقـلا ی

الج ـكیف ع السؤال المطروح ھو ولكن ،المسؤولیة ھذه منھا عینات فیما سبق والتي تقرر
  .دید؟ـوبات الجـانون العقـفي ق إقرارھاؤولیة بعد ـالمشرع الفرنسي أحكام ھذه المس

  
  .وبات الجدیدـالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على ضوء قانون العق -2
  

مسائلة الشخص المعنوي،  إمكانیةحسم المشرع الفرنسي في التقنین الجدید إشكالھ مدى  
لصالح الإقرار بمسائلتھ جزائیا وذلك بعد أكثر من قرن من الجدل والنقاش، تباینت فیھا مواقف 

ادر ـفقد أقر قانون العقوبات الفرنسي الجدید الص ،قضاء وتطبیقات القوانینالفقھ واجتھادات ال
مبدأ المسؤولیة الجزائیة  1994مارسوالذي بدأ العمل بھ منذ الفاتح من شھر  1992 سنة

  121/2:المادة بموجب م ما استحدثھ المشرع في ھذا القانونـللأشخاص المعنویة باعتباره أھ
مثل ھولندا، بریطانیا،  الأخرىالتشریعات الغریبة  فلكسي یسیر في النظام الفرن أصبحوبذلك 

من قانون العقوبات  121/2:ولقد نصت المادة  اسبانیا، كندا والولایات المتحدة الأمریكیة،
سأل الأشخاص المعنویة جنائیا عن الجرائم التي تفیما عدا الدولة :" الفرنسي على مبدأ المسائلة بقولھا

، وذلك في 121/7 :إلى 121/4: بواسطة أجھزتھا وممثلیھا وفقا للقواعد الواردة في الموادترتكب لحسابھا 
إن المحلیات وتجمعاتھا لا تسأل جنائیا إلا ـع ذلك فـة، ومـون أو اللائحـانـا في القـالات المنصوص علیھـالح

ض في إدارة مرفق عام عن أثناء مزاولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلا للتفوی ترتكبعن الجرائم التي 
                                                 

)1( PRADEL (J) & ANDRE VARINARD, Op Cit, P: 443 et S.     
 .57: شریف سید كامل، المرجع السابق ص )2(
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ین ـاص الطبیعیـبة الأشخـنویة لا تستبعد معاقـوالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المع ،الاتفاقطریق 

د أن ـر نجـالفة الذكـادة السـنص الم باستقراءو )1( ".الــس الأفعـاء عن نفـأو الشرك ینـاعلـالف
 :يـــوھ ائصـدة خصـالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تتمیز بع

  
  إن ھذه المسؤولیة محددة بمقتضى ما نص علیھ القانون أو اللائحة، وذلك بخلاف مسؤولیة

الشخص الطبیعي الذي یمكن أن یسأل عن أیة جریمة منصوص علیھا في قانون العقوبات 

اص ـین الأشخـاملة بـاواة الكـرار المسـدم إقـما ینتج عن ذلك عم ،ین المكملة لھـوانـأو الق

 .یةـزائـیة الجـؤولـاق المسـث نطـوالطبیعیة من حی  نویةـالمع

 

 ھاإن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ھي مسؤولیة مشروطة، بمعنى أنھ ینبغي لقیام 

سطة أجھزتھ أو االإثبات بأن الجریمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي من جھة، و بو

 .ل المساءلةـشخاص المعنویة محفضلا عن تحدید نوع الأ .)2( ممثلیھ من جھة أخرى

 

  إن المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لا یمكنھا بأي حال من الأحوال أن تستبعد إمكانیة

أو شركاء في ذات  أصلیینكفاعلین ) أو الممثلین  المسیرین( مساءلة الأشخاص الطبیعیین 

ن أجل أن یعفي فالمشرع لم یقرر مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا م ،الجریمة

یجنب الشخص  أن، إنما أراد ین من تحمل مسؤولیتھم عن الجریمةالأشخاص الطبیعی

أنھا تعتبر نتیجة لقرار جماعي صادر عن وخاصة  ،الطبیعي من تحمل أثار الجریمة لوحده

 .)3(دد بین الشخص المعنوي والطبیعي تحتل المسؤولیة ـمما جع ،الشخص المعنوي

  
  .یزي ــانون الإنجلــــفي الق: ثانیا 

  

یعتبر التشریع الإنجلیزي من التشریعات الرائدة، فھو من أقدم القوانین التي أقرت     
لى القضاء الذي إوالذي یرجع الأصل في تقریرھا  )4(،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

كان لھ دور كبیر من خلال مجموعة كبیرة جدا من الأحكام القضائیة في إرساء نظریة 
فیما یتعلق بوضع الأسس  ا لا سیم ،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في القانون الجنائي

العامة لھذه المسؤولیة، ولقد مرت ھذه المسؤولیة في القانون الإنجلیزي بتطورات ھامة یمكن 
  :الي ـــتفصیلھا على النحو الت

  
                                                 

)1(  L’article : 121/2 «Les personnes morales ,à l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement, selon les 
distinctions des articles 121- 4 à 121-7 ,et dans les cas  prévus par le loi ou le règlement ,des infraction commises 
,pour leur compte ,par  leur Organes ou représentants . Toute fois, les collectivités territoriales et leurs groupements   
.ne son responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles  de faire 
l’objet de conventions de délégation de service public la responsabilité pénale des personnes morales n’exclu pas 
celle des personnes physiques auteurs ou complices des même fait  »   

 .59: مل، المرجع السابق صاشریف سید ك )2(
 .تفصیل ذلك إلى الفصل الموالي المخصص للأحكام العامة لمساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا ينرج )3(
 .189:صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق،  )4(
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 .الإنجلیزي ل القانون ـتطور المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في ظ -1

 أساسبھذه المسؤولیة على  الاعتراففي بدایة الأمر كانت المحاكم الإنجلیزیة ترفض 
لا لإسناد ـلا یمكن أن تكون أھ أنھالطبیعة الخاصة لھذه الأشخاص المعنویة، وإلى انظرتھا 

جریمة یتوفر لدیھا الركن المعنوي لل أنوبالتالي لا یتصور  ،للعقل افتقدھاالجریمة إلیھا بحجة 
ذاك كان یقررھا القانون الإنجلیزي آنھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن معظم العقوبات التي 

ومن ثم لم یكن من السائغ توقیع تلك العقوبات على  ،كانت عقوبات بدنیة، وفي مقدمتھا الإعدام
  )1(.ھ رأس یشنق أو جسم لیسجن أو یحبسفلیس ل المعنويالشخص 

  

عشر تم تكییف تلك العقوبات عن طریق التقلیل من قسوتھا و  القرن التاسع أوائـلوفي 
بمساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا مما یعني أن  الاعترافالقضاء إلى  فاتجھ، أنواعھاتحدید 

  )2(.صنع القضاء نالأخذ بمبدأ المسؤولیة الجزائیة لھذه الأشخاص ھو في الأصل م
  

تمثل في أن الثورة تیزي إلى ذلك ـلإنجلاء اـت القضـالتي دفع اراتـبتعالام ـومن أھ
انیات ـوالتي تملك من الإمك ،العدید من الأشخاص المعنویة الضخمة انتشارالصناعیة أدت إلى 

م المرتكبة من والوسائل ما یجاوز بكثیر قدرات الأشخاص الطبیعیة، ولوحظ تزاید عدد الجرائ
المحاكم  عتوضالجرائم  تلك عن ة المسؤولباقع، وحتى یمكن مساءلة ومطرف ھذه الكیانات

الإنجلیزیة في البدایة استثناء على مبدأ جواز مساءلة ھذه الأشخاص المعنویة، یتعلق بجرائم 
یقضي بإدانة شركة عن جریمة الإزعاج ، 1842مایو  28 :، حیث أصدرت حكم بتاریخالامتناع
حیث كان یفرق بین الجرائم لك لأنھا امتنعت عن القیام بواجب مفروض علیھا قانونیا، ذالعام و

ثم وسع القضاء من مجال ھذا الاستثناء  )3(،السلبیة والجرائم الایجابیة، ویعاقب على الأولى فقط
ي جزائیا عن جرائم الإزعاج العام، لیس فقط من اجل امتناعھ وبإقراره مساءلة الشخص المعن

ء الأشخاص سلوكا إیجابیا مخالفا ؤلاـھ تالقیام بواجب یملیھ القانون، وإنما أیضا إذا ارتكبعن 
اریخ ـات بتـركـدى الشـكم على إحــیق لذلك ثم الحطبـوكت علیھـم،  انوني مفروضــتزام قـلال
قة حركة المرور في الطریق العام أثناء قیامھا بإنشاء خط ـوأدینت نتیجة إعا ،1846یولیو  12

  .للسكة الحدیدیة
  

لفظ الشخص  بـأن ق علیھ البرلمان وقررـواف صدر قانون التفسیر، الذي 1889وفي عام 
الوارد في جمیع القوانین لا یصدق فقط على الشخص الطبیعي بل یشمل أیضا الشخص 

وبمقتضى ھذا القانون یكون المشروع قد أقر  )4(،لم یرد نص یقضي بخلاف ذلك المعنوي ما
صار لفظ الشخص شاملا  وانتھى الأمر بأن )5(،صراحة مبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا

ل من الضروري مساءلة ـللأشخاص الطبیعیة والمعنویة معا من المسلمات، وصار بالإمكان ب
ص ـر نسبتھا إلى الشودا تلك التي لا یتصـالشخص المعنوي عن أیة جریمة وذلك فیما ع

  .)6(رة ــرك الأســالمعنوي مثل جریمة ھتك العرض أو ت
                                                 

 .519محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  )1(
 .143:ص ،أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق )2(
 .07 :شریف سید كامل، المرجع السابق، ص )3(
تعبیرات العامة من قانون ال 93/3: و یظھر أیضا مبدأ إقرار المشرع الإنجلیزي لمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا، من خلال نص المادة  )4(
)GENERAL CLAUSES ACT ( و التي تنص صراحة على أنھ:  
 "The word person in kordes any company or association or body persons when their corporated or not "  
  .146د مقبل، المرجع السابق، ص ئأحمد محمد قا: أنظر ذلك الدكتور )5(
  .426:ص ،1996دار الفكر العربي، مصر  ،)د،ط(المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، دراسة مقارنة،محمود عثمان الھمشري،  )6(
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  شخص المعنوي في القانون الانجلیزير المسؤولیة الجزائیة للوـص -2
  

ائیة للأشخاص المعنویة في زیمیز الفقھ الجنائي بین صورتین أساسیتین للمسؤولیة الج
  :ینـا على مرحلتـم إقرارھـانون الإنجلیزي، وتـالق

  
طأ، وھي تشمل كذلك ـدون خالمادیة أي المسؤولیة ھي المسؤولیة  الصورة الأولى

ناء ـیر، أما الصورة الثانیة فتتمثل في المسؤولیة الشخصیة أي بـالغ الات المسؤولیة عن فعلـح
  . على الخطأ الشخصي

  
 :نويـالمسؤولیة المادیة للشخص المع - أ

 
فإن تحقیق الركن  ،كما ھو الحال في التشریعات اللاتینیة الأصل في القانون الانجلیزي 

 كنافة إلى ذلك توافر الربالإض المادي لوحده لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة، إنما یجب
، سواء كان یتخذ صورة القصد الجنائي أو في صورة خطأ، وكاستثناء من ھذا الأصل  المعنوي

توجد بعض الجرائم یطلق علیھا مصطلح الجرائم المادیة، وھي تلك التي یكفي لقیامھا مجرد 
النوع من الجرائم  تحقق ركنھا المادي دون اشتراط توافر الركن المعنوي، لكن نطاق ھذا

وتقوم مسؤولیة الشخص المعنوي عن ) common law(ینحصر في مجال جرائم القانون العام 
ومن بین الجرائم التي تدخل في نطاق  )1(،شأن الشخص الطبیعي ذلك ھذه الجرائم شأنھ في

م القانون العام ویسأل عن الشخص المعنوي جزائیا بإقرار من القضاء الانجلیزي، نجد جرائ
اقة ـة بالراحة والصحة العامة، وتعریض الأمن العام للخطر وإعـاسـالإزعاج، كالأفعال الم

  . رـالمرور في الطریق العام، تلویث الھواء والماء، وجریمة القذف بطریق النش
  

أما بالنسبة للجرائم التنظیمیة المنصوص علیھا بموجب القانون المكتوب والتي تدخل في 
ح الخاصة ببیع ـفة لبعض اللوائـال المخالـالأفع نجـد مادیة فمن أمثالھانطاق المسؤولیة ال

كل من ارتكب إحدى ھذه  متـابعة متترور وجرائم التلوث، وـالمشروبات الكحولیة، لوائح الم
  . واء كان شخصا طبیعیا أو معنویاـالجرائم قضائیا ومعاقبتھ س

  

ولیة عن فعل الغیر، باعتبارھا استثناء ر المسؤولیة المادیة كذلك في حالات المسؤـوتتواف
ومن التطبیقات القضائیة في  ،یرد على ما قرره التشریع الانجلیزي بشأن شخصیة المسؤولیة

ضد إحدى الشركات عن جریمة استعمال سیارة وھي في  1955ھذا الشأن الحكم الصادر سنة 
من لائحة السیارات  101:حالة غیر مطابقة للمواصفات القانونیة المنصوص علیھا في المادة

، فالشركة سمحت لأحد عاملیھا بقیادة سیارة تابعة لھا أثناء تأدیة عملھ، 1951الصادرة سنة 
وع حادث، وفي ھذه الواقعة أدانت ـل، مما أدى إلى وقـیارة كانت لا تعمـرغم أن فرامل الس

ریمة ـمل عن الجـعا رب الـبارھـركة باعتـلھ الشخصي وأدانت الشـامل عن فعـمة العـالمحك
  )2(.اـامل لدیھـالمرتكبة من الع

  
                                                 

  .504:، ص1979رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، مصر  )1(
  .40:شریف سید كامل، المرجع السابق، ص )2(
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  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بالاستناد للخطأ الشخصي   -ب
 

ھذا النوع من المسؤولیة یتعلق بالجرائم التي یتطلب لقیامھا توافر الركن المعنوي لدى 
على الخطأ الشخصي ھي  الجاني، وھو الوضع الغالب، ویرى الفقھ أن المسؤولیة الجزائیة بناء

أساس نظریة  فكرة حدیثة یرجع ظھورھا إلى بدایة القرن العشرین، وھذه المسؤولیة تقوم على
أنھ یوجد لدى  ـا، و یقصد بھیصطلح عنھا بنظریة تشخیص الشركة أو ماالتشخیص أو التطابق 

لرقابة یتولون عملیة إدارتھ، وا) یینومعن(عدة أشخاص  كل شخص معنوي، شخص طبیعي أو
ھ من أنشطة، وتصرفات ھؤلاء الأشخاص الطبیعیین التي تكون بمناسبة تأدیة ـمارسـا تعلى م

عملھم تعتبر بمثابة تصرفات أو أفعال الشخص المعنوي ذاتھ، وبالتالي یجب أن یسأل عنھا ھذا 
الأخیران كانت تشكل جریمة، والمسؤولیة ھنا تكون شخصیة ولیست مسؤولیة عن فعل 

  .)1(یرــالغ
عن نظریة تشخیص الشركة عند تحدید  " Reid"وفي ھذا الصدد نقد عبر اللورد 

: الشخص الطبیعي الذي تعتبر أفعالھ ھي في نفس الوقت أفعال الشخص المعنوي وذلك بقولھ
فإرادتھ ھي إرادة الشركة وأفعالھ ھي أفعالھا وبالتالي ولا مجال  ،إنما یتصرف كالشركة ذاتھا

یة الجزائیة عن فعل الغیر ھنا لأن الشخص الطبیعي الذي یتصرف لا للحدیث عن المسؤول
جسد الشركة، فإذا ما توافرت ییرتكب الفعل باعتباره تابعا أو ممثلا أو وكیلا مفوضا، وإنما ھو 

 .اـلدیھ الإرادة الآثمة فإن ذلك الإثم یكون إثم الشركة ذاتھ
  

 .ى الخطأ الشخصي نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بناءا عل  -3
  

دود ـع الحـقانون الإنجلیزي إلى أوسـنوي في الـتمتد المسؤولیة الجزائیة للشخص المع  
فیمكن أن یسأل الشخص المعنوي بناءا على الخطأ الشخصي وفقا لنظریة تشخیص الشركة عن 

  :الیةـأي جریمة، شریطة مراعاة الشروط الت
  

س ـوبة الحبـقـب علیھا فقط بعـاقـرائم التي یعأن الجـق بشـص لا تطبـریة التشخیـنظ -أ
  .ل العمدـتـیانة العظمى والقـالخ نجـدرائم ـومن أمثلة ھذه الج، دامـأو الإع

 
ھناك مجموعة من الجرائم تخرج بطبیعتھا عن تلك التي یستطیع الشخص المعنوي  -ب

الزور، فھذه الجرائم  جریمة الاغتصاب، جریمة تعدد الزوجات، جریمة شھادة: ارتكابھا ومثالھا
رغم أن الفقھ یرى بأنھ لا یوجد ما یمنع  ،وعھا إلا من الأشخاص الطبیعیینـلا یمكن تصور وق

    )2( .من عقوبة الشخص المعنوي عن إحدى ھاتھ الجرائم لكن بصفتھ شریكا ولیس فاعلا أصلیا
  
یمة قد أرتكبھ ادیة الجرـكل لمـل المشـالامتناع عن الفع ل أوـون الفعـیجب أن یك -ج

ق نظریة التشخیص، ـوذلك حتى تعتبر أعمالھ وف ،الشخص الطبیعي في  حدود أعمال وظیفتھ
ھي أفعال الشخص المعنوي ذاتھ، مع الإشارة في ھذا المقام أن جانبا من الفقھ یرى عدم جواز 

                                                 
)1(   L'homme Thierry, la responsabilité pénal des personnes morales en droit anglais, Révère de droit pénal et de 

criminologie, janvier 1995 , P:48. 
  .147: المرجع السابق، ص: أحمد محمد قائد مقبل )2(
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تھ ـدود وظیفـرف في حـان الشخص الطبیعي قد تصـیا إذا كـنوي جزائـص المعـاءلة الشخـمس
  .نويـص المعـاق الضرر بالشخـولكن بقصد إلح ،أو بمناسبتھا

 
قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحول دون إمكانیة مسائلة الشخص  -د

من مشروع  30 :حدد بینھما وھذا ما نصت علیھ المادةتفالمسؤولیة ت ،الطبیعي مرتكب الجریمة
  .1989ام ـالقانون الإنجلیزي لع

 

سكسونیة، مسؤولیة الشخص المعنوي  الأخیر إلى أنھ في التشریعات الأنجلو ونخلص في
یر، ولكنھا أخف من نظیرتھا لدى ـالجزائیة ھي نوع من المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغ

شركة یتحملون المسؤولیة إلا في حدود أسھمھم في اللا ذلك أن المساھمین ،الشخص الطبیعي 
  )1(ل ثروتھ ـدود كامـأل الشخص الطبیعي في حـین یسـي حفالتي یحكم علیھا بالغرامة، 

  
 ندي ـولـون الھـانــفي الق -ثاـثال
  

خاضت ھولندا في موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بحریة انتھت   
د ـوسیبل ھذا التاریخ ـكان ق ، إذ1976إلى إقرارھا كأصل عام في القانون العقوبات منذ سنة 

ا ـأم.الذي یقضي بعدم جواز مساءلة الأشخاص المعنویة إلا بصورة استثنائیة المبدأ التقلیدي
بالنسبة للقوانین الخاصة فیجد أن ھولندا أدخلت نصوص كثیرة خلال الفترة الممتدة بین 

ین ـدیل ھذه القوانـم تعتـاص، وـذه الأشخـقة لھـؤولیة الحقیـأین نصت على المس ،1945و1940
إذا ارتكبت " :منھ على أنھ15: الجرائم الاقتصادیة مثلا ینص في المادةفنجد قانون  ،1958سنة 

وتصدر  تتخذ الإجراءات جریمة بمعرفة شخص معنوي أو بسببھ، أو شركة أو جمعیة أشخاص أو مؤسسة،
ر بالواقعة، ـالعقوبات، إما على ھذا الشخص المعنوي، أو الشركة أو الجمعیة أو المؤسسة، أو على من أم

   )2(." ظور أو على كلیھماـاموا بالإدارة الفعلیة في الواقعة أو الامتناع المحـق أو الذین
  

الأشخاص المعنویة حقیقیة  وكنتیجة لھجر نظریة الافتراض من جانب الفقھ واعتبار
قانونیة واجتماعیة، ونظرا لتزاید عدد وأنواع جرائم المرتكبة من ھذه الأشخاص، كالجرائم ضد 

كان  ،د البیئة والإجرام المنظم، ومسایرة لمعظم التشریعات في أوروباالمستھلك، جرائم ض
لزاما على المشرع الھولندي توسیع نطاق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وتقریرھا 

 1976یولیو  23أدخل بمقتضى القانون الصادر بتاریخ حیث وبات العام، ـانون العقـصراحة في ق
الجرائم :" من قانون العقوبات التي تنص على أن 51ب المادة ـؤلاء الأشخاص بموجـمسؤولیة ھ

یمكن أن ترتكب سواء من الأشخاص الطبیعیین أو الأشخاص المعنویین، وإذا ارتكبت الجریمة من الشخص 
  : المعنوي فیجوز أن توقع العقوبات و التدابیر المنصوص علیھا قانونیا 

 .ضد ھذا الشخص المعنوي -
ضد الأشخاص الطبیعیین الذین أصدروا الأمر بارتكاب الجریمة، وكذلك ضد الذین نفذوا  أو -

 .لاـالجریمة فع
 . 2و  1أو ضد الأشخاص المذكورین في البندین  -

  )3(."یطبق ھذا النص أیضا على الشركات أو الجمعیات التي تتمتع بالشخصیة القانونیة و
                                                 

  .134:محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سـابق، ص )1(
  مطبعة ود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن ،الجزء الأول ، الأحكام العامة ، الإجراءات الجنائیة ، الطبعة الثانیة ، محم )2(

  .24:، ص1983جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، مصر        
 .156:أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص )3(
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ع الأشخاص المعنویة خاضعة للمسؤولیة ح من نص المادة السالفة الذكر أن جمیتضوی
ھي تتمتع بامتیازات السلطة فالجزائیة، باستثناء الأشخاص المعنویة العامة التي تمارس وظائفھا 

العامة، في حین یمكن مسائلتھا في ما عدا ھذه الحالة، كما أنھ یمكن ملاحظة أن المشروع 
لھم للشخص المعنوي، و قد رفض الفقھ الھولندي لم یحصر الأشخاص الطبیعیین الذین تسند أفعا

والقضاء الأخذ بنظریة العضو التي تحصر مسائلة الشخص المعنوي في نطاق الأعمال 
لین لدى لكن الاتجاه السائد الیوم ھو أن السلوك المرتكب من العام ن،المرتكبة من ممثلھ القانونی

طة أن یكون ھذا الأخیر قد ، شریالشخص المعنوي یسند إلیھ، ولو كان قد صدر من عامل بسیط
، والحجة في ذلك ھو أنھ مادام مارسھ من نشاط لدى الشخص المعنويتصرف في حدود ما ی

  )1(.الشخص المعنوي لدیھ سلطة معنیة على العامل أو الموظف لدیھ فیجب أن یقبل نتائج سلوكھ
 

حیث التجریم لندي من وأما فیما یتعلق بنطاق مساءلة الأشخاص المعنویة في القانون الھ
، إلا اع الجرائم كالشخص الطبیعي تماما، أي بصورة مطلقةن جمیع أنوعفإنھ یمكن مساءلتھم 

أن جانبا من الفقھ یرى أن ھناك بعض الجرائم تخرج بحكم طبیعتھا عن دائرة مسؤولیة 
  )2(تل العمد ـالشخص المعنوي ومثالھا جرائم الق

  
  

  وي في الفقھ الإسلاميالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعن: رابعا
  
  

ئیة للأشخاص المعنویة، فإننا لا زإذا أمعنا النظر في الفقھ الإسلامي بشأن المسؤولیة الج  
ئیة، كما أن زنجد نصا صریحا یعترف بوجود ھذه الأشخاص و مسؤولیتھا سواء المدنیة أو الج

ذاك آنن مطروحة علیھم فقھاء الإسلام القدامى لم یبحثوا في ھذه المسألة على أساس أنھا لم تك
المسؤولیة  ین، بشأن مسألة تقریرـلى خلاف بعض الفقھاء المعاصرین الذین انقسموا إلى فریقع

  :ین ـین النظریتـیان ھاتتـبوھو ما یدعونا إلى ضرورة  )3( ،ائیة للأشخاص المعنویةزالج
  
  

المعنویة ذھب إلى القول أن الفقھ الإسلامي عرف من یومھ الشخصیات  :الرأي الأول
معنویة، وكذلك اعتبر  افاعتبرت بیت المال من جھة، والوقف من جھة أخرى، أي أشخاص

وق وإمكانیة ـللتملك أي تملك الحق لاـأھ ھـایرھا، وجعلـلاجئ والمستشفیات وغـدارس والمـالم
فمثلا بیت المال لھ بما یجب من جزیة، وما یجب علیھ من نفقة اللقیط و  )4(،التصرف فیھا

ولكن ھذا الرأي قد  )5(،حقوق الغیرمن الوقف بما یثبت لھ من الملك أو یستحق علیھ وسیر، الأ
أنكر على تلك الجھات أو الشخصیات المعنویة المسؤولیة الجنائیة لأن تلك المسؤولیة تبنى على 

نھم لیسوا أھلا إالإدراك أو الاختیار وكلاھما منعدم دون شك في ھؤلاء الأشخاص، ومن ثم ف
مل المسؤولیة الجزائیة، ومع ذلك یرون معاقبة الشخص المعنوي كلما كانت العقوبة واقعة لتح

على من یشرفون على شؤونھ من الأشخاص الطبیعیین، مثل عقوبة الحل، الھدم، الإزالة و 
                                                 

  .47:جع السابق، صشریف سید كامل، المر )1(
)2(  - Brigitte Henri, " la responsabilité pénale du personnes morales, Révère de droit pénal 2005, P289. 

  ، 1993ن عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، الطبعة الثانیة عشر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنا )3(
 .393:ص      

  تماعیة و العلوم نور الدین حمشة، الحمایة الجنائیة للبیئة ، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الإج )4(
 .159، ص  2006الإسلامیة ، قسم الشریعة ، جامعة باتنة     

 .11ع السابق ، ص عبد السلام بن محمد الشویعر، المرج )5(
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المصادرة، كذلك یمكن شرعا أن یفرض على ھذه الأشخاص ما یحد من نشاطھم الضار حمایة 
   )1(منھاللجماعة ونظامھا وأ

  
یرى أصحاب ھذا الاتجاه بأن الفقھ الشرعي لا یسمح بوجود الشخص :الرأي الثاني 

المعنوي لأن الإسلام لا یقیم المسؤولیة الجنائیة على مجرد افتراض وجود الإرادة للشخص 
لذا فإن الفقھاء استعاضوا عنھ بفكرة تخصیص الذمة المالیة، وھي فكرة كافیة من  )2(،المعنوي

نظرھم، بدلا من اصطناع شخصیة وھمیة لا أساس لھا في الواقع، كما أن الاعتراف بھا وجھة 
ا ذولكن الملاحظ أن ھ )3(،في مجال المسؤولیة الجزائیة قد یھدد مبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة

خر الرأي وإن كان یستبعد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة إلا انھ یقترب من الرأي الآ
ایة للمجتمع من ستحداث لون جدید من المسؤولیة على غرار مسؤولیة الصغار حمفي ا

ذه ـالیة لھـراءة الذمة المـدم بـرة عـلح على تسمیتھا بفكـاصط ـاو مـ، وھضرار بمصالحھمالإ
  .فةـلـناتجة عن نشاطاتھا المختـرار الـاص عن الأضـالأشخ

  

نوي في الفقھ ـة للشخص المعدم وضع نظریـبینما یرى بعض فقھاء القانون بأن ع
حول دون وجود تطبیقات لھا في مجال المسؤولیة الجزائیة، مثل تحمیل بیت مال یالإسلامي، لا 

ودیة من یقتل في مواضع عامة  )4(،ھفی المسلمین دیة وكفارة من یقتلھ الإمام أثناء إقامة الحد
ل، فلا تجب القسامة في مثل ـقاتنتیجة للزحام كالأسواق العامة والشوارع العامة ولا یعرف لھ 

زیة وما ـمن ج المـال و كذا ما یجب لبیت )5(،تعذر استفاء الأیمان من الناس جمیعالھذه الحالة 
  .ھـممتلكاتبلالھ قـیجب علیھا من نفقھ على الأسرى، وكذلك الوقف واست

  

ا نستنتج أن الشریعة الإسلامیة قد عرفت وجود ھذه الأشخاص في بعض نومن ھ
لعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، إلا ا، ووجودة باسمھا في الاصطلاح الحدیثامھا، وإن لم تكن مأحك

وإنما عند الضرورات حیث لم یضع  أن الفقھ الإسلامي لم یتوسع في فكرة الشخصیة المعنویة،
   )6(. ع فیھاـواعد وشروط مسبقة بالشكل الذي یسمح بالتوسـلھا ق

  

ئیة، فیرى الفقھاء أن الشریعة الإسلامیة وإن جعلت ھذه أما في مجال المسؤولیة الجنا
الجھات أو الشخصیات أھلا لتملك الحقوق والتصرف فیھا، إلا أنھا لم تجعلھا أھلا للمسؤولیة 
الجنائیة، وتأسیسھم في ذلك أن نشاط التكلیف الشرعي مناطھ الإدراك وحریة الاختیار وكلاھما 

ا وقع الفعل المجرم ممن یتولى مصالح ھذه الجھات، منعدم في ھذه الشخصیات، ومن ثم فإذ
وقعت علیھ المسؤولیة بصفتھ الشخصیة، لأنھ إذا كانت القاعدة الشرعیة تقضي بعدم مساءلة 
الشخص المعنوي جزائیا، فإن ذلك لا یمنع من مساءلة ممثلیھ إذا ما ارتكبوا ما یستوجب 

  . اتـالعقاب، ولو كانوا یعملون لصالح ھذه الجھ
                                                 

  .وما بعدھا 611:علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص )1(
 .و ما بعدھا 385:عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص )2(
  .342:رنا إبراھیم سلیمان العطور، المرجع السابق، ص )3(
  حنابلة في مشھور الذھب عندھم إلى أن خطأ القاضي في إقامة حد ونحوى   ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة والشافعیة في أحد قولیھم، وال )4(

  فـإن ظھر  أن ضمانھ في بیت مال المسلمین، والعلة في ذلك أن القاضي عامل لجماعة المسلمـین فإن منفعة استـفاء الحـدود تعـود لجماعة المسلمـین،   
  ال المسلمین فیكـون الضمان فیھ واجبا، ویستـفـاد من ھذا التعلیـل أنھ اعتـبر شخصیة القـاضـي الخطأ كان الضمان على المسلمین و بیت مال المال م   
 .  و ما بعدھا  13:عبد السلام بن محمد الشویعر، المرجع السابق ص: المعنویة لضمان ھذا الخطأ الجنائي دون شخصھ الطبیعي، أنظر في ذلك الدكتور   

  .245:، ص1986، دار و مكتبة الھلال ، بیروت ، لبنان )د،ط(العقوبة و التعویض في الفقھ الإسلامي،  عوض أحمد إدریس، الدیة بین )5(
 . 122:، ص1978، الكویت 1، بحث مقارن ،محلیة الحقوق العدد " الشخصیة الاعتباریة في الشریعة الإسلامیة: " محمد طموم )6(
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ع ذلك لا ینال من ھذا الرأي وجود بعض العقوبات على الشخص المعنوي مثل عقوبة وم
على العموم فإذا كان السائد لدى الفقھاء المسلمین ھو عدم  )1(الحل، الھدم، الإزالة والمصادرة 

إمكانیة تقریر ھذه المسؤولیة فإن ذلك لھ ما یبرره من الناحیة العملیة، وذلك بحكم أن ھذه 
المعنویة لم یكن لھا ھذا الشأن والأھمیة التي علیھا الآن والناتج عن دورھا الواسع الأشخاص 

بینما في الماضي كان الاتكال على القدرات الفردیة كاف للقیام بجمیع  ،في مختلف المبادلات
الأعمال دونما حاجة لوجود ھذه الأشخاص المعنویة وذلك راجع لمحدودیة ھذه الأعمال 

رد ـؤولیة أو حتى مجـبرر تقریر ھذه المسـدم وجود ما یـب علیھ عـالذي ترت وبساطتھا، الأمر
    )2( .اـیھـیر فـالتفك

  

أما الیوم أمام التطورات الھائلة الحاصلة في المجتمعات وظھور الأشخاص المعنویة  
وازدیاد عددھا وعدتھا ودخولھا في شتى مناحي الحیاة الاجتماعیة ولا سیم الاقتصادیة منھا، 
مما یجعلھا تشكل مصدر خطر على المجتمع إذا ما انحرفت واتخذت الجریمة مسلكا، وانطلاقا 
من ھذه الحقیقة فإنھ لا مانع الیوم من الاعتراف شرعا بھذه المسؤولیة والتي تسمح بتوقیع بعض 
العقوبات والتدابیر التي تتلاءم مع طبیعة ھذه الأشخاص لحمایة المجتمع، لذا فإن التشریع 

جنائي الإسلامي باعتباره یتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع في كل مكان وزمان، ال
یریة اصة بالعقوبات التعزیمكنھ تقریر ھذه المسؤولیة وتوقیع العقوبات من خلال النظریة الخ

ولي الأمر حسب ـالمعروفة في الشریعة الإسلامیة الذي یترك أمر تنظیم مواضیعھا للقاضي أو ل
     )3(ان ــان ومكــل زمـك

       

  ثـانيال عرــالف
  

  موقـف بعض التشریعات العربیـة من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
  

لمعیار  اربیة وفقعفإننا سنتعرض إلى ھذه النماذج من التشریعات ال نفس النھـج السابقعلى 
ھذه المساءلة في الفقرة  الإنكار والإقرار، فنبدأ أولا بعرض النماذج التشریعیة التي لا تقر

  .اناول في الفقرة الثانیة نماذج التشریعات المقرة لھـالأولى، بینما نت
  

  ولـىرة الأـقـالف
  

  جزائیا الجزائیة للأشخاص المعنویة نماذج التشریعات العربیة التي لا تقر بالمسؤولیة
    
سارت في ھذا  ومسایرة لبعض التشریعات الغربیة فإننا نجد التشریعات العربیة قد 

ھا على سبیل الاستثناء وخروجا عن تقرأالمسؤولیة من حیث المبدأ لكن  هالفلك، ولم تقر ھذ
   )4(.القاعدة العامة وذلك بالنسبة لبعض الجرائم وخاصة الاقتصادیة منھا

                                                 
  ـ أنظر كذلك، . 192،ص 1982، الدار السودانیة للكتب، السودان )،طد(قھ الإسلامي، دراسة مقارنة، أحمد علي عبد الله، الشخصیة الاعتباریة في الف  )1(

 .  394:عبد القادر عورة، المرجع السابق، ص      
  معاصر ، بیروت، لبنان وھبة الزحیلي، نظریة الضمان والمسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ الإسلامي ، دار مقارنة الطبعة الثانیة دار الفكر ال )2(

 . 123: ص. 1982     
  ، جامعة الإمارات العربیة 49مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، العدد " التعزیز بالجلد بین الشریعة والقانون الوضعي "عبد الحفیظ محمد عبدو، )3(

 . 161:، ص2002المتحدة      
  صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولیة في      : یة من المسؤولیة الجنائیة للشخص المعـنوي، أنظرلمـزید من التفصیل حـول موقف القوانـین العرب )4(

  التشریعات العربیة، موسوعة الفقھ والقضاء للدول العربیة، الجزء الخامس والعشرون، مطبوعات معھد البحوث والدراسات العربیة بالجامعة     
  .  دھاو مـا بعـ 368:، ص2003العربیة، مصر     



____  _____ الفصل الأول ___________
لقانون من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعـنويموقف الفقھ وا

   _____
 

 75

  .ريــانون المصـفي الق -أولا
  

اص ـیة للأشخـزائؤولیة الجـالمس ررـام یقـري نص عـوبات المصـانون العقـلم یرد في ق
ال الجرائم ـتردد في تقریر تلك المسؤولیة حتى في مجـالمعنویة، بل نجد أن المشرع المصري ی

في  رابطالاضین المقارنة، وذلك من أجل منع ـالاقتصادیة رغم اتساع نطاقھا في القوان
المسؤولیة الأحكام العامة لقانون العقوبات، لذا فإن خطة المشرع المصري في مجال إقرار ھذه 

رائم ـال الجـیل الاستثناء في مجـام والأخذ بھا على سبـرارھا كمبدأ عـتتلخص في عدم إق
  )1(الاقتصادیة 

  

  .زائیاـنویة جـرار مسائلة الأشخاص المعـعدم إق: القاعدة -1
  

لم یتضمن قانون العقوبات المصري أي نص یقرر بموجبھ إمكانیة مسائلة الأشخاص 
إنما صیغت بشكل لا  قانون العقوبات ھاقھ یرى أن النصوص التي یتضمنالمعنویة جزائیا، فالف

رضھ من عقوبات وإجراءات فین، وأن ما تـیمكن تطبیقھا إلا على الأشخاص الطبعین الآدمی
ن نظریة نقـاولما كان الفقھ والتشریع في مصر یعت )2(.یصعب تطبیقھ على الأشخاص المعنویة

ص المعنوي، فلیس بغریب بل من الطبیعي أن ینعكس ة الشخطبیعالفرض والمجاز بخصوص 
ھذا الموقف على القضاء المصري بشأن المسؤولیة الجزائیة لھذه الأشخاص، ویستند موقف 

لم یرد نص صریح  القضاء في مصر إلى أن الشخص المعنوي ذاتھ لا یمكن مساءلتھ جزائیا ما
بة ھذه ـني أن إقرار معاقـمما یع ،ةفي القانون یقضي بتلك المسائلة في الحالات الاستثنائی

الأشخاص یتطلب تدخلا من المشرع بنصوص صریحة یحدد بموجبھا نطاق ھذه المسؤولیة 
نائي المترتب عن ھذه ـزاء الجـواعد تنفیذ الجـوالإجراءات الواجب إتباعھا لمحاكمتھا، وكذا ق

  .اـالمحكوم بھ العقوبات
  

ویكتفي  ،ل أو تقریر مسؤولیة ھذه الأشخاصأما في الحالات العادیة فلا مجال لإعما
بمسائلة من یرتكب الجریمة من عمالھ والقائمین بأمره وذلك تطبیقا لقاعدة عدم جواز مساءلة 

دل على ذلك بحكم صادر من محكمة النقض المصریة بتاریخ ـالشخص المعنوي جزائیا، ونست
ما یقع من ـسأل جنائیا عتاریة لا الأصل أن الأشخاص الاعتب:" والذي ینص على انھ 1967ماي 16

وما  )3(."یاـأل ھو مرتكب الجریمة منھم شخصـل الذي یسـبأعمالھم، ب مممثلیھا من جرائم أثناء قیامھ
ون  ـین الذي یمثلـام على الأشخاص الطبیعیـقتوى العمومیة ـالدعأن و ـنا ھـھ ھـن استنتاجـیمك

  :ةـزدوجـنوي وذلك بصفة مـالشخص المع
  
  

تقام الدعوى العمومیة ضد الأشخاص لطبیعیین بصفتھم الشخصیة  :الشخصیةالصفة 
ت عنھم صفة ـحتى ولو زال ،انونا سواء كانت حبس أو غرامةـالعقوبات المقررة ق موتطبق علیھ

   .نويـص المعـثل الشخـمم
  
  

الحكم  مرى ضدھسباعتبارھم ممثلین للشخص المعنوي وذلك حتى ی :یةـالصفة النیاب
   )4(الیةـاره المــر في الدعوى، فیما یتعلق بآثالذي یصد

                                                 
 .   140:محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، المرجع السابق، ص )1(
 .49: المرجع السابق، ص: فتوح عبد الله الشاذلي )2(
 .61:شریف سید كامل، المرجع السابق، ھامش ص )3(
 .212:احمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص )4(
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  .تراف بمسؤولیة الأشخاص المعنویة في حالات معنیةـالاع: الاستثناء -2
  

نوي ـص المعـدم  مسائلة الشخـإذا كانت القاعدة العامة في التشریع المصري ھي ع
ت معینة، حیث جزائیا، فإن ھذا لا یمنع من إقرار ھذه المسؤولیة على سبیل الاستثناء في حالا

اتجھ المشرع المصري تحت الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة إلى تقریر ھذه المسؤولیة 
من  104: بالنسبة لبعض الجرائم، سیما الجرائم الاقتصادیة من ذلك ما كانت تقرره المادة

 159الذي الغي بموجب القانون رقم (في شأن الأحكام بالشركات  1945سنة  26: القانون رقم
یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ و لا تتجاوز خمسمائة جنیھ :" والتي تنص على أنھ ،)1981سنة ل

كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصریین في مجالس المصریین في مجالس إدارتھا أو 

  ."ل عضو منتدب للإدارة أو مدیر فیھاـنسبتھم من المستخدمین أو العمال وك
  

نصوص أخرى في القانون المصري تجیز للقاضي أن یحكم بإغلاق مقر  كما نوجد
الجمعیة أو المؤسسة وفروعھا أو إحداھا لمدة محددة أو غیر محددة، ومصادرة الأشیاء 

 384من القانون رقم 174: وال، وھذا ما نصت علیھ المادةحالمستعملة في الجریمة بحسب الأ
 38من القانون  47: خاصة، كما نصت علیھ المادةبشأن الجمعیات والمؤسسات ال 1956لسنة 
یجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استعملھا :" على أنھ 1992لسنة 

   )1(."ستة أشھر عنالمقلدون، أو شركائھم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إلیھا لمدة لا تزید 
  

المشرع قد أقر مسؤولیة الشخص  وھناك أیضا نصوص أخرى یستفاد منھا أن 
التي نصت على اعتبارھا  1945لسنة  95: من المرسوم رقم  58/2: المعنوي، ومثال ذلك المادة

إضافة إلى ذلك نجد أھم  )2(،الشخص المعنوي مسئولا بالتضامن مع الأشخاص الطبیعیین
لمصري وھي تلك صورة من صور المسؤولیة الجنائیة المباشرة للشخص المعنوي في القانون ا

 281:ھا القانون رقمثدحوالتي است 1941لسنة  48: المقررة في قانون قمع التدلیس والغش رقم
دون الإخلال بمسؤولیة الشخص الطبیعي :" منھ على أنھ 1مكرر 6:حیث نصت المادة، 1994لسنة 

لیھا في ھذا عن الجرائم المنصوص عجنائیا یسأل الشخص المعنوي  النصوص علیھا في ھذا القانون،
ویحكم على الشخص  ،القانون، إذا وقعت لحسابھ أو باسمھ بواسطة أحد أجھزتھ أو أحد العاملین لدیھ

لمحكمة أن تقضي بوقف  وز لجالمعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بھا عن الجریمة التي وقعت، وی
ود یجوز الحكم بوقف ـي حالة العالمعنوي المتعلق بالجریمة لمدة لا تزید عن سنة، وف نشاط الشخص

  )3(."النشاط لمدة لا تزید عن خمس سنوات أو بإلغاء الترخیص في مزاولة النشاط نھائیا
  

ویتضح من ھذا النص أن المشرع یقرر المسؤولیة الجنائیة المباشرة للشخص المعنوي، 
سابھ أو بطریقة مستقلة عن مسؤولیة الشخص الطبیعي، مع اشتراط أن یرتكب الجریمة لح

باسمھ بواسطة أحد أجھزتھ أو ممثلیھ أو أحد العاملین لدیھ، وھذا ما یتضح من خلال العناصر 
  )4(:التالیة

  
                                                 

 .53:اذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد الله الش )1(
  محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة، : لمزید من التفصیل حول حالات المسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي في دفع الغرامات، انظر )2(

 .89:، ص1979مطبعة القاھرة والكتاب الجامعي مصر" جرائم الصرف" الجزء الثاني      
 .37:، ص1996، شرح جرائم الغش والتدلیس، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر عبد الحمید الشواربي )3(
 .69:شریف سید كامل، المرجع السابق، ص )4(
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عن جمیع الجرائم المنصوص في التشـریع المصـري أن الشخص المعنوي یسأل  ـ أ
  . شــیس والغـانون قمع التدلـا في قـعلیھ

  

استبعاد مسؤولیة الأشخاص الطبیعیة،  إلى أن مسؤولیة الأشخاص المعنویة لا تؤدي -ب
مع ملاحظة أن العقوبة  ،"دون الإخلال بمسؤولیة الشخص الطبیعي:" وھذا ما قررتھ المادة بقولھا

ف النشاط المتعلق ـالمفروضة على الشخص المعنوي قصرھا المشرع على الغرامة ووق
ثل ھذا ـوبة ممـمستقلة عن عق ونـوبات تكـزاولتھا، كلھا عقـاء الترخیص في مـبالجریمة وإلغ

  .ھــل لدیـامـالع الشخص أو
  

أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي تستند إلى خطأ ھذا الشخص ما دام أن  ج ـ
الجریمة وقعت لحسابھ أو باسمھ ومن أحد أعضاءه من الأشخاص الطبیعیین الذین حددھم 

وعلیھ فإن ھذا النص یعد تجسیدا  .المشرع، بمعنى أنھا تكون بالنسبة لھم مسؤولیة شخصیة
المعنویة، وفي ھذا الصدد یعلق الفقھ المصري على للأشخـاص حقیقیا لمبدأ المسؤولیة الجزائیة 

ھذا النص بأنھ الأول من نوعھ في التشریع المصري، حیث لم یسبق للمشرع أن قرر مسؤولیة 
عبارات واضحة وقاطعة  الشخص المعنوي جزائیا عما یرتكبھ من جرائم باسمھ ولحسابھ في

الدلالة على النحو الذي انتھجھ في قانون مكافحة الغش والتدلیس، ویضیف الفقھ قائلا بأن ھذا 
لة الأشخاص المعنویة ءبدایة لا مكانیة إقرار المشرع المصري لمبدأ مسا النص لعلھ یكون

  )1(وباتـانون العقـجزائیا كقاعدة عامة في نص یتضمنھ ق
  

  .سيـانون التونــلقفي ا: اـانیـث
  

یسیر القانون التونسي بنفس اتجاه المشرع المصري، حیث لم یقرر المسائلة الجزائیة 
 مان مسائلتھـدم إمكـنویة إلا على سبیل الاستثناء من المبدأ العام وھو عـاص المعـللأشخ

فإن المشرع  ومع ذلك فإنھ فیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة عن جرائم تلویث البیئة،، زائیاـج
ایرا للمبدأ العام السائد في التشریع الجنائي، حیث نص على إمكانیة غالتونسي تبنى اتجاھا م

واستجابة للتطورات الاقتصادیة فإن  )2(،مساءلة الأشخاص المعنویة عن الجرائم الماسة بالبیئة
ائیة زالمسؤولیة الج المشرع التونسي انتھى إلى تبني ھذا الاتجاه لعدم ملائمة الاعتماد في إقامة

شخاص الطبیعیة، في الوقت الذي یكشف إلا للأعلى توافر الخطأ والأھلیة كونھما لا یثبتان 
 االواقع العملي عن سیطرة الشركات والمؤسسات على شتى مناحي الحیاة في المجتمع ولا سیم

سسات والشركات الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة، ویترتب عن ذلك ارتكاب ھذه المؤ
لأفعال من شأنھا المساس بالبیئة وتلویثھا خاصة أن ھذا النوع من الجرائم تكون أثاره كبیرة، لذا 
كان لزاما على المشرع التونسي الاتجاه إلى مساءلة ھذه الشركات والمؤسسات ذاتھا جزائیا، 

انون التونسي ویؤسس شراح الق )3(،ومسائلة الأشخاص الطبیعیین الذین لھم دور فیما حدث
مسؤولیة الأشخاص المعنویة، على أساس نظریة المخاطر، ولیس على أساس الخطأ، فالمخاطر 
التي تعرض البیئة للتلوث من جراء فعل المؤسسة، ھي التي تعتبر بمثابة السند القانوني لإقرار 

 )4( .مسائلتھا جزائیا في نظرھم
                                                 

 .224: فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص )1(
 .224:أحمد محمد قائد مقبل، المرجع السابق، ص )2(
  مجلة العلوم الجنائیة، جامعة المنار، " في مجال الإضرار بالبیئة بالجمھوریة التونسیة  تة الجنائیة والجزاءامشكلات المسؤولی" الطیب اللومي، )3(

 .118: ، ص1993تونس      
  . 225: محمد أحمد قائد مقبل، المرجع السابق ص -  )4(
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  الثانـیةالفـقـرة 
 

  زائیاـاص المعنویة جـاءلة الأشخـتي تقر مبدأ مسنماذج التشریعات العربیة ال
  

بعد أن تعرضنا في الفقرة السابقة إلى نماذج من التشریعات العربیة التي لا تأخذ بمبدأ 
إقرار مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا، فإننا الآن سنعطف النظر على نموذج آخر من 

عام في قوانینھا وسنورد منھا القانون التشریعات العربیة التي تبنت ھذه المسؤولیة كمبدأ 
 .وريــراقي، اللبناني والسـالع

  
  .راقيــانون العـالق: أولا

  

، بشكل صریح وواضح مبدأ إقرار 1969تبنى قانون العقوبات العراقي الصادر سنة   
المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وإخضاعھا  للعقوبات والتدابیر الاحترازیة الملائمة 

الأشخاص المعنویة فیما عدا :" والتي تقضي بأنھ منھ 80 :، ویتخلى ذلك من خلال نص المادة)1(الھ
جنائیا عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوھا أو  مسؤولة مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة

ابیر الاحترازیة المقررة وكلاؤھا لحسابھا أو باسمھا، ولا یجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والمصادرة والتد
قانونا، فإذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر الغرامة أبدلت بالغرامة، ولا یمنع ذلك من معاقبة 

   )2(."مرتكب الجریمة شخصیا بالعقوبات المقررة في القانون
    

بأن المشرع العراقي یقرر مسؤولیة الأشخاص  القول ومن خلال ھذا النص یمكن 
أما فیما .عنویة جزائیا بصورة مباشرة ولیس بصورة تضامنیة مع ممثلیھ أو القائمین بإدارتھالم

فقد نص  ،یتعلق بالتدابیر الاحترازیة التي تتخذ في مواجھة الشخص المعنوي كالوقف والحل
أنھ  رى الفقھ الجنائي العراقيـوی. 123و122:علیھا قانون العقوبات العراقي بموجب المادتین

السالفة الذكر یمكن استخلاص أربعة ضوابط أساسیة لأعمال مسؤولیة  80: راء نص المادةباستق
  :الأشخاص المعنویة جزائیا وتتمثل فیما یلي

  

تحدید الأشخاص المعنویة المسؤولة جزائیا، وھو ما انتھجتھ بعض التشریعات  -1
العقوبات الفرنسي، ویستند  الحدیثة التي اعتنقت مبدأ المسؤولیة، كما ھو الشأن بالنسبة لقانون

ھذا التحدید إلى  تقسیم الأشخاص المعنویة إلى عامة وخاصة، إذ تستثني من أحكام المسؤولیة 
الجزائیة للأشخاص المعنویة مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة على أساس أنھا 

  .أشخاص معنویة عامة
  

ئیة عن الجرائم المرتكبة من طرف تتحمل الأشخاص المعنویة المسؤولیة الجزا -2
  .اـا ولحسابھـا باسمھـھئلاــأو وك اـھیممثل

بصورة شخصیة عن  لا تغني عن إمكانیة مساءلة ممثلھ مسؤولیة الشخص المعنوي -3
تلك الجریمة التي اقترفھا باسم الشخص المعنوي ولحسابھ، وبالتالي فھو یتحمل العقوبة المقررة 

  .انونــفي الق
  

                                                 
 . 268:، ص)ط.س.د( ر الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون في قانون العقوبات المقارن، الدا )1(
  لجنائیة ھذا النص یتفق على العموم مع النصوص الواردة في كل من قانون العقوبات اللبناني والسوري والأردني، من حیث تقریره لمبدأ المسؤولیة ا2(

  یق ھذه المسؤولیة والجزاءات التي یمكن تطبیقھا على الأشخاص المعنویة، أنظر للأشخاص المعنویة وبنفس الصیغة تقریبا فیما یتعلق بشروط تطب    
 . 45: ذلك الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص    
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ادرة ـرامة والمصـیھ بالغـرائم التي أسندت إلـعن الجالمعـنوي ص ـبة الشخـعاقیتم م -4
والتدابیر الاحترازیة، إذ كانت العقوبات المقررة أصلا للجریمة مما لا یتناسب وطبیعة الشخص 

یدة للحریة أو سالبة للحیاة فإنھا تستبدل بعقوبة ملائمة وھي قالمعنوي، كما لو كانت عقوبة م
    )1(.ص المعنوي تحملھاـتى یمكن للشخالغرامة ح

  

  انيـنـانون اللبــفي الق - ثانیا
  

تبنى المشرع اللبناني المذھب الذي یقرر المساءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة كمبدأ أو 
قاعدة عامة لا استثناء، وكان من بین التشریعات العربیة السباقة والرائدة في ھذا الصدد، حیث 

  قف صراحة و وضوحا وشمولا، فلقد سبق في ذلك حتى التشریع الفرنسي،كان من أكثر الموا
إن الھیئات :" لىـص عـالتي تن 210/2: ر ھذا المبدأ في قانون العقوبات من خلال نص المادةـوأق

ذه ـأتون ھـالمعنویة مسئولة جزائیا عن أعمال مدیریھا وأعضاء إدارتھا، وممثلیھا وعمالھا، عندما  ی

   )2(."دى وسائلھاـالھیئات المذكورة أو بإح الأعمال باسم
  

ویتضح من ھذا النص أن المشرع اللبناني فضلا عن إقرار إمكانیة مساءلة الشخص 
ة لذلك، بحیث تقتضي ھذه المسؤولیة أن ترتكب الجریمة ـبلطتالمعنوي جزائیا، بین الشروط الم

ارتھ أو ممثلھ، أو أحد العاملین الشخص أو بإحدى وسائلھ، من مدیره أو أحد أعضاء إد ھذا باسم
السابقة الذكر  210/2:ویرى الفقھ الجنائي اللبناني بأن لفظ العامل الوارد في نص المادة  )3(.لدیھ

لا ینصرف إلى الشخص العادي الذي یعمل لدى الھیئة المعنویة، وإنما یجب أن یفھم من خلال 
توكیل أو ممثل ھذه الھیئة، وعلى  لموضوع باللغة الفرنسیة، على أن مرادفاالنص الأصلي 

فرض أن كلمة العامل یجب أن تستعمل بمفھومھا العام المطلق، فینبغي عند قیام المسؤولیة 
الجزائیة للھیئة المعنویة أن یكون العامل الذي أرتكب الجریمة حائزا على توكیل واضح للقیام 

  .م تلك الھیئةـبالأعمال باس
  

ع لھذه الھیئات ـھذا الاتجاه الحدیث، الانتشار الواس ج المشرع في مسایرةـویدعم نھ
المعنویة في المجتمع وامتلاكھا الكثیر من أسباب القوة، مما یجعل نشاطاتھا في حالة الانحراف 
شدید الخطورة على المجتمع، وقد أقر المشرع ھذه المسؤولیة متبنیا بذلك مذھب القائلین بأن 

 مجازیة، فھي تتمتع بإرادة خاصة مستقلة عن إرادة حقیقیة لا االأشخاص المعنویة أشخاص
وتكمن إرادتھا في إجماع إرادات أعضائھا أو المساھمین فیھا، ومظھرھا یتجلى من . أعضائھا

لال الأوامر والتعلیمات التي یقوم بتنفیذھا القائمون بإدارة أعمال ھذه الھیئة، كما أن الأنشطة ـخ
  )4(.وباسمھا التي تضطلع بھا إن ھي إلا لحسابھا

  
  

من قانون العقوبات اللبناني ھي  210:والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وفقا للمادة
مسؤولیة شخصیة، أي تبنى على الخطأ الشخصي، فالمشرع یعترف بأن للشخص المعنوي 

                                                 
  الاعتباریة  الأشخاص:"تنص على أن) 1987لسنة 3رقم (من قانون العقوبات الإماراتي  65:السابقة الذكر نجد أن المادة 80على غرار نص المادة  )1(

  حسابھا أو فیما عدا مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة والھیئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائیا عن الجرائم التي یرتكبھا ممثلوھا أو وكلائھا ل     
  إذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر باسمھا، ولا یجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والغرامة والتدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانونیا، ف      
  صیا الغرامة، اقتصرت العقـوبة على الغـرامة التي یزید حـدھا الأقصى على خمسـین ألف درھم، و لا یمنع ذلك من معـاقـبة مرتكـب الجریمة شخ      
  المشرع الإماراتي قد أورد ھذه المسؤولیة كمبدأ عام یمكن أن یتابع بشأنھا   و یمكن الاستفادة من ھذا النص بأن" بالعقـوبـات المقررة لھا في القانون      
 .  و ما بعدھا 52شریف سید كامل، المرجع السابق، ص : الشخص المعنوي یحكم طبیعتھا، لمزید من التوضیح أنظر      

 . 8265: محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص )2(
  . 150: ، ص)ن.س.د( العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعیة بیروت، لبنان محمد زكي أبو عامر، شرح قانون  )3(

 

  .     287:سمیر عالیة، المرجع السابق، ص )4(
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إرادة حقیقیة كما سبقت الإشارة إلیھ، فأفعال ممثلیھ ھي في ذات الوقت أفعال الشخص المعنوي، 
ر الركن المادي والمعنوي للجریمة بالنسبة لھذا الشخص، ونتیجة لذلك ـبالتالي یتصور توافو
وعلیھ  )1(.ؤولیة المدیر أو عضو مجلس الإدارة أو العامل لدیھـمستقلة عن مس ون مسؤولیتھـتك

فإن الملاحقة الجزائیة یمكن أن تكون ضد الشخص المعنوي لوحده دون الشخص الطبیعي في 
ومثالھا، (ائم المنحصرة في مصالح ھذه الھیئة المعنویة لوحدھا دون القائمین علیھا بعض الجر

كما یمكن أن تكون الملاحظة ضد الشخص الطبیعي  ،)مخالفات البناء والمنافسة غیر المشروعة
ص ـرف ھذا الشخـترفة من طـریمة مقـون الجـالة كـنوي وذلك في حـده دون الشخص المعـلوح
الشخص المعنوي (عا ـا مـمن متابعتھـ، كما یمكولحســابھ الخـاص اصةـائلھ الخــیعي بوسـالطب

ا مال ثبوت ارتكاب جریمة تثبت بھا مسؤولیتھـوى في حـذات الدعـد بـفي آن واح) والطبیعي
  )2(.اـعـم

  

ولم یكتف المشرع اللبناني بوضع مبدأ مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا فقط، بل 
ق بالعقوبة أو ـھا على ھذه الأشخاص، سواء ما تعلـن تطبیقـزاءات التي یمكـتناول تحدید الج

نویة ـاص المعـوز توقیعھا على الأشخـالعقوبات التي یج 210/3:التدابیر حیث حددت المادة
لا یمكن الحكم على الھیئات المعنویة، إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم، فإذا كان القانون :" بقولھا

عقوبة أصلیة غیر الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالھیئات المعنویة في ینص على 

    )3(."63، 60، 53: الحدود المعینة في المواد
  

كما یجیز المشرع اللبناني، إذا ما ثبتت أن الشخص المعنوي یشكل خطورة على  
ا ـقـووف ،)فقرة أخیرة 211:المادة(لعینیةترازیة اـیر الاحـالتداب ـتھذ في مواجھـتمع، أن تتخـالمج

الة ـنیة، الكفـیر تشمل المصادرة العیـإن ھذه التدابـمن قانون العقوبات اللبناني، ف 73:للمادة
 108:ناق الھیئة المعنویة عن العمل أو حلھا، كما نصت المادتـل، و وفـالاحتیاطیة، إغلاق المح

  .لــف والحـیري الوقـتدبناني على ـوبات اللبـانون العقـمن ق 109و
  

  وري ــانون السـفي الق  - ثالثا
  

إقرار بـ فیمـا یتعـلـقاخذ المشرع السوري بالاتجاھات الحدیثة في التشریع الجنائي 
وبذلك یكون قد خرج عن مفاھیم ونظرة الفقھ  )4(،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

المسؤولیة في القانون السوري تتشابھ مع تلك والملاحظ أن أحكام ھذه  التقلیدي للمسؤولیة،
د ـوق )6(،ن نصوصا متشابھة في ھذا الشأننـاالمقررة في القانون اللبناني حیث یتضمن القانو

من  209/2 :ر المشرع السوري مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بموجب المادةـأق
ئات الاعتباریة مسؤولة جنائیا عن أعمال مدیرھا و أن الھی:" قانون العقوبات والتي جاء فیھا مایلي 

  ." الأعمال باسم الھیئات المذكورة أو بإحدى وسائلھا ـذهأعضاء إدارتھا وممثلیھا وعمالھا، عندما یأتون ھ
  

                                                 
 .49:شریف سید كامل، ص )1(
 . 314:فرید الزغبي، المرجع السابق، ص )2(
 .51: شریف سید كامل، المرجع السابق ص )3(
  .161:، ص 1986، مطبعة صابرین ، سوریا )د،ط(عقوبات الاقتصادي في التشریع السوري المقارن ، عبود سراج ، شرح قانون ال )4(
  .45:فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص )6(
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ر ـات التي تقـریعـض التشـلیھ بعـارت عـا سـرار مــعلى غوص، ـویستفاد من ھذا الن
نویة، أنھ یتضمن مجموعة من الضوابط الواجب توافرھا بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المع

  : لقیام ھذه المسؤولیة وتتمثل في ما یلي 
  

تحدید الأشخاص الذین تؤدي أعمالھم إلى قیام مسؤولیة الھیئة الاعتباریة وھم المدیرین،  *    
   .عمال أو المستخدمین لدى الھیئةأعضاء مجلس الإدارة، كل من یمثل الھیئة، ال

 

 الأشخـاص ؤلاءـاشتراط القانون لقیام مسؤولیة الھیئة الاعتباریة عن أعمال أحد ھ *   
الطبیعیین أن یكونوا قد قاموا بتلك الأعمال باسم الھیئة التي ینتسبون إلیھا، أو أنھم للقیام بھا قد 

   )1(یئة الاعتباریةـل الھـدى وسائـاستخدموا إح
  

سوري إنما یدل دلالة واضحة لا لبس فیھا على من قانون العقوبات ال 209/2:ونص المادة
ال ـمدرائھا من الأشخاص الطبیعیة، لأن الأفع ال ممثلیھا وـعتباریة عن أفعالااص ـشخالأعقاب 

باریة ـعتالااص ـشخالأاب ـاسم ولحسـانت بـین إنما كـؤلاء الممثلـبل ھـترفة من قـالجرمیة المق
وتجدر الإشارة في ھذا  )4(.ولیة في مواجھتھما معاوبإحدى وسائلھم، مما یستدعي إقامة المسؤ

ام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع السوري ھي نفس كـالمقام أن أح
  )5( .الأردنيوالسابق ذكرھا أثناء دراسة التشریع اللبناني والضوابط الأحكام 
  
ائیة للأشخاص المعنویة ومما سبق نستخلص أن التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجز 

رھا، وھذا ـبالتشریعات التي لا تق ـةكمبدأ عام في قوانینھا العقابیة، ھي في تزاید مستمر مقارن
الأشخاص المعنویة،  قـبل التزاید أملتھ ضرورة حمایة المجتمعات من الجرائم التي ترتكب من

بھ ھذه ـبر الذي تلعـعتالم ا حجم الدورـذوظ وكـل ملحـدادھا بشكـأع تضـاعفل ـخاصة في ظ
، ویبقى لنا الآن أن لا سیما الاقتصادیة منھاالأشخاص في شتى مناحي الحیاة في الدولة و

  .واليــب المـف المشرع الجزائري من ھذه المسألة وھو ما سنبینھ في المطلـاءل عن موقـنتس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .549:، ص1963، مطبعة جامعة دمشق سوریا )د،ط(عدنان الخطیب، موجز القانون الجزائي، الكتاب الأول، المبادئ العامة في قانون العقوبات،  )1(
  .8218:محمود زكي شمس، المرجع السابق، ص )4(
  . 225: ، ص1990مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر  )5(



____  _____ الفصل الأول ___________
لقانون من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعـنويموقف الفقھ وا

   _____
 

 82

  انيــب الثـالمطل
  

  زائیاـنوي جـص المعـخاءلة الشـزائري من مسـف المشرع الجـموق
  

إن تطرقنا إلى مشكلة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي من وجھة نظر الفقھ في 
ین ـین ومتباینـین رئیسیــر على اتجاھـف النظـرورة إلى عطـنا بالضـوقـابق، یسـث السـالمبح

  ؤولیة،ـف بھذه المستراـیدي الذي یرفض الاعـاه التقلـا الاتجـمـألة، أولھـر إلى ھذه المسـفي النظ
وثانیھما ھو الاتجاه الحدیث الذي یدعو إلى تقریرھا وبین ھذا وذاك تباینت كذلك مواقف  

 ،رضنا إلیھ بالتفصیلـبق وأن تعـیة كما سـات المدارس الفقھـا لتوجھـارنة تبعـات المقـریعـالتش
ة لمعرفة بأي وعلیھ فإنھ من الضروري تتبع خطوات المشرع الجزائري بخصوص ھذه المسأل

الاتجاھین السابقین أخذ، أي ھل تبنى الاتجاه التقلیدي الرافض لمساءلة الأشخاص المعنویة ؟ أم 
  .انون الجزائري ؟ـبمعنى ما ھو موقع مسؤولیة ھذه الأشخاص في الق ،أخذ بالاتجاه الحدیث

   
ھما ھو ین، الفیصل بینـین أساسیتـوللإجابة على ذلك یستلزم منا التمییز بین مرحلت

فالمرحلة السابقة للتعدیل كان  )1(،المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري 15-04القانون رقم 
خلالھا المشرع لا یأخذ بمسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا إلا على سبیل الاستثناء في بعض 

راحة ھذه زائري صـرر المشرع الجـأما المرحلة التي تلي التعدیل فقد ق ،القوانین الخاصة
  )2(انون العقوبات والإجراءات الجزائیة ـالمسؤولیة كمبدأ عام منصوص علیھ في ق

  

ؤولیة ـناول في الأول مسـنت ،ینـولتوضیح ذلك رئینا أن نقسم ھذا المطلب إلى فرع
ام، أما الفرع الثاني نتعرض فیھ إلى مسؤولیة ـوبات بوجھ عـانون العقـالشخص المعنوي في ق

  .اصـھ خـین المكملة بوجـفي القوان الشخص المعنوي
  

  رع الأولــــالف
   

  وباتـانون العقـزائیا في قـنوي جـؤولیة الشخص المعـمس 
  

كما سبق و أن أشرنا أنھ لا بد من التمییز بین مرحلتین أساسیتین یفصل بینھما القانون 
عنوي جزائیا في ناول في ھذا الفرع مسؤولیة الشخص المـالسالف الذكر، لذا فسنت 15-04رقم 

وذلك في الفقرة الأولى أما في الفقرة الثانیة  2004قانون العقوبات قبل التعدیل الحاصل سنة 
وء ـأي على ض ،لـدیـیا بعد التعـزائـاص جـؤولیة ھذا النوع من الأشخـا إلى مسـفسنتعرض فیھ

  .وباتـانون العقـدل لقـالمع 15-04 :مـانون رقــالق
  
  
  
  

                                                 
  المتضمن قانون  156- 66م للأمر رقم المعدل و المتم 2004نوفمبر  10الموافق لـ  1425رمضان  27المؤرخ في  15-04انظر القانون رقم  )1(

 .العقوبات الجزائري     
  باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون :" السالف الذكر على أنھ 15-04مكرر من القانون  51تنص المادة  )2(

  .ب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین، عندما ینص القانون على ذلك العام، یكون الشخص المعنوي مسئولا جزائیا عن الجرائم التي ترتك    
 "إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال  -   
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  رة الأولىــقـالف
  

  وبات ـانون العقـبل تعدیل قـزائیا قـنوي جـؤولیة الشخص المعـمس
  

أجمع شراح القانون الجزائري على أن المشرع في ھذه المرحلة لم یضع قاعدة عامة 
یة ـود أحكامھا لا من الناحـدم وجـوذلك لع ،یاـزائـنوي جـص المعـؤولیة الشخـضي بمسـتق
رائیة في قانون الإجراءات ـیة الإجـناحـولا من ال وباتـانون العقـعیة على مستوى قووضمال

الجزائیة، وبھذا یكون المشرع الجزائري قد نھج المشرع الفرنسي قبل التعدیل الوارد سنة 
وعلیھ  .1810انون العقوبات الصادر سنة ـان لا یعترف بھذه المسؤولیة في قـوالذي ك )1(،1992

وز ـ، لا یجاانونـالاستثنائیة المنصوص علیھا ق ولـیر الأحـنھ في غأر الوضع على ـفقد استق
یا على الجرائم التي ترتكب باسمھا ولمصلحتھا من طرف ـاءلة الأشخاص المعنویة جزائـمس

ت إلیھ ـاد مما ذھبـا، ویستفـوینھـون في تكـلـن یدخـاء الذیـا الأعضـأل عنھـا یسـوإنم ،ممثلیھا
في الباب الخامس الذي ینظم صحیفة السوابق  یةـانون الإجراءات الجزائـمن ق 647:المادة

یة ـات المدنـركـق القضائیة للشـوابـات السـاصة بتحریر بطاقـاما خـالقضائیة، والتي تضع أحك
كل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي یصدر " : حیث تنص ھذه المادة على أنھ )2(،والتجاریة

  "....ركةـا على شمثلھفیھا 
  

استبعاد الاعتراف بإمكان مساءلة ي ح بصورة جلیة عن رغبة المشرع فصص یففھذا الن
الأشخاص المعنویة جزائیا  كقاعدة عامة، وإنما یقرر بعض الأحكام في الحالات الاستثنائیة 

 )3(التي تصدر بشأنھا نصوص خاصة، یتم بموجبھا توقیع عقوبات جنائیة على ھذه الأشخاص
من ھذه المسألة،  ريه الفقھ مؤشرا ھاما حول موقف المشرع الجزائأنھ في ذات الوقت اعتبر إلا

ذلك أن الإقرار بوجود  حین قرر وجوب تحریر عن الإدانات الصادرة ضد الأشخاص المعنویة،
المسؤولیة في مواجھة الشركات ھو أمر ثابت بنص ھذه الفقرة التي تشیر إلى إمكان إنزال 

لا لاحقا لثبوت المسؤولیة إزال مثل ھذه العقوبة لا یكون عقوبة جزائیة بالشركة، وبدیھي أن إن
المشرع أقر بصورة غیر مباشرة إمكان ثبوت مسؤولیة الشركة فالجزائیة على تلك الشركة، 

ال معاقبتھا بعقوبة ـال لاحتمـح المجـفا عن ذلك بفسـاشـنویا، كـصا معـا شخـاعتبارھـائیا بـجن
   )4( .جنائیة

  

لا یستوجب منا  متشریع ما بأنھ یقر مساءلة الأشخاص المعنویة أ و لما كان الحكم على
تقصي الأحكام التي أوردھا قانونھ العقابي، والمتمعن في قانون العقوبات الجزائري قبل التعدیل  

ما أورده من أحكام بشأن الأشخاص المعنویة لا یشكل بأي حال من الأحوال نظریة  أنیلاحظ 
وإنما وردت ضمن العقوبات التكمیلیة المطبقة على الأشخاص  ،اعامة بصدد مسائلتھا جزائی

لى العقوبات عالتي نصت  09:الطبیعیین إذا ما تقررت مسؤولیتھم الجزائیة وذلك في المادة
من  17:، كما أن المادة"حل الشخص الاعتباري" التكمیلیة وأوردت من بینھا في البند الخامس 

                                                 
   1992جزائیا، لكن في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات سنة  لا یقر بإمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة 1810كان القانون الفرنسي الصادر سنة  )1(

 .منھ  121:أدرج ھذه المسؤولیة كمبدأ عام بموجب المادة      
 : لمزید من التفصیل حول صحیفة السوابق القضائیة للشركات ، طالع  )2(

          Richard Haddad , Le Casier judiciaire en Algérie , revue algérienne des science juridiques et économique et 
politique , volume XV , N°=4 v décembre 1972 , PM772 et s     

 .398: رضا فرج، المرجع السابق، ص )3(
 و ما بعدھا 168: لزعر بوبكر، مرجع سابق، ص )4(
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یمنع من الاستمرار في نشاطھ وذلك حتى ولو :" شخص المعنويقانون العقوبات جاءت لتأكد بأن ال
، و یترتب عن ذلك تصفیة كان تحت اسم أخر أو مدیرین آخرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین

ان معاقبة ـر إمكـمما یعني أن المشرع قد أق". وق الغیر حسن النیةـ، مع المحافظة على حقأموالھ
كما أن المشرع أقر ، عن الجریمة) ممثلھ(بة الشخص الطبیعي ـعاقالشخص المعنوي بمناسبة م

من قـانون  20:ت علیھا المادةـیة، والتي نصـن العینـیر الأمـرة تدابـباشـده مـذ ضـتختان أن ـإمك
  :يـــــــــیة ھـن العینـیر الأمـتداب:" اـولھـبقالعقوبات 

  وال ـالأمة ادرـمص -                                        
  ."إغلاق المؤسسة  -                                        

  

یا أو ـلاق المؤسسة نھائـأمر بإغـیجوز أن ی :"من قانون العقوبات تنص على أنھ 26 :كما نجد المادة

  )1(". تا في الحالات و بالشروط المنصوص علیھا في القانونـمؤق
  

الموجودة في قانون العقوبات والتي تتعلق  وعلى العموم ھذه ھي مجموعة النصوص
ول بأن المشرع الجزائري وإن لم یضع قاعدة ـلى القإوالتي دفعت بالبعض  ،بالشخص المعنوي

من القول بأن قانون العقوبات قد  نـعذلك لا یمـعامة تقضي بمساءلة الشخص المعنوي جزائیا، ف
ویمكن القول في ھذا الصدد بأن  )2(،أفسح مجالا ولو متواضعا لمساءلة الشخص المعنوي

المشرع الجزائري وإن لم یأخذ صراحة بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فھو لم 
في فقرتھا التاسعة بشأن الشخص المعنوي  09:ما نصت علیھ المادة یستبعدھا صراحة، بل إن

والجنح، یبعث على  وز للقاضي الحكم بھا في مواد الجنیاتـنما ھي عقوبات تكمیلیة لا یجإ
وھذا التحلیل للمواد السالفة  )3(،أن المشرع الجزائري یعترف ضمنیا بھذه المسؤولیةـاعتقاد ب

انون العقوبات یمكن اعتباره ـر في قـغیاب أدنى أث، بدلیل ھـأوج ةدـمن ع لیھر مردود عـالذك
نویة، ـة للأشخاص المعائیـزالمسؤولیة الج رـرع أقـالمشأن دل على ـرینة تـرد قـیلا أو مجلد

رة للشخص المعنوي الذي ارتكب بذاتھ ـوبة مقـل ھي عقـحالوبة ـول بأن عقـالقإلى ناد ـوالاست
ل الشخص المعنوي جاء في قانون العقوبات الجزائري ـیر صحیح لأن حـذا غـوھ ،ریمةـالج

المعنوي ذاتھ كعقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي مرتكب الجنایة أو الجنحة ولیس للشخص 
ل ـل الخلاف لیس معاقبة الشخص المعنوي بـالذي ارتكب الجریمة، فضلا عن أن الإشكال مح

  .یھـان إسناد الجریمة إلـینصب على مدى قدرتھ على ارتكاب الجریمة، أي مدى إمك
 

د أفرغ ھذه العقوبة من محتواھا عندما نص في ـونلاحظ أیضا أن المشرع الجزائري ق
قانون العقوبات والتي جاءت لتوضیح مفھوم العقوبة وشروط تطبیقھا، وذلك في من  17:المادة
 :ینـكیفیت

ص المعنوي، و إنما عن منعھ ـل الشخـتتمثل الأولى في أن المشرع لم یعد یتكلم عن ح *
 .اطھـارسة نشـرار في ممـمن الاستم

بیق ھذه العقوبة، والتي وتتمثل الثانیة في كون المشرع الجزائري لم یحدد شروط تط *         
باعتبارھا عقوبة تكمیلیة فلا یجوز الحكم بھا إلا إذا نص القانون علیھا صراحة كجزاء لجریمة 

                                                 
  لشخص المعـنوي مشروط في القـانون بضرورة وجود نص یجرم تلك الأفعال ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقـام ھو أن تقریر تدابـیر الأمن ضد ا )1(

  قا لما ورد المقترفة من قبل الشخص المعنوي و التي سن لھا جزاء یتمثل في تدابیر الأمن، ذلك أن التدابیر شأنھا شأن العقوبة مرتبطة بالشرعیة، طب    
 ".لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون : " و التي تقضي بأنھ في نص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائي     

 .263: عبد الله سلمـان، المرجع السابق، ص )2(
 .189:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )3(
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إذ لا نعثر  ،انون العقوبات أو في القوانین المكملة لھـواء في قـیوجد إطلاقا س معینة، وھذا ما لا
  )1(.نحةنایة أو جـعلى حل الشخص المعنوي كعقوبة مستقلة مقررة لج

 

أن المشرع الجزائري قد أقر إمكان معاقبة الشخص المعنوي بالحل في بكما أن القول 
من قانون العقوبات، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أنھ أقر إمكان تحمیلھ المسؤولیة  19:المادة

ص شيء ومساءلتھ جزائیا ـبة الشخـاقـادرة للموضوع، إذ أن معـد مصـا یعـو مـیة، وھـزائــالج
  .رـــيء أخـش

 

انون الجزائري عن الموقف التقلیدي للمشرع الجزائري اتجاه ـوقد عبر بعض شراح الق
أي یفھم ضمنیا من  ،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بأنھ جاء بصورة غیر مباشرة

خلال وجود عقوبات یمكن  أن یحكم بھا على الشخص المعنوي، رغم عدم وجود قاعدة عامة 
لكن  )2(،یقھا في جمیع الأحوال على الجرائم المرتكبة من قبل الشخص المعنويیمكن تطب

الخلاصة في ھذه النقطة ھي أن المشرع الجزائري في ھذه الفترة لم یعترف بالمسؤولیة 
الجزائیة للأشخاص المعنویة كمبدأ عام ونستدل على ذلك من خلال عدم وجود أي نص في 

ن المسؤولیة، وھذا ما أیده القضاء الجزائري حیث نجده یستبعد قانون العقوبات یقر ھذا النوع م
وبة ـیة العقـناءا على مبدأ شخصـض بـدید من القضایا ھذه المسؤولیة حیث رفـراحة في العـص
  )3(.یرھا الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجنائیة المقررة في قانون الجماركروتق

  

بیا اتجاه المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة ولما كان موقف المشرع الجزائري سل
فھ من ھذه ـؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الصدد ھو ما موقـقبل تعدیل قانون العقوبات، فالس

ھذا ما   ؟ 2004لسنة  15-04 :رقم انون العقوبات بموجب القانونـدیل قـل تعـالمسألة في ض
  .یةــوالـقرة المـسنتطرق إلیھ في الف

  
  یةـانـة الثقرــالف

  

  .مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا بعد تعدیل قانون العقوبات 
  

المعدل والمتمم  2004نوفمبر  10: المؤرخ في 15-04: إن أھم ما استحدثھ القانون رقم
لقانون العقوبات الجزائري ھو تكریسھ صراحة مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

مكرر 51:قانون العقوبات یتمثل في المادة من خلال إدراجھ لنص صریح في
الأحكام  بفي با )4(

العامة للمسؤولیة الجنائیة، وھذا ما یعتبر خطوة ھامة جدا، على اعتبار أن إقرار ھذه المسؤولیة 
یة لھذه ـلكن أمام انتصار مؤیدي المسؤولیة الجزائوفي وقت من الأوقات كان أمر غیر مقبول، 

 م والعابر للحدود ـرام المنظـیما الإجـرام المتنوع سـور الإجـظھل ـاصة في ضـاص، خـالأشخ
والتي أثبت كجرائم المخدرات، تبییض الأموال،الأعمال الإرھابیة وغیرھا من أسالیب الإجرام، 

ن لم تكن في جمیع الأحوال ترتكب من قبل تجمعات ذات إیان ـالواقع العملي أنھا في أغلب الأح
ح خطرھا یداھم الكثیر من الدول مما جعلھا تدرك حجم ھذا الخطر ع، وأصبـتكتل منظم وواس

                                                 
 .190:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )1(
 .97: لزعر بوبكر ، مرجع سابق، ص )2(
 .190: ، المرجع نفسھ، صأنظر في ذلك أحسن بوسقیعة )3(
  باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة، و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقــانـون العـام، یكــون :" مكرر من قانون العقوبات الجزائري 51تنص المادة  )4(

  ن عندما ینص القانون على ذلك، إن المسؤولیة الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیی   
 ".الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال    
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یات الدولیة بغیة مواجھة مثل ھذه الحالات ـرام العدید من الاتفاقـفكثفت من جھودھا في إطار إب
مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود المعتمدة من طرف الجمعیة 

.2001نوفمبر  15: ة بتاریخالعامة للأمم المتحد
)1(   

  

    الجزائریة ةر على المنظومة التشریعیـغ الأثـل ھذه المعطیات دون شك كان لھا بالـك
وجعلت المشرع یعید النظر في العدید من القوانین خاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

لى مواكبة التطورات إ ا من خلالھا المشرعـاللذین عرفا سلسة من التعدیلات سع ،الجزائیة
الاجتماعیة والاقتصادیة الحاصلة في المجتمع سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وكان من 

ائیة للأشخاص المعنویة في زمبدأ إقرار المسؤولیة الجمـیلاد أھم ما تمخض عن ھذه التعدیلات 
اب النقاش ـوغلقت بین ـك بالیقـالتي قد قطعت الش مكرر 51:قانون العقوبات بموجب المادة

بخصوص موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وبالإضافة 
اص إذا ما تقررت ـوبات المطبقة على ھذا النوع من الأشخـرع العقـا النص فقد حدد المشذإلى ھ

 :نوانــت عـتح "ررـباب الأول مكـال" اهـسمأ كاملا ااستحدت لذلك بابیة وـزائـم الجـؤولیتھـمس
، وھي عقوبات مستقلة عن تلك المتخصصة "العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة" 

واستكمالا لنظریة المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة فإن المشرع  ،للأشخاص الطبیعیة
  )2( 14-04استحدث  أیضا أحكام مكملة على مستوى قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون 

ث ـالفصل الثال لا ھوـامـث استحدث المشرع فصلا كـزائیة، حیـالمعدل لقانون الإجراءات الج
والذي تضمن أحكاما إجرائیة خاصة  ،"في المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة:" بعنوان

نویة من حیث الجھات القضائیة المختصة بالتحقیق والتابعة المحاكمة ـاص المعـبمتابعة الأشخ
إمكان إخضاع الشخص المعنوي لإجراءات الرقابة القضائیة وھو ما نصت علیھ المواد دى ـوم
وتبدوا خصوصیة وأھمیة ھذه النصوص المتعلقة بمسؤولیة  ،3مكرر 65:إلى مكرر 65: من

الأشخاص المعنویة جزائیا من خلال وضع المشرع الجزائري لجملة من الشروط والضوابط 
  : ا یليـا في مـن إجمالھـولیة و یمكنوع من المسؤـالمحددة لھذا ال

  

أنھا مسؤولیة محدودة، حیث لا تطبق إلا على الأشخاص المعنویة التابعة للقانون  -1
الخاص مستبعدة في ذلك الدولة والجماعات المحلیة إضافة للأشخاص المعنویة الخاضعة 

  .مسؤولیة ھذه الأشخاص ام، وھو الاتجاه الذي سلكتھ جل التشریعات التي تقر بمبدأـللقانون الع
   

احیة أن ترتكب الجریمة بواسطة أجھزة ـب من نـیة مشروطة، إذ یجـؤولـا مسـأنھ -2
ص ـخـاب الشـب الجریمة لحسـیة یجب أن ترتكـیة ثانـمن ناحونوي أو ممثلیھ، ـالشخص المع

  .نويــالمع

  

في القـــانون أنھا مسؤولیة محددة بمعنى أنھا ینحصر في الحالات المنصوص علیھا  -3
بخلاف الشخص الطبیعي الذي یمكن أن یكون  ،)ین المكملةـوبات أو القوانـانون العقـسواء ق( 

للمساءلة الجزائیة عن أیة جریمة، وفي ھذا نجد أن المشرع الجزائري قد سایرا ما أورده  محلا
ة الأشخاص المشرع الفرنسي في ھذه المسألة، حیث لم یورد قاعدة عامة یتم بموجبھا مساءل

اشتراط بالمعنویة عن كافة الجرائم باستثناء تلك التي لا یتصور ارتكابھا منھ، بل ضیق ذلك 
                                                 

 . 2001فمبر نو 23صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود بتحفظ من مجلس الوزراء المنعقد في  )1(
 .  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 156-66:، المعدل و المتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04:القانون رقم  )2(
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وجود نص لإمكان متابعة الشخص المعنوي عن فعل ما، وھذا یعني وجوب الرجوع إلى القسم 
  .الخاص من قانون العقوبات لمعرفة و تحدید نوع الجرائم التي یسأل عنھا الشخص المعنوي

  

فاء الأشخاص الطبیعیین ـإن قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تعني إع -4
اء في نفس الجریمة، وعلیھ فإنھ یمكن ـشرك وأین أصلیین ـمن المتابعة الجزائیة بصفتھم فاعل

  :یةـالـور التـدى الصـللمتابعة أن تتخذ إح
  

 مھ ولحسابھ من طرف أجھزتھبة باسمتابعة الشخص المعنوي لوحده عن الجرائم المرتك♦ 
 .ؤلاء حینھا لا تثبت مسؤولیتھم الشخصیة ـین دون متابعة ھـوممثلیھ الشرعی

م ـباس لجریمة مـاابھم ـا عند ارتكـین معـاص الطبیعیـنوي والأشخـتابعة الشخص المعـم♦ 
 .بوت مسؤولیتھم الشخصیة ـین أو شركاء عند ثـاعلـولحساب الشخص المعنوي بصفتھم ف

نفرادیة أي لوحدھم دون إتابعة الأشخاص الطبیعیین الممثلین للشخص المعنوي بصفة م♦ 
ویكون ذلك في الحالات التي تثبت فیھا مسؤولیتھم الجزائیة نتیجة أخطائھم  ،الشخص المعنوي

  .الشخصیة ولیس باسم ولحساب الشخص المعنوي
 

بیانھا بالتفصیل عند  التي یمكن أن تتخذھا المتابعة وسیأتي وإجمالا ھذه ھي الصور
جدر الإشارة في ھذا المقام أنھ تیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وـنا لشروط ققـتطر

واستجابة لمتطلبات استكمال وتطویر نظریة المسؤولیة الجزائیة، فإن المشرع الجزائري قد زاد 
وكذا  )1( 23-06:رقم ونمن ثراء ھذه النظریة من خلال تعدیل قانون العقوبات بموجب القان

ة والتحلیل في ـبالدراس اذان سنتناولھمـوالل، )2( 22-06 :قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم
  .يثــانل الـالفص

  

بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ا ر أخیرـوإذا كان المشرع الجزائري قد أق
ین الخاصة بمعنى ھل كان إقرار ـر بالنسبة للقوانمن خلال تعدیلھ لقانون العقوبات، فما ھو الأم

ذا ما سنبینھ في ـھ ،انون العقوبات أم العكس؟ـا لقـابقـاصة سـین الخـوانـیة في القـؤولـھذه المس
  .المــواليرع ـــالف

  
  انيــرع الثـــالف

  

  ةـاصـین الخـوانـنوي في القـص المعـؤولیة الشخـمس
  

ئري لم ینص على قاعدة عامة لمساءلة الأشخاص المشرع الجزارأینا مما سبق أن 
، لكن الأمر مختلف بالنسبة 2004المعنویة جزائیا في قانون العقوبات إلا بعد تعدیلھ سنة 

حیث )3(سیما قانون العقوبات الاقتصادي ) الملحقة أو المكملة لقانون العقوبات(للقوانین الخاصة 
حالات عدیدة بشأن  تلـقانون العقوبات، حیث سج كان إقرارھا ھذه المسؤولیة مبكرا مقارنة مع

                                                 
 . 48دة رسمیة المتضمن قانون العقوبات الجزائري، جری 156-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06القانون رقم  )1(
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، جریدة  155- 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22- 06:القانون رقم  )2(

 . 48:رسمیة عدد    
  عقابیة المتعلقة بكافة الجرائم الاقتصادیة سواء لم یصدر قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري في مدونة واحدة، و یعرف بأنھ مجموعة القواعد ال )3(

  جمارك، وردت نصوصھا في صلب قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة مثل القوا نبین المالیة المنظمة للبنوك و المؤسسات المالیة، أو قانون ال    
  ، 35، مجلة الشرطة، عدد"قانون العقوبات الاقتصادي"سحاق منصور، إبراھیم إ: أو الضرائب المباشرة، لمزید من التفصیل حول ھذه النقطة أنظر    
 .وما بعدھا 62ص .1987الجزائر نوفمبر     
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مختلفة توالت تقریر ھذا النوع من المسؤولیة  في میدان الجرائم الاقتصادیة، والتي تمتد لفترات 
ذه ـر ھــین والتي تقـوانـلف القـتـین مخـناك بـنا وھـرقة ھـدید من النصوص الخاصة والمتفـالع

  .ؤولیةــالمس
  

ن القوانین الخاصة نجد أن المشرع الجزائري قد اعترف وبالاطلاع على مضمو 
السابع من  دقعالفي بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في مجال الجرائم الاقتصادیة 

 1969دیسمبر  31:في من الأمر الصادر 55:ھ المادةـیالقرن الماضي، ومن ذلك ما كانت تنص ع
ون المخالفات المتعلقة بنظام الصرف مرتكبة من قبل عندما تك:"بقولھا )1(تعلق بتنظیم الصرفمال

، تلاحق مدیرھا، أو أحد ھؤلاء، عاملین باسم ولحساب ھذه الوحدة أوو مسیریھا،متصرفي وحدة معنویة أ
فضلا عن الملاحقات  وص علیھا في ھذا الأمر،ھذه الأخیرة نفسھا، ویحكم علیھا بالعقوبات المنص

، المتعلق بالأسعار، )2( 1975أفریل  29: ن الأمر المؤرخ فيم 23:، كما نصت المادة"الجاریة
ر، ــاني من ھذا الأمـررة في الكتاب الثـاصة المقـنائیة الخـراءات الجـعلى أنھ یخضع للإج

  .للقانون الخاص ةتابع ةأو معنوی ةطبیعی االمجرمون الاقتصادیون، سواء كانوا أشخاص
  

المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب وبالإضافة إلى ذلك فإن قانون الضرائب 
قد كرس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في  25-91المعدل بالقانون رقم  36-90القانون 

عندما ترتكب " :على أنھ منھ تنص 303: ، فنجد الفقرة التاسعة من المادة57إلى  04:من: المواد
ویصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة   ،ون الخاصالمخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقان

الحكم  روبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة، ویصد
بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین وضد الشخص 

وھو نفس ".  الغرامات الجزائیة المنصوص على تطبیقھابلأخیر المعنوي، دون الإخلال فیما یخص ھذا ا
م على رقم الأعمال المدرج في قانون المالیة ـمن قانون الرس 138:المنھج الذي سلكتھ المادة

  .1991نة ـلس
  

وما یمكن إن نستخلصھ من النصوص الضریبیة السابقة ھو أن المشرع الجزائري قد 
شخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص، مستبعدا بذلك قصر المسؤولیة الجزائیة على الأ

 ذات الطابع الإداري أما الھیئات العمومیة  والجماعات المحلیة وكذا الھیئات العمومیة الدولة
فإنھا تسأل جزائیا إذا ما ارتكبت  ،الأخرى الخاضعة للقانون الخاص كالمؤسسات الاقتصادیة

المتعلق  1990أوت 18: المؤرخ في 22-90:ن رقمونجد أیضا القانو .جنحة الغش الضریبي
بالسجل التجاري قد كرس مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا، حیث نص على إلزامیة 
التسجیل في السجل التجاري على كل شخص تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وكل 

ي و ف دج20.000و دج5000ن منھ بغرامة تتراوح مابی 26:قا لأحكام المادةـلك یعاقب وفذحالفھ لم
  )3(.ضاعف الغرامة المالیة المنصوص علیھاتحالة العود 

  

                                                 
 .1969، سنة 110:، المعلق بتنظیم الصرف، الجریدة الرسمیة عدد1970الأمر المتضمن قانون المالیة لسنة  )1(
  الذي  1975سنة  38لأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیمھا الجریدة الرسمیة عدد المتعلق با 1975افریل  29المؤرخ في  37- 75: الأمر رقم  )2(

  المتعلق بالأسعار، والذي لم یشر إلى مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا وھو بدوره  1989جویلیة 5المؤرخ في  12-89ألغي بموجب الأمر رقم    
 .1995سنة  09المتضمن قانون المنافسة جریدة رسمیة عدد  1995جانفي  12المؤرخ في  06-95ألغي بموجب الأمر    

   10المؤرخ في  97- 96المعدل بموجب الأمر  36المتعلق بالسجل التجاري جریدة رسمیة عدد  1990آوت  18المؤرخ في  22- 90: القانون رقم )3(
  .1996لسنة  3جریدة رسمیة عدد  1996جانفي    
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1995جانفي  25الصادر بتاریخ  06- 95: بینما نلاحظ أن القانون رقم 
والمتعلق  )1(

 03: لك من خلال نص المادةذبالمنافسة قد ساوى بین الشخص المعنوي الطبیعي ونستدل على 
ا الأمر كل شخص  طبیعي أو معنوي ذصد بالعون الاقتصادي في مفھوم ھیق:" أنھتقضي بمنھ والتي 

." مھما تكن صفتھ، یمارس نشاطات، أو یقوم بأعمال منصوص علیھا في المادة الثانیة من ھدا الأمر
ویستفاد من ھدا النص أن الأشخاص المعنویة ھي أیضا تخضع للأحكام الجزائیة المقررة في 

  . لأشخاص الطبیعیةثل اـھدا القانون مثلھا م
  

المتعلق   1996 جویلیة 09:  ھب المشرع الجزائري من خلال الأمر الصادر بتاریخذكما 
 )2(بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

والتي منھ  05: المادةخلال  إلى تكریس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، وذلك من 
من  2و1: تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفة المنصوص علیھا في المادتین:" بأنـھ تنص

  : ا الأمر العقوبات الآتیة دون الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیینذھ
  .مرات قیمة محل المخالفة) 5(غرامة مالیة تساوي على الأكثر خمس مرات : أولا
  .محل الجنحة ة وسائلمصادر: ثانیا
  .مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش: ثالثا

وفضلا عن دلك یمكن للجھة القضائیة أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات إحدى العقوبات 
   :اـجمیعھیة أو ـالآت

 المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -

 المنع من عقد صفقات عمومیة -

 .للادخار المنع من الدعوى العلنیة -

ولا تطبق على الشخص الخاضع للقانون العام العقوبات المنصوص علیھا في ھذه النقطة الثالثة 
  .من الفقرة الأولى والفقرة الثانیة من ھذه المادة

یتعین على  ،وإذا لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتھا أو لم یقدمھا الشخص المعنوي أعلاه لسبب ما

  .''یاءـذه الأشـادرة و تساوي قیمة ھـام المصـوم مقـقتـغرامة الجھة القضائیة أن تقضي ب
  

وما یلفت الانتباه في ھذا النص ھو أن المشرع الجزائري قد أدخل ودون سابق إنذار 
م عدم النص علیھا كمبدأ عام غالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في المنظومة القانونیة ر

نص السابق ذكره والذي ما زال ساري إلى الیوم ولا شك من خلال ھذا ال .في قانون العقوبات
تقریر عقوبات لھا في ھذا القانون لھ ما یبرر و ه الأشخاص أن تقریر المشرع لمسؤولیة ھذ

وھو أن عملیة الصرف وحركة رؤوس الأموال ھي  ،وجود مثل ھذه المسؤولیة في ھذا المجال
طھا على أموال ضخمة، ونتیجة لذلك فإن غالبا ما تقوم بھا أشخاص معنویة والتي ینصب نشا

المخالفات التي قد ترتكب من قبلھا تؤدي إلى إلحاق أضرار وخیمة وھائلة بالاقتصاد الوطني، 
مما یستدعي ضرورة حمایة البنیة الاقتصادیة للدولة باعتبارھا مصلحة عامة وھامة جدیرة 

بل ھو نتیجة  ،بین عشیة وضحاھاوالملاحظ أن إقرار مثل ھذه المسؤولیة لم یأتي . بالحمایة
إلى  في الأخـیر عدیدة لیصل خطـواتتعكس مراحل التطور التي عرفھا تنظیم الصرف عبر 

   )3(.ریحـل صـكـیة بشـؤولـذه المسـل ھـثـلة تكریس مـمرح
                                                 

  .1995سنة  09المتعلق بالمنافسة جریدة رسمیة عدد  1995نفي جا 25، المؤرخ في 06- 95القانون  )1(
  المتعلق بقمع مخالفات التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والي  1996جویلیة  09المؤرخ في  22 – 96الأمر رقم  )2(

  .1996سنة  43الخارج، جرید رسمیة عدد     
  حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق قمع مخالفات '' نور الدین دربوشي : حل تطور نظام الصرف في الجزائر، أنظرلمزید من المعلومات حول مرا )3(

  .و ما بعدھا165: ، ص1996، الجزائر سنة 49: نشرة القضاة العدد" الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج    
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ل التشریعي في تقریر المسؤولیة ـرة مع استمرار العمـونفس الصیاغة تبرز في كل م
  كالصرف، الضرائب، المنافسة والأسعار(عنویة في المیادین المختلفة الجزائیة للأشخاص الم

من حیث الكم والكیف سواء  اتل أھم ما یمیز ھذه الصیاغة ھو التنوع في الجزاءـولع ،)وغیرھا
اءات مالیة زكانت مستحدثة كالمنع من الدعوة العلنیة للادخار، بمعنى أنھ یمكن أن تتمثل في ج

كما أن ھذه الجزاءات تتغیر حسب طبیعة  ،ق  المرتبطة بممارسة نشاطاتھامشددة أو مقیدة للحقو
المعنویة الخاضعـة للقانون  الأشخاص المعنویة أین لا یمكن تطبیق بعضھا على الأشخاص

بأن ھذا النص ھو أمر  لوقد ذھب البعض في تعلیقھم على النص المشار إلیھ آنفا إلى القو العام،
ماما ولا یمكن اعتباره إحیاء للنصوص الأولى المقررة في مجال مستحدث كلیة وعمل أصیل ت

اص بتنظیم الصرف، وكذا ـالتشریع الاقتصادي، ویتعلق الأمر بما كان مقررا في الأمر الخ
من الأمر المتعلق بتنظیم الصرف الصادر  55:الأمر المتعلق بالأسعار، إذ من خلال نص المادة

لقیام ھذه المسؤولیة أن تكون الجریمة قد ارتكبت من قبل  كانت تشترط 1969دیسمبر  31:بتاریخ
أومن أحدھم یعمل باسم ولحساب ھذا ...القائمین بإدارة الشخص المعنوي، أو مسیریھ أو مدیریھ

 1975أفریل  29: من الأمر الصادر بتاریخ 61:ونفس الشيء بالنسبة للمادة الشخص المعنوي،
وى على الأشخاص ـل سـق من حیث الأصـتي لا تطبر والـالف الذكـالمتعلق بالأسعار الس

ون الجریمة قد ارتكبت من ـوأن مسؤولیتھا مشروطة بأن تك ،المعنویة التابعة للقانون الخاص
ل الأجھزة المسیرة لھا، في حین نلاحظ أن المشرع یذھب خلاف ذلك تماما في نص ـقب

خاص المعنویة المسؤولیة التي حملت جمیع الأش 1996من الأمر الصادر سنة  05:المادة
الموجود لا  ءناثوالاست ،الجزائیة عن الجرائم التي ترتكبھا، ولا تستثني منھا أي شخص معنوي

   )1( .یمس المسؤولیة من حیث مبدئھا وإنما من حیث نتائجھا المتمثلة في الجزاءات
  

ر ـب الأمـص بموجـدیل ھذا النـرع إلى تعـب الذي أدى بالمشـذا ھو السبـون ھـد یكـوق
2009فیفري  19:المؤرخ في 01- 03:رقم

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  )2(
أصبحت الصیاغة الجدیدة للنص السابق فـ ،بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

یعتبر الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص، دون المساس للمسؤولیة " :انون كالتاليـفي ھذا الق
ممثلیھ الشرعیین، مسئولا عن المخالفات المنصوص علیھا في المادتین الأولى و الثانیة من ھذا لالجزائیة 

  :و یتعرض للعقوبات التالیة.ل أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیینـالأمر، والمرتكبة لحسابھ من قب

.اولة المخالفةل المخالفة أو محـمرات قیمة مح) 4(ع ـل عن أربـالغرامة التي لا یمكن أن تق ـ  
)3(

 
 .مصادرة محل الجنحة  - 

 .شـمصادرة وسائل النقل المستعملة في الغـ   

یمكن أن تصدر الجھة القضائیة، فضلا عن ذلك ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إحدى العقوبات الآتیة أو 
  .المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیةـ                :جمیعھا

 .ات العمومیةـالإقصاء من الصفقـ               

 .ارـوة العلنیة للادخـالمنع من الدعـ               

 ".اط الوساطة في البورصةـالمنع من ممارسة نشـ               

                                                 
  . و ما بعدھا 66:، ص1996المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر " رائم الصرفالاتجاھات الجدیدة لتشریع ج" عبد المجید زعلاني، )1(
  ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى 2003فیفري  19المؤرخ في  01- 03الأمر رقم   )2(

   .1996یولیو  09: المؤرخ في 22- 96و المتمم للأمر رقم  ، المعدل2003لسنة  12الخارج، الجریدة الرسمیة عدد     
  أن  بالمقارنة بین ھذه النصوص نجد أن المشرع في ھذا البند من النص الجدید قد قلص قیمة الغرامة فأصبحت أربع مرات قیمة محل المخالفة بعد )3(

  ید أضاف إمكانیة معاقبة الشخص المعنوي عن مجرد محاولة المخالفة    كانت في النص القدیم لا تقل عن خمس مرات، إضافة إلى أن ھذا النص الجد    
  .وھذا ما لم ینص علیھ القانون القدیم، كما أضاف النص الجدید عقوبة جدیدة ھي المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة    
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وإضافة إلى ما سبق  فإن الأمر المذكور أعلاه و فضلا عن ھذا التعدیل نجده قد نص 
تضمنتھ المادة  ابعة الشخص المعنوي جزائیا، وھذا ماعلى الأحكام الإجرائیة الخاصة بمت

ومن ھنا یمكننا أن نستخلص بأن ھذا النص قد كرس صراحة مبدأ  ،الخامسة مكرر منھ
من شأنھ أن المسؤولة الجزائیة للأشخاص المعنویة في مجـال الجرائم الإقتصـادیة وھذا مـا 

ة في قانون العقوبات، أسوة بما فعلھ یفتح المجال أمام المشرع لإرساء قواعد ھذه المسؤولی
، خاصة وأن من قانون العقوبات 121/2:المشروع الفرنسي الذي أقرھا صراحة بموجب المادة

تقضي  إقرار ھذه المسؤولیة یتطلب تدخل المشرع بوضع قـاعدة عـامة في قانون العقـوبات
حیث الجرائم، وكذا  لال تحدید شروط ھذه المسؤولیة ومجال تطبیقھا منـبذلك، وھذا من خ

العقوبات الملائمة لطبیعة ھذه الأشخاص والإجراءات الواجب إتباعھا لمحاكمتھا وتنفیذ 
فإنھ یستحـیل تطبیق  یر وجود ھذه النصوص في قانون العقوباتـوبغ  .العقوبات المحكوم بھا

ة ررـیث الأصل مقـھي من حھذه المسؤولیة لأن النصوص المقررة في قانون العقـوبات 
  .یـةللأشخاص الطبیع

  

وعلیھ فإذا أمكن تقریر ھذه المسؤولیة بالنسبة لبعض الجرائم الاقتصادیة فلماذا لا یتم 
تعمیم ھذه المسؤولیة وذلك بالنص علیھا في قانون العقوبات؟ ذلك أن حصر ھذه المسؤولیة في 

ن ھذه الأشخـاص ،التي یمكن أن تنجم عمجال محدد فقط یعتبر غیر كاف لمواجھة كافة الأخطار
ل ھذه ـل من شأنھ أن یجعـلأن تقریر مسؤولیتھا بھذا الشك بتعدادھـا وتنوع اختصاصاتھـا

المسؤولیة محصورة في المجالات المقررة لھا ولا یمكن أن تتعدى إلى حالات أخرى، بخلاف 
ن ما إذا كان ھناك نص في قانون العقوبات والذي یمكن أن یسري بالنسبة لجمیع الأشخاص ع

وھو ما تداركھ المشرع الجزائري مؤخرا من خلال . الجرائم التي ترتكب باسمھا ولحسابھا
والذي نص بموجبھ صراحة على مبدأ . المعدل والمتمم لقانون العقوبات 15-04 :رقمالقانون 

  .یانھـبق بـ، كما سمكرر 51: المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في المادة
  

  الحدیث الذي یسري بأن الأشخاص المعنویة تشكل حقیقة اجتماعیة وتماشیا مع الاتجاه
واقتصادیة وإجرامیة ولھا من الإرادة ما یمكنھا من ارتكاب العدید من الجرائم في مختلف 

فقد أعقب المشرع إقراره لھذا النوع من المسؤولیة إصدار مجموعة من القوانین  ،المجالات
لمنصوص علیھ في قانون العقوبات، فتضمنت أحكاما تتعلق الخاصة وكیفھا وفقا لھذا المبدأ ا

ایة من جرائم تبییض ـبالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، ومنھا القانون الخاص بالوق
2005الأموال وتمویل الإرھاب الصادر سنة 

والذي تضمن أحكاما جدیدة تكمل تلك الواردة  )1(
صوص أوضح المشرع الجزائري عن تكریسھ لمبدأ ، إذ بموجب ھذه الن15-04: في القانون رقم

  .المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم المقررة في ھذه القوانین الخاصة
  

رات العقلیة وقمع ـایة من المخدرات والمؤثـالمتعلق بالوق 18-04:رقـم در القانونـكما ص
منھ  25:المشرع بموجب المادةوالذي نص فیھ  )2(الاستعمال والإیجار غیر المشروعین بھا

بغض النظر عن العقوبات المنصوص علیھا بالنسبة للشخص :" صراحة على ھذه المسؤولیة بقولھ
وص علیھا في المواد ـثر من الجرائم المنصـنوي الذي یرتكب جریمة أو أكـص المعـاقب الشخـالطبیعي، یع

  .رامة المقررة للشخص الطبیعيـمرات الغ )5(ادل خمس ـانون، بغرامة تعـمن ھذا الق 17: إلى13: نـم
                                                 

  .11لأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھا، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالوقایة من تبییض ا 2005فیفري  06:المؤرخ في 01- 05: القانون رقم )1(
  المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین  2004دیسمبر  25:المؤرخ في 18- 04:القانون رقم )2(

  .2004لسنة  83:بھا، الجریدة الرسمیة عدد    
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من ھذا القانون، یعاقب  21: إلى 18: وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المواد من
  دج 250.000.000: دج إلى 50.000.000: الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من

  ." سنوات) 5(وق خمس ـتا لمدة لا تفـل المؤسسة أو غلقھا مؤقـوفي جمیع الحالات یتم الحكم بح
  

من خلال تتبعنا لخطة المشرع الجزائري حول مسؤولیة الأشخاص المعنویة جزائیا تبین 
لنا موقفھ قد عرف تطور مستمر، ففي البدایة نجد أن المشرع نظم بعضا من ھذه المسؤولیة 

الاستثناء، بشكل مبعثر في عدد لا یستران بھ من القوانین، فجعل ھذه المسؤولیة تارة على سبیل 
یل النصوص العقابیة المقررة لعقوبات تنزل ـیا من خلال تحلـوتارة أخرى  یجعلھا تفھم ضمن

على الأشخاص المعنویة كما ھو الشأن  بالنسبة لقانون العقوبات قبل تعدیلھ، ولعل ھذه الحالات 
شخاص ھي التي فسحت المجال أمام المشرع للنص صراحة على مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأ

المعنویة في قانون العقوبات بعد تعدیلھ، وعلى ضوء ھذا التعدیل یكون المشرع الجزائري قد 
تأثر بأفكار الفقھ الحدیث مما جعلھ یسایر التشریع الحدیث الذي نرى الیوم غالبیتھ العظمى قد 

  ،سلكت مسلكا  یصب في خانة إقرار ھذا النوع من المسؤولیة وعلى رأسھا التشریع الفرنسي
أثر المشرع الجزائري بنظیره ـولة استنتاج تـالتشریع الجزائري یمكنھ بكل سھلسیاسة والمتتبع 

و التي تعتبر منسجمة إلى حد كبیر من  مكرر 51:الفرنسي، ویبدو ذلك جلیا من خلال نص المادة
مبدأ  من قانون العقوبات الفرنسي والتي بموجبھا أقر 121/1:حیث صیاغتھا و أحكامھا مع المادة

مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا، وھو ما سنكشف عنھ أكثر من خلال تناولنا قواعد تنظیم 
  .والي من ھذه الدراسةـالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في الفصل الم

  
بعد استعراضنا في ھذا البحث لموقف التشریعات المختلفة سواء العربیة منھا أو الأجنبیة 

ورأینا من خلال الدراسة  ،متعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویةبخصوص النقطة ال
أن ھناك تیارین في وجھات النظر التشریعیة بین مؤید ومعارض لھذه المسؤولیة  لكن یتضح 
أن الرأي المؤید ھو الغالب وحتى التشریعات التي لم تقر بھذه المسؤولیة ھي في طریقھا 

فھ ـمل تتبع ھذه المسؤولیة في التشریع الجنائي الدولي لنرى ما موقللإقرار، وبقي الآن أن نستك
  .یاـمن مساءلة الأشخاص المعنویة جزائ

  
  ثـالـرع الثـــالف

  

  .المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة  في التشریع الجنائي الدولي
  

نویة إن الخلاف الدائر بین التشریعات الجنائیة الداخلیة حول مساءلة الأشخاص المع
حیث نجد أن الكثیر من فقھاء القانون  )1(.ل إلى نطاق القانون الجنائي الدوليـجزائیا، انتق

قتضي بالضرورة یالإجرام المنظم  االجنائي الدولي یعتبرون أن مكافحة الإجرام الدولي ولا سیم
ة ـالدولانون الدولي وفي مقدمتھا ـاص القـة أشخـؤولیة في مواجھـوع من المسـرار ھذا النـإق

راد، ـوالمنظمات الدولیة وكذا الشركات المتعددة الجنسیات، طبعا بالإضافة إلى الأف والھیئات
بینما ینكر فریق آخر من المتمسكین بمبدأ شخصیة العقوبة والمسؤولیة إمكانیة إقرار مثل ھذه 

فراد فقط فیما مال ھذه الآراء في ثلاثة اتجاھات، إحداھما یقول بمساءلة الأجو یمكن إ المسؤولیة
و وسطي ـث  فھـاه الثالـبینما الاتج، ا من منظمات فقط ـاءلة الدولة وما یتبعھـول الثاني، بمسـیق

                                                 
  .124:، ص1994الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر ، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،عبد الله سلیمان )1(
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دید من ـرتھ في الرأي العـایـحیث س ،ظاـر حـاه الأوفـو الاتجـا وھـین معـین الرأیـع بـیجم
  :اــنھـیات الدولیة ومـاقـالاتف

  
 والذي جاء في إحدى  1953عقوبات المنعقد في روما سنة المؤتمر الدولي السادس لقانون ال

ع في فكرة الفاعل وأشكال المساھمة وأركان تطبیق ـث على ضرورة التوسـتوصیاتھ الح
دى ـاء في إحـب الذي جـس المطلـوھو نف ،نویةـاص المعـنائیة على الأشخـزاءات الجـالج

  .لـالمنعقد ببروكس 1958توصیات المؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن لسنة 
  

  المنعقد بالقاھرة 1966الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة الدول العربیة لسنة   
ائل الدفاع الاجتماعي ضد الجرائم الاقتصادیة طلبت في توصیتھا الثالثة ـوھي تبحث في وس

ا ـؤسسة باعتبارھـالمق المنشأة أو ـام تتعلق بغلـدار أحكـاء من إصـرورة تمكین القضـبض
 .نویةـأشخاصا مع

 

  حیث  1973نوفمبر  30اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة جریمة التمییز العنصري المنعقدة في
راف في ھذه الاتفاقیة على تجریم ـتعلن الدول الأط" :منھا على أنھ 2فقرة  10:جاء في نص المادة

 ".ريـیز العنصـة التمیریمـالمؤسسات والمنظمات والأشخاص الذین یرتكبون ج
 

 ائدات المالیة للإتحاد الأوروبي ـایة العـقة بحمـیة المتعلـق بالاتفاقـول الثاني الملحـالبروتوك
ش ـین لجرائم الغـبة الأشخاص المعنویة المرتكبـاقـرورة معـوالذي یحث الدول على ض

رات الدولیة التي نادت یات والمؤتمـوبالإضافة  إلى الاتفاق )1(.وة وتبییض رأس المالـوالرش
فإن ھذا المبدأ  في مجملھا إلى ضرورة إقرار مبدأ المساءلة الجنائیة للأشخاص المعنویة،

بورغ التي ـورننل أھمھا محاكمات ـیة، ولعـتقرر في العدید من المحاكمات الدولیة الجنائ
رائم ـحرب وجرائم الـیر من المنظمات التي ارتكبت جـدد كبـنائیة على عـت الصفة الجـأضف

یا ـئة أركان الجیش والقیادة العلـین ھذه الھیئات والمنظمات نجد ھیـضد الإنسانیة ومن ب
 .في ألمـانـیا ام النازيـئة زعماء النظـوكذا ھی )2( ،للقوات المسلحة الألمانیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  لمسؤولیة، حث ھذا البروتوكول الدولي الأوربیة على تبني المسؤولیة الجزائیة  للأشخاص المعنویة لأن  آنذاك أغلب الدول الأوروبیة لم تقر بھذه ا )1(

  ".كل دولة عضو علیھا أن تتخذ التدابیر الضروریة من أجل مبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة"منھ تنص على أنھ  3المادة وجاءت     
  .128:المرجع السابق، ص المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، عبد الله سلمان، )2(
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  الأول الفـصـــل خـلاصــة
  
  

بول ـق مدى لةأوالتشریعیة لمس ة الفقھیةـل على ضوء المعالجـلصنا في ھذا الفصـخ  
اه الحدیث وھو ـنا أن الاتجـفمن وجھة النظر الفقھیة رأی ،مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا

و إلى ـیدع فھو الكلاسیكي،ار المذھب ـب إلیھ أنصـلاف ما ذھـب خـیذھ ،رجحھنده وـؤینالذي 
ـا  بإرادة مستقلة عن إرادة المعنویة وذلك لتمتعھتراف بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص ـالاع

وھي إرادة من نوع خاص على اعتبار أنھا جماعیة ولیست ، المكونین لھاالأشخـاص الطبیعیین 
س الإدارة باسم الشخص المعنوي ـقرارات الجماعیة التي تصدر عن مجلـي الفد ـجستردیة تـف

نویا ولا یتنافى في مساءلتھ ـا ومعـلھ أھلا لإسناد الجریمة إلیھ مادیـابھ، ھذه الإرادة تجعـولحس
ایة لھا، فھي تكفل تحقیق ـوحم ایدـل ھي تأكـنائي بـانون الجـیا مع المبادئ الأساسیة للقـزائـج

دالة وتؤدي إلى فعالیة العقاب وبالتالي حمایة أفضل للمجتمع، وبدون ھذه المساءلة الجنائیة، ـالع
  .فھداـانون أھـق القـقـوم المشرع بوظائفھ ویحـیق لـن

  

أما من وجھة النظر التشریعیة فإننا لاحظنا تباین في وجھات النظر واختلاف المشرعین   
ریع الحدیث أصبح في غالبیتھ العظمى یمیل ـر ھو أن التشـلكن الجدیر بالذك ،بین مقر ومنكر لھا

ل ـولع ،الاعتراف بھذه المسؤولیة وھو في تزاید مستمر مقارنة مع التشریعات التي لا تقر بھا
اص الاعتباریة قد أصبحت الیوم حقیقة ـذلك تبرره الضرورات العملیة على اعتبار أن الأشخ

ون مصدرا للجریمة مما ـلھا أن تكـدرات ما یؤھـا من القـقانونیة، اقتصادیة واجتماعیة ولھ
ین وحمایة المجتمع منھا، وفي ـدیدة من المجرمـة الجحریـرورة مواجھة ھذه الشـیستدعي ض

دل الفقھي والاعتبارات القانونیة ـع بھذه التشریعات إلى تجاوز مرحلة الجـنا ھذا ما دفاعتقاد
ام ـوأم ،ـادود التي تتلاءم مع طبیعتھـزائیا في الحـاص جـؤولیة ھذه الأشخـالمجردة لتقرر مس

في التشریعات المختلفة لم یعد ھنـاك محـل للاجتھاد بشـأن رار الصریح لھذه المسؤولیة، ـالإق
روط ھذه ـق بشـتوحا فیما یتعلـزال مفـاد لا یـاب الاجتھـوھذا لا ینفي أن بمبدأ المسـؤولیة، 

ائیة للأشخاص المعنویة لم زال المسؤولیة الجـالمسؤولیة ومجالھا وضوابطھا، ولاحظنا أن مج
ب لیطال اغل اهرائم الاقتصادیة بل تعدـیعد مقصورا كما كان علیھ في الماضي فقط في مجال الج

نویة باستثناء الدولة والجماعات المحلیة ـل معظم أنواع الأشخاص المعـرائم ویشمـواع الجـأن
إخضـاعھا دم ـة التشریعات بعـأنھا إجماع كافـام التي حصل بشـانون العـاص القـض أشخـوبع

یة اءلة الأشخاص المعنوـمسلھذه المسـؤولیة، كمـا رأیـنا أیضـا في ھذه الدراسـة بـأن قـاعدة 
 . يـدولـنائي الــوحقیقة في التشریع الج اانتقلت من التشریعات الداخلیة لتصبح مطلب

 
  
  
  
  
  



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  لثـــانيالفـــــصـــــــل ا
  

  الأحكـام العــامة للمسـؤولیة الجـزائیة للشخـص المعــنوي
  

في الفصـل السابق إلى نتیجـة مفادھا أن الأشخـاص المعـنویة یمكـنھـا أن تكـون  خلصـنا
محـلا للمسـاءلة الجزائیـة، شـأنھـا في ذلك شـأن الأشخـاص الطبیعـیة، لكـن الطبیعة الخـاصة 

ر ـتقریبـشـأن ھا ـاعــغي إتبـبـنـة بھـا یــكـام خـاصـاك أحـنـلھذه الأشخـاص تقتضي أن تكون ھ
لك الأحكـام المقـررة للأشخـاص ــلف عن تـرد بخصوصیة تختـتنف تبارھاـ،باعذه المسؤولیةـھ

وعیة أو الطبـیعـیة، والتي تـتجــلى عـلى صعــید مــزدوج، ســواء فـیما یتعـلق بالقواعد الموض
على  بالاعـتمادع على ھذه الأشخـاص، و ذلك ــقوبات التي توقـالإجرائیة أو تلك الخـاصة بالع

     أقرت ھذا النوع من المسؤولیة، و منھا القانون الفرنسي الذي كرس مبدأ بعض التشریعـات التي 
 لذي استحدثو ا ،1992المسؤولیة الجزائیة للأشخـاص المعنویة بموجب القانون الصادر سنة 

لھا نظـامـا خـاصا، لیس فقط بالنسبة للقواعد الموضوعیة، وإنمـا أیضـا بالنسبة للإجراءات 
و كذا العقوبات التي توقع على ھذه الأشخـاص  ،من طرف الجھات القضائیةا ـاعھـبـب إتـالواج

عدیـل الجدید مسؤولیتھـا الجزائیة، وھي  تقریبا نفس الأحكـام التي تضمنھـا الت ثبوتفي حالة 
  نـص ، و یتجـلى ھذا التـشــابـھ من خـلال 2004لقانون العقوبات الذي أتى بھ المشرع الجزائري سنة

بموجــبھـا كـرست ھذه المـسـؤولــیة، فھــي جـاءت منسجـمـة إلى حـد ، التي مكـرر 51:ـادةــالم
  .ي أقـرت نفس المـبدأمن القانون الفـرنسي الت 121/1:كبـیر في صیاغـتھـا مع نص المادة

  

یة ـالمســؤولیة الجـزائ ظـیمـیـفـیة تنـاول أن نبـین في ھـذا الفـصـل كـو علـیھ فــإنـنا نحـ  
ھـا في ـیكـرسام الذي یعـكـس ھذه المـسـؤولــیة و ـباعتـبـاره الشـطـر الھـ نویة،ـاص المعـللأشخ

یعـیة، وصلاحیة تطبیقھـا قضـائـیـا، إذ ، و یجسـد مـدى ملائمتھا من الوجھـة التشرعـأرض الواق
ولـن تجـد طریقـھا  ،على ورق تـبـقى ھذه المسـؤولیة مجـرد حـبر ،في ظل غـیـاب ھذه الأحكـام

  .إلى التطـبـیـق میدانـیا
و من أجـل إبـراز ھـذا الجـانب المھـم من الدراسـة و الإلمـام بھـذه الأحكـام،قسمـنا ھـذا   

موضـوعیة أمـا الثاني فسنخصصھ الین، حیث نتـناول في الأول القـواعد الفـصـل إلى مبحـثـ
   .المســؤولیة الجـزائـیة للأشخـاص المعـنویة للجزاءات المترتبة عن تقریر

  
  

  ث الأولــالمبح
  

  ایـزائـج نويـلشخص المعا الموضوعیة الخاصة بمساءلة الأحكـام
          

الجزائیة للأشخاص المعنویة، یقتضي من  الذي تتسم بھ المسؤولیةإن طابع الخصوصیة 
ام، منھا ما ھو موضـوعیي منھا ما ھو شكـلي إجـرائي، و ـیامھا وجـود جملة من الأحكـل قـأجـ

التي في مجملھـا تختـلف من حیث طبیعـتھـا عن مثیلتھـا المعـدة لمتـابعـة الأشخـاص الطبیعیـة، 
و كذا الفـقھ الجنائي اتفقـا حـول وجـوب توافـر  حیث أن التشریعات التي أقـرت ھذه المسؤولـیة،

ـل ـلـق بالفعـل محـا یتعـص المعـنوي ذاتـھ، و منھـا مـق بالشخــروط، منھـا ما یتعـلــعـدة ش
نوي، وھـذا ما سنتنـاولھ بشيء من التفصـیل في ــریم، وكیـفـیة إسـناده إلى الشخـص المعــالتج

  . یةــب الموالــالمطـال
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  ب الأولـلـالمط
  

  نویةـاص المعـائیة للأشخـزق المسؤولیة الجـتطبی نطـاق
 

نى ـبمع ، أياصـمن حیث الأشخؤولیة ـیق ھذه المسـال تطبـدید مجـویكمن ذلك في تح
ال ـد مجـدیـیة تحـة ثانـ، ومن جھةـھذا من جھ یاـائزـؤولة جـنویة المسـاص المعـدید الأشخـتح

اص ـأل عنھا الأشخـرائم التي یمكن أن تسـالجحصر  ا یخصأي فیم ،من حیث التجـریم اتطبیقھ
 .نویةـالمع

  
  رع الأولــالف

 

  یاـائـزؤولة جـنویة المسـاص المعـالأشخ
  

وبی�ان خصائص�ھ الذاتی�ة  نويـالمع�أن تحدید الطبیعة القانونی�ة للش�خص غـني عن البـیان 
، لأن ھ��ذه نويـالمع�� ائی��ة للش��خصزیمث��ل بح��ق الركی��زة الأساس��یة ف��ي نظری��ة المس��ؤولیة الج

یف ـار بحس��ب الم��ذھب الق��انوني أو الفقھ��ي ف��ي تكی��ـالمس��ؤولیة تت��أرجح ذات الیم��ین وذات الیس��
  .نويـالمعص ـة الشخـطبیع

  

یعد نتیجة لازمة لمذھب معین ف�ي  نويـالمعولھذا فان تقریر المسؤولیة الجنائیة للشخص 
ه المسؤولیة ك�ذلك نتیج�ة لازم�ة لم�ذھب تكییف الطبیعة القانونیة، وفي الوقت نفسھ یعد رفض ھذ

س��واء كان��ت ف��ي  – نويـالمع��وم��ن ث��م تك��ون مس��ؤولیة الش��خص , مع��ین ف��ي تكیی��ف تل��ك الطبیع��ة
ھ���ؤلاء  لطبیع���ةقائم���ة عل���ى أس���اس نظ���رة المش���رع  –أم الجزائ���ي  الإداريالق���انون الم���دني أم 

الش��خص  یتطل��ب التع��رض لم��ا یتمی��ز ب��ھ نويـالمع��والخ��وض ف��ي طبیع��ة الش��خص  ،الأش��خاص
من خصائص ذاتیة، وذلك لأن ھذه الخصائص تساعد على كشف حقیقة نظرة المشرع  نويـالمع

 وخصائصھ الذاتیة، وان كانت م�ن ج�وھر نويـالمععلى أن طبیعة الشخص  .نويـالمعللشخص 
كافة، بخاصة ما یتعلق ب�المراكز  نویةـالمعواحد فان ذلك لا یعني أن ھناك تطابقا بین الأشخاص 

واحدة وخصائصھم واحدة، ومن ثم تع�د  نویةـالمعفعلى الرغم من أن طبیعة الأشخاص . ونیةالقان
ف���ان ثم���ة اختلاف���ا ب���ین ھ���ؤلاء , نویةـالمع���بمنزل���ة قاس���م مش���ترك ب���ین جمی���ع أن���واع الأش���خاص 

  )1( :ینـــم إلى نوعـسـنقتا ـومـعم نویةـالمعاص ـرر أن الأشخـفالمق ،الأشخاص
  . امــانون العـواعد القــامون، وھم الذین یخضعون لقــن العونویـالمعاص ـالأشخ :الأول    
  )2(.اصـون الخـواعد القانـالخاصون، وتسري علیھم ق نونویـالمعاص ـالأشخ :والثاني    

  

وعل��ى ال��رغم م��ن وج��ود مث��ل ھ��ذا الاخ��تلاف وھ��ذا التن��وع، فإن��ھ ل��م یمن��ع م��ن تقری��ر 
یون، س�واء ك�انوا ع�امین أم خاص�ین، المعن�ـواص فالأش�خ, نويـالمع�المسؤولیة المدنیة للشخص 

فیم�ا یتعل�ق بالمس�ؤولیة  أم�ایخضعون للمسؤولیة المدنیة متى قامت وتوافرت شروطھا القانونیة، 
ل ـیشك� ـاوتنوعھ� نویةـالمع�اص ـلاف بین الأشخ�ـعما إذا كان الاخت ثارـؤال یـن السإف, یةـائزـالج
  .یة؟ــائزــیاتھم الجـؤولـمس امـأما ـقـائـع

  
                                                 

  ؟؟؟؟؟:بحـث التمھیـدي من ھذه الرســالة حـول أنواع الأشخـاص المعـنـویة، صلمزید من التوضیحات، راجع ما أوردناه في الم  )1(
 )2( GRIDEL.J.P., La personne morale en droit français, Revue Internationale de Droit Criminel 1990. pp.500-501. 
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، خصوص��ا ف��ي ةالخاص�� نویةـالمع��ول��م یث��ر خ��لاف بش��أن المس��ؤولیة الجنائی��ة للأش��خاص 
تل���ك  إدخ���ال؛ إذ أن نویةـالمع���للأش���خاص  ةائی���زجالاءلة ـمب���دأ المس��� رتـأق���ات الت���ي ـالتشریع���

  . )1( ةالخاص نویةـالمعلا للأشخاص ــررا أصـون مقـع الجنائي یكـؤولیة في التشریــالمس
  

رع الفرنسي الذي لم یجعل من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لى عكس المشفع
ة الأشخاص المعنویة الخاصة، إلا أنھ قید ھذا المبدأ ـرر ھذه المسؤولیة لكافـق ھاما، فإنـمبدأ ع

عقوبات كل القانون من  121/2:فیما یتعلق بالأشخاص المعنویة العامة، إذ استبعد من نطاق المادة
ال المسؤولیة الجزائیة في ـمج مكرر 51:عات المحلیة، بالمقابل حصرت المادةاجممن الدولة وال

نویة ـاص المعـلیة والأشخـة، الجماعات المحـانون الخاص، إذ استثنت كل من الدولـاص القـأشخ
  .امـــانون العـة للقـالخاضع
  

ق في ـي تتفزائیة للشخص المعنوـوإن كانت التشریعات التي اعتمدت مبدأ المسؤولیة الج
بة ـلاف ذلك بالنسـر على خـا، فالأمـالھـیق من مجـوم الضـة بالمفھــاء الدولـا على استثنـمجملھ
ام ھذا وجب ـأمو .ل الجماعات المحلیةـام وبدرجة أقـانون العـاص المعنویة الخاضعة للقـللأشخ

اص المعنویة ـة بالأشخبدای، مكرر 51:قا للمادةـیا وفـنویة المسؤولة جزائـتحدید الأشخاص المع
 .في الفقـرة الثانـیة امةـالعنویة ـاص المعـلأشخلفي الفقـرة الأولى، ثم نتطـرق   الخاصة

  
  الفقــرة الأولـى

  

  اصةــنویة الخــاص المعــالأشخ
  

نوي جنائیا في خضوع ـؤولیة الشخص المعـدأ مسـات التي أقرت مبـلا تختلف التشریع
یة، و ذلك أیا كان الشكل الذي تتخذه و ـائزاصة للمسؤولیة الجالأشخاص المعنویة الخ جمیع

أو  ،اریةـیة و التجـات المدنـح مادي كالشركـق ربـكانت تسعى إلى تحقی ر فیما إذاـض النظـبغ
یث ـح ريـزائـالجانون ـمنھا القو  )2(و النقـابات، یاتـكالجمع حـیر الربـر غـرض أخـق غـیـتحق

 ،وباتـانون العقـقالمعـدل و المتمم ل  04-15:قانون رقمالمن  مكرر 51:من نص المادة اـانطلاق
نویة الخاضعة للقانون ـالمع اصـات المحلیة و الأشخـة و الجماعـالدول باستثناء ": ليـرر مایـالتي تق

نستخلص منھا بمفھوم المخالفة أن المشرع ، ." ..یاـزائـؤولا جـنوي مسـص المعـون الشخـام، یكـالع
نویة الخاضعة ـاص المعـفي نطاق الأشخ یق مبدأ المساءلة الجنائیةـال تطبـائري حصر مجالجز

ض ـذلك بعـات، فقد تضمنت كـوبـانون العقـرر في قـو مقـا ھـوفضلا عن م، اصـون الخـانـللق
اق ـیا و حصرھا في نطـائزــة جـؤولـنویة المسـاص المعـالأشخ دیدـاصة تحـوص الخــالنص

المعدل والمتمم  19/02/2003:المؤرخ في 01-03:مـرق رـمالأنویة الخاصة منھا ـعالأشخاص الم
یم الخاصین ـع والتنظـع مخالفة التشریـق بقمـالمتعل /091996/07:ؤرخ فيـالم22 -96:للأمر رقم

                                                 
  

)1( GEEROMS. (S). LA responsabilité pénale de la personne morale, Revue Internationale de Droit Criminel 1996,  
    p.557. 

تشمل  مثلا نجد في القانون الفرنسي أن ھذه المسؤولیةـف ،ف من تشریع إلى تشریعـنویة الخاصة، یختلـاص المعـنلاحظ أن مدى تعدد و تنوع الأشخ )2(
  ،الاقتصادیة المصالح الجماعات ذات اریةتمثیلیة للمستخدمین،الشركات التجریع الفرنسي، كالمؤسسات الـنویة الخاصة الموجودة في التشـالأشخاص المع

  .یةـللمسؤولیة الجنائ أي بمعنى كل مجموعة یمنحھا القانون الشخصیة المعنویة یمكن أن تكون محل ،الخ، و القائمة ھذه لیست نھائیة…الشركات المدنیة
 : في ذلك  رــنظأ   

Jean Claude Soyer, droit pénal et procédure pénal, 14 eme édition, librairie générale de droit et de jurisprudence,Paris 
1999, N° 277 page:131.  
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ر ـمن ھذا الأم 05:المادة ررــحیث تق ،ارجــمن وإلى الخ والـركة رؤوس الأمـبالصرف وح
 نوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھـر الشخص المعبـیعت:" ليــمای

 ر و المرتكبةـمن ھذا الأم الثانیةین الأولى و ـالشرعیین مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیھا في المادت
 ." ینـرعیــلیھ الشـثـزتھ أو ممـبل أجھـلحسابھ من ق

 

 اصـؤولیة الأشخـرر مسـد من ذلك أین قـب إلى أبعـرع الفرنسي قد ذھـونجد أن المش
 رنسيـلیم الفـا في الإقـبي الذي یمارس نشاطـنوي الأجنـص المعـإذ أن الشخ ،یةـلأجنبانویة ـلمعا
فإنھ  یرتكب جریمة من الجرائم التي ینص المشرع على جواز معاقبة الشخص المعنوي عنھا، و

الشخص  بـین، كما یعاقـ، وذلك تطبیقا لمبدأ إقلیمیة القوانقا لأحكام القانون الفرنسيـب وفً ـیعاق
على المصالح  اعتداءالذي یقدم على ارتكاب جنایة أو جنحة في الخارج تشكل  الأجنبيالمعنوي 

طبقًا لما تنص  الخ وذلك… دیة ـة، أو الأوراق النقـتام الدولـزویر أخـالأساسیة للأمة كتقلید أو ت
  )1(قانون العقوبات الفرنسي من 10/ 113:علیھ المادة

  

 اصةـنویة الخـاص المعـیع الأشخـوع جمـرنسي خضـقھ الفـب من الفـانـرر جـد بـولق
اولة ـو مح )2(انون،ـام القـاواة أمـبدأ المسـریسا لمـد تكـون ذلك یعـیة في كـؤولیة الجنائـللمس
اص ـیة والأشخـن ناحنویة الخاصة مـاص المعـین الأشخـل بـوارق التي تفصـالف ةـلإزال

مشكلة مراحل المسؤولیة الجنائیة للشخص الإعتباري لا إلا أن ، رىـیة أخـناح ین منـالطبیعی
فقط بالنسبة للشركات التجاریة والتجمعات ذات  إنما، المعنویةتثار بالنسبة لجمیع الأشخاص 

خاصة خلال ال الأحكامالأھداف الإقتصادیة، حیث تخضع ھذه الشركات والمجموعات لبعض 
في مرحلة  المعنويفسنبحث تباعا في مدى مسؤولیة الشخص . وفترة التصفیة الإنشاءفترة 

 ، بـاعتـبارھا غي ھذه المراحـلیةـخلال فترة التصف أیضـا تھومسؤولیوالتأسیس،  الإنشاء
تطبیق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  والتي ھي منـاطلا تتمتع بالشخصیة المعنویة  كیانات

   )3( .عنویةالم
  

  .نویةـالتي لا تتمتع بالشخصیة المع الجماعاتأولاـ 
  

نویة للمسؤولیة ـاؤل حول مدي خضوع التجمعات التي لا تتمتع بالشخصیة المعـالتس ارـث
  .ذا الموضوعـارن بالنسبة إلى ھـریع المقـلاثة اتجاھات في التشـیز بین ثـمكن التمییالجنائیة، و

  
   :الأولالإتجـــاه 

تع ـالتي لا تتم ذه التجمعاتـده أن ھفـایزي، ومـلجون الإنـانـالقالذي تبـناه  بـمذھال  وھو
 "توبــون المكـانــا في القـعلیھ وصـنصم المـرائــض الجـأل عن بعـتس یةـانونـبالشخصـیة الق

Statue Law ـة العام الشـریعـةیة في ـؤولیة الجنائـع للمســما لا تخضـینـ، بCommun Law.  
  

  
  
  

                                                 
  .216:أحمد قائد مقـبل، المـرجع السـابق، ص )1(

 

)2(  GUYON Y. Quelles sont les personnes morales de droit prive susceptible d’encourir une responsabilité pénale?  
      Revue des sociétés, 1993, p : 235. 

 

  ركة المحاصة إلا في ـلا تكـون ش:" زائري على أنھـمن التقنـین التجاري الج 2مكرر 795:و كمثـال على ذلك شـركـة المحاصة حیث نصت المادة )3(
  ".نویة، و لا تخضـع للإشھار، و یمكن إثـباتھـا بكافـة الوسـائـلـتتمتع بالشخصیة المعركاء ولا تكشف للغـیر، فھي لا ـالعلاقـات الموجودة بـین الش    



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

   :ثـانيالالإتجـاه 
ي أخذت بھذا تترف بالمسؤولیة الجنائیة لھذه التجمعات، ومن أمثلة التشریعات الـیع 

رائم یمكن ـالج" : على أن  نھــم 51: ادةــنص في المـالذي ی ) 1( ندي،ـوبات الھولـانون العقـاه قـالاتج
ص أیضا على الشركات ـبق ھذا النـطوین...  نویةـاص المعـین ومن الأشخـاص الطبیعیـمن الأشخ بـترتك أن

   ".انونیةـیات التي لا تتمتع بالشخصیة القـوالجمع
  

  :الثالثالاتجـاه 
  

نائیة على ـؤولیة الجـالمسبغ ــسرنسي، ویـالف المعتمـد من قـبل التشریـعاه ـوھو الاتج   
جریمة في  إذا وقعتیترتب على ذلك أنـھ  ، وفقط  التجمعات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة

عنھا فقط الشخص الطبیعي الذي ارتكبھا،  تع بالشخصیة المعنویة فیسألـنطاق جماعة لا تتم
ائیة لأي نعلى المسؤولیة الج نصی 1978نة ـانون العقوبات الفرنسي لسـروع قـكان مش نوإ

یة، جماعة تمارس نشاطا اقتصادیا أو صناعیا أو مالیا حتى ولو لم تكن تتمتع بالشخصیة القانون
الأمر  ،بین الشركات القانونیة والشركات الفعلیة أي كان یساوي من حیث المسؤولیة الجنائیة

عندما نقضت قرار  ،2000جوان  20:في الصادر الذي أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة في قرارھا
م أن ـأ رغـص معنوي عن الجرح الخطـمتابعة شخ تررـي قتال، " Bastia "محكمة باستیا

الشخص  سحب قررت محكمة النقض أنفل التجاري، سجد تم إلغاءھا وشطبھا من الالشركة ق
اة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، على اعتبار أنھ یلغي أي وجود قانوني ـالمعنوي ھو بمثابة وف

والذي یتابع فقط ھو الشخص الطبیعي  )2(،للشركة، الأمر الذي یستدعي وقف المتابعة أصلا
   )3(.ؤولیةـرت ھذه المسقغلب التشریعات العربیة التي أأبعد موقف  تجاهالا ذال وھـمرتكب الفع

  

رد ـبة التجمعات التي تتجـمعاقمن دوى ـیر، أنھ لیس ھناك جـاه الأخـبرر ھذا الاتجـوما ی   
 حـق من أيـانون بـر القــع في نظـتمتـت أنھا لاة وـاصـذه خـا ھــنویة، بصفتھـمن الشخصیة المع

ده ـما أكھو وبة، وــب علیھا العقـیة لكي تنصـذمة مال أيـوص بـھ الخصـوج وعلىوق ـحقال
انون ـیق للقـیر الضـإلى التفس ند من جھةـاءلتھا تستـدم مسـمن أن ع" GUYON  ویونـغ" فقـیھال

ضمن تدخل و ،إلى عدم فاعلیة حكم صادر بحق مؤسسة كھذهرى ـمن جھة أخزائي، وـالج
  ".Sociétés de fait " یةـالفعلالشركات و ساتـالمؤس شخصیة المعنویةتع بالـالكیانات التي لا تتم

  

وص ـي تخضع للنصـبالشخصیة المعنویة لك ھذه الكیاناتتراط تمتع ـویترتب على اش
رامیة المرتكبة في نطاق أعمال ـال الإجـأن الأفع نوي،ـالمعص ـب الشخـنائیة التي تخاطـالج

ب ـلم یكتس ،على اعتـبـار أنھـاھـب إلیـابھ لا تنسـاء لحسـشـة الإنـلـنوي في مرحـص المعـالشخ
ص الذین ـذا الشخـسون لھـالمؤسم ـھأل عنھا فقط ـیس الذي اــد، وإنمـنویة بعـیة المعـالشخص

رار ـة الاستمـرة، وظلت حالـرائم مستمـل جـشكتال ــلك الأفعـت تـانـ إذا كإلام ـا، اللھــبوھـارتك
أل ھذه الجماعة عن الجرائم ــنا تسـنویة، فھـساب الجماعة للشخصیة المعقائمة إلى ما بعد اكت

  .لاــبـق بةـالمرتك
                                                 

)1(  ROUJOU de BOUBEE (G.) «La Responsabilité Pénale des Personnes Morales» Revue des Sciences      
     Criminelles et de Droit Pénal Comparé, novembre2001, p: 11. 
 

)2(  L‘homme Thierry, Op Cit, Page : 44. 

  .89:شریف سید كـامـل، المرجـع السابق صـ  )3(

      
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

قل ـ، إذ لا یعهبررلـھ مـا یــقي وـر منطـل ھذه الجماعات أمـاءلة مثـدم مسـونرى أن ع
ر ـوبات علیھا أمـیع العقـود القانوني، ثم أن توقـقد الوجـبھذه المسؤولیة إزاء أشخاص تفت ولـالق
فھي تفـتقر إلى الأسـاس الذي لا تتمتع بأي حقوق أو ذمة مالیة مستقلة، ارھابباعتمجدٍ  یرـغ

إن ـ؟ لذلك ف لاـوبة أصـھذه العق وبالتالي على ماذا ستنصب ترتكـز علیـھ ھذه المسـؤولیة،
 شخاصالأ أل عنھاـسی وفي ھـذه المـرحـلـة بالـذات، ار ھذه الجماعاتـع في إطـرائم التي تقـالج

 .فعـلـیا ریمةـالج بواـارتكلھا والذین  ـینالمكون ـینالطبیعـی
  

  .اء و التصفـیةـلتي الإنشـنویة في مرحـیة الأشخـاص المعـؤولـمس  ثانـیاـ
  

یة ـع بالشخصـتـاص التي تتمــللأشخ بالنسـبة رر إلاـیة لا تتقـزائـؤولیة الجـبما أن المس
د تعتبر ـنصت على أن الشركة كعق الجـزائري نون المدنيمن القا 417:نویة، فإن المادةـالمع

اء ـفید استـبمجرد تكوینھا شخصا معنویا، غیر أن ھذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بع
انون، على أن إخلال الشركة بھذه الإجراءات یخول للغیر ـقالعلیھا  لتي ینصإجراءات الشھر ا

، أي أن الشخصیة المعنویة للشركات المدنیة تثبت لھا حق التمسك بتلك الشخصیة في مواجھتھا
  .یرـبة للغـر بالنسـراءات الشھـخ استكمال إجـاریـراف ومن تـبة للأطـا بالنسـاریخ تكوینھـمن ت

 
تنص  الجـزائري انون التجاريـمن الق 549:ادةـإن المـاریة فـركات التجـبة للشـا بالنسـأم
صیة المعنویة إلا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري، وقبل إتمام ھذا لا تتمتع الشركة بالشخ″:على أنـھ

الإجراء یكون الأشخاص الذین تعھدوا باسم الشركة ولحسابھا متضامنین من غیر تحدید أموالھم، إلا إذا 
قبلت الشركة بعد تأسیسھا بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقھا التعھدات المتخذة، فتعتبر بمثابة تعھدات 

  .″ اـیسھـأسـشركة منذ تال
 

ع بالشخصیة ـتتمت لا اص التيـزائیة على الأشخـؤولیة جـلا مسفـن ذلك ـا مـلاقــطـانو
یة خضوع بعض الحالات للمسؤولیة الجزائیة، ـول إمكانـا حـلافــیر خـثـو ما یـنویة، وھـالمع

لمعنویة، كشركة ا بالشخصیة اـكر المشرع صراحة تمتعھـلات التي أنـكالمجموعات أو التكت
یر، وھذا یعني ـود لھا اتجاه الغـالتي لھا صفة التستر ولا وج Société en participationالمحاصة 

أنھ في حالة ارتكاب جریمة تحت غطاء ھذه الشركة، فإن المسؤولیة تقع على عاتق المدیرین أو 
فحالتھا  ة،یـركة لاغـش لأنھا تعتبر Société de faitع ـركة الواقـإضافة إلى ش أعضاء الشركة،
  )1(.ا بواسطة القضاءـلھـركة التي یتم حـع الشـتتساوى مع وض

یل أن معیار الشخصیة المعنویة یعد عنصرا ضروریا في تقریر ـوعلى ھذا الأساس ق
المسؤولیة الجزائیة، وأنھ متى ثبتت لأي كیان قانوني أصبح من الممكن مساءلتھ جزائیا عن 

یر من ـنویة یثـإلا أن اشتراط الشخصیة المع. اطھـارسة نشـا وھو بصدد ممـھرائم التي یرتكبـالج
التأسیس،  وأاء ـلة الإنشـدى مسؤولیة الأشخاص المعنویة في مرحـیة مـیة إشكالــیة العملـالناح

 یة ؟ ـة التصفـرحلــوم
 
  
  

                                                 
 Didier boccon, gibod, Op. cit, p187& S.  )1(  
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ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 : سـیـاء أو التأسـشـلة الإنـبة لمرحـبالنس  -1
  

 -كمـا سبق بیـانھ -انونـقال لأحكاموفقا ) ةـنویـالمع(ونیة ـانـالقركة الشخصیة ــب الشـسـتكت
 ةـركـبة للشـلاد بالنسـوم المیـو یـھ التجــاري لــالسجالقـید في وم ـد یـام یعـــل عـإذ بشك

والأصل أن  أمـا الشركة المدنـیة فھي تكتسب الشخصـیة المعنویة بمجـرد تكـوینـھا، )1(،التجاریة
ترة ـلال فـریمة خـارتكبت ج فإذا. اریخـائیة من ھذا التزالمسؤولیة الج امــلأحك بدأ خضوعھاـی

  .؟ مةـریـاءلتھا عن ھذه الجــل یمكن مسـركة فھـتأسیس الش
نویة لكي تخضع للنصوص ـبالشخصیة المع اناتـھذه الكیع ـشترط تمتلمـا كان القـانون ی

بة في نطاق أعمال ـرامیة المرتكـال الإجـالأفعن فــإ  نوي،ـالمعص ـب الشخـیة التي تخاطـالجنائ
إذ لم یكتسب الشخصیة المعنویة .  لة الإنشاء لحسابھ لا تنسب إلیھـالشخص المعنوي في مرح

 إذا إلابوھا، اللھم ـسون لھذا الشخص الذین ارتكـالمؤسم ـھیسأل عنھا فقط  الذي بعد، وإنما
د اكتساب ـمرار قائمة إلى ما بعـالة الاستـت حـرائم مستمرة، وظلـل جـشكتال ـانت تلك الأفعـك

  .بلاــق بةـرائم المرتكـأل ھذه الجماعة عن الجـنا تسـالجماعة للشخصیة المعنویة، فھ
  

أن المش���رع الفرنس���ي ق���د ن���ص عل���ى المس���ؤولیة الجنائی���ة للأش���خاص ب��� أوض���حناس���بق أن 
لجنائیة عن الشركة ف�ي مرحل�ة والاستناد إلى عبارات النص یقود إلى نفي المسؤولیة ا ،المعـنویة

ومم��ا یؤی��د ھ��ذا ال��رأي أن المس��ؤولیة . التأس��یس، م��ا دام��ت ل��م تكتس��ب الشخص��یة المعنوی��ة بع��د
فكی��ف یمك��ن الق�ول بنس��بة ھ��ذه  ،الجنائی�ة تس��تلزم ارتك�اب واقع��ة تنس��ب إل�ى الش��خص الإعتب�اري

  )2(.الواقعة إلى شخص لم یوجد بعد
  
  یةـالتصف لةـبة لمرحـبالنس  -2

  

یة ـن ھذه الشخصـا، ولكـل محتفظة بھـتظ فإنھا  معـنویةالة الشخصیة ـركـاكتسبت الش إذا
ن ـانقضاء الشركات، ولك أسبابتنقضي بانقضاء الشركة ذاتھا، وذلك بتحقق احد  الاعتباریة

در اللازم ـبالق ،قي على شخصیتھا القانونیةـن المشرع یبـإف,  ةـعلى الرغم من انقضاء الشرك
 .وق دائني الشركة من الضیاع أو استیلاء الشركاء علیھاـعلى حق  ذلك محافظةلتصفیتھا، و

بعضھا یؤدي حدوثھ إلى انقضاء الشركة بقوة القانون،  ،متعددة لانقضاء الشركة أسبابوھناك 
وبعضھا لا یؤدي إلى انقضاء الشركة، ولكن یتوقف ھذا الانقضاء على تدخل إرادة الشركاء أو 

, إلى انقضاء جمیع الشركات –إذا تحققت  –عامة تؤدي  أسباباھناك  كما أن.  حكم القضاء
  .)2(خاصة تؤدي إلى انقضاء بعض الشركات وأسباب

لیھ في ھذا السیاق أن حل الشركة أو التجمع الاقتصادي أو المالي مباش�رة إومما یجدر التنبیھ 
الح��ل الص��ادر م��ن  لا یترت��ب علی��ھ اختف��اء ھ��ذا الش��خص الإعتب��اري ؛ إذ عل��ى ال��رغم م��ن ق��رار

تظ��ل قائم��ة لتلبی��ة احتیاج��ات التص��فیة الت��ي ق��د تأخ��ذ وقت��ا  فإنھ��االجمعی��ة العام��ة أو م��ن القض��اء، 
  )3(طویلا

الآثار القانونیة الناش�ئة ع�ن الش�ركة المنقض�یة، أو تنفی�ذ  إنھاءوتھدف تصفیة الشركة إلى 
الت�ي ف�ي ذمتھ�ا، وتحص�یل م�ا دائن�ي الش�ركة حق�وقھم  بإعط�اءالتزاماتھا التي لم تنفذ بع�د، وذل�ك 

                                                 
   ،  الجـزائـر ،دیـوان المطبـوعـات  الجـامـعـیة)ط.د(،)المحـل التجاري  -التاجـر -الإعمال التجاریة( نادیة فضـیل،القــانـون التجاري الجزائري  )1(

 .150:، ص  1996      
 .244:إسحـاق إبراھیم منصور، المـرجـع السـابق، ص )2(
 .من التقنـین التجـاري الجـزائـري 766:راجـع الفقـرتـین الثانیة و الثالثة من نص المـادة )3(
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إذا ل�م  أم�اللشركة من حقوق في ذمة مدینیھا، ثم توزی�ع م�ا تبق�ى م�ن أم�وال تكف�ي لس�داد دیونھ�ا، 
یكن لدیھا الأموال الكافیة، فلدائنیھا الرجوع على الشركاء المتضامنین، لاستیفاء ما تبقى لھم م�ن 

لم یقوموا بتقدیم حصص�ھم ف�ي رأس أموال في ذمة الشركة، والرجوع كذلك على الشركاء الذین 
لذا تبرز الحاج�ة إل�ى تع�ین م�ن یت�ولى تص�فیة الش�ركة؛ لأن س�لطة م�دیرھا تنقض�ي , مال الشركة

سواء تم ذلك في عقد الش�ركة أو ف�ي , تبعا لانقضاء الشركة ویتولى تعیین المصفي عادة الشركاء
لش�خص الإعتب�اري ت�دخل ض�من ا باس�مارتكبت جرائم  فإذا .قـلاح اتفاقنظامھا الأساسي أو في 

رع ، وھ��ذا الش��خص ف��ي مرحل��ة التص��فیة فھ��ل یمك��ن ـریم ال��ذي ن��ص علی��ھ المش��ـاق التج��ـنط��
   .یا؟ــتھ جنائـاءلــمس

  
 إبق�اءلقد ذھبت بعض الاتجاھ�ات الفقھی�ة إل�ى ذل�ك، ك�ون ق�انون الش�ركات ق�د ن�ص عل�ى 

ملھ�ا ھ�ي الھ�دف ال�ذي م�ن وھ�ذه العملی�ات ف�ي مج ،یة للشركة لحاجات التصفیةمعنوالشخصیة ال
لكن ذلك التوجھ یصطدم بالتزام القاض�ي تفس�یر  .للشركة یةمعنوالعلى الشخصیة  الإبقاءأجلھ تم 

وف��ي ك��ل الأح��وال نض��م رأین��ا إل��ى ال��ذین لا ی��رون م��ا . نص��وص ق��انون الج��زاء تفس��یرا ض��یقا
 عتب��ارات الت��يیس��توجب التفرق��ة ب��ین التأس��یس والمرحل��ة اللاحق��ة عل��ى انقض��اء ھ��ذه الأخی��رة، فا

بھ�ا ف�ي نط�اق  الأخ�ذفي نطاق القانون التج�اري، ق�د یص�عب  یةمعنوالتستوجب امتداد الشخصیة 
أو حقیقیا في نطاق القانون المدني أو التج�اري، لا یمك�ن دائم�ا  ا، فما یعد صحیحئيقانون الجزاال

  .ئيزاـانون الجـقال مجـال ھا فيـریقة ذاتـم بالطـأن یفھ
 

، معاقب�ة الش�ركة خ�لال فت�رة التص�فیة ع�ن الج�رائم المرتكب�ة لحس�ابھا ویري الفق�ھ إمك�ان
أساس أن الشركة في ھذه الحالة تظ�ل رغ�م حلھ�ا، متمتع�ة بالشخص�یة المعنوی�ة ف�ي الح�دود  ىعل

قیاسا على اعتداء ھذه الشخصیة المعنویة وما یترتب علیھا من  )1(،التي تتطلبھا عملیات التصفیة
فیة، ك��ل ذل��ك حمای��ة لحق��وق الغی��ر، وخلاف��ا ل��ذلك ی��ري بع��ض الفق��ھ مس��ؤولیة مدنی��ة خ��لال التص��

إمكان مساءلة ھذه الأش�خاص جنائی�ا حت�ى ف�ي الح�الات الت�ي لا تعت�رف فیھ�ا الدول�ة بھ�ا رس�میا، 
وذلك عند التأكد من أن الجریمة المنسوبة إلیھا إنما وقعت م�ن مثلھ�ا فع�لا ول�یس م�ن ط�رف أح�د 

نھ��ا تك��ون س��را وتری��د الاختف��اء ع��ن رقاب��ة الدول��ة وتع��رف الأف��راد بص��فتھ الشخص��یة، وذل��ك لأ
  )2(.الفعلیةبالجماعات 

ذه المرحلة لا ـذلك أن ھ ھو الرأي الذي یأخـذ بالمساءلة،،دیبالتأی رـدالأجأن الرأي  دنعتقو
 ،ولحسابھا باسمھاائیا عن الجرائم التي ترتكب زاص المعنویة جـؤولیة الأشخـمس برر إستبعادـت

 .ت قائمةـأو كانت ھذه الشخصیة مازال ،یانات تتمتع بالشخصیة القانونیةـذه الكھ متى كانت
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .89:شریف سید كامل، المرجع السـابق، ص )1(

MERCADAL (B.), « La responsabilité pénale des personnes morales et celle des personnes physiques )2( 
        Auteurs ou complices des mêmes faits », Juris-classeur périodique 1994 p.375. 
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ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الفقــرة الثـانیة
  

  .ةماعــنویة الــاص المعــالأشخ
  
ة ـة ھي تلك الخاضعـامـنویة العـاص المعـأن الأشخـب ة ھذه الدراسـةـشـرنا في بدایألقـد  

امة الإقلیمیة كالدولة ــنویة العـاص المعـالأشخ: ینـوعواعده، وھي تنقسم إلى نـام وقـللقانون الع
وھناك الأشخاص المعنویة العامة المحلیة أو المرفقیة كالھیئات والمؤسسات ،عات المحلیةاوالجم

تتمثل العمومیة، وبالمقابل ھناك مؤسسات عمومیة إلا أنھا تخضع في نشاطھا للقانون الخاص و
یبدو لنا أنھ وعلى الرغم من ذلك فإنھ  )1(،تجاري والصناعيفي المؤسسات العامة ذات الطابع ال

مما یتجاوز حدود ھذه الدراسة البحث عن الأشخاص المعنویة العامة بصفة تفصیلیة، فقد تكفل 
اص المعنویة الخاصة، ونعتقد ـین الأشخـالفقھ والقضاء الإداري بتعریفھا وبیان التفرقة بینھا وب

انون ـللمقصود بالشخص المعنوي سوف ینطلق من معطیات الق أن القضاء الجنائي في تحدیده
  )2(.أنـذا الشـالإداري في ھ

 

ركھا المشرع في ـالتي ت اتـالملابسو الغموضیح بعض ـذا لا یمنع من توضـإلا أن ھ
ام ـانون العـنویة الخاضعة للقـاص المعـا بالأشخـق منھـاصة ما تعلـ، خمكرر 51:وم المادةـمفھ

بل ذلك یتعین علینا أن نحدد مفھوم كل من ـوق، ادھا من مجال المسؤولیة الجزائیةوأسباب استبع
  .   نویة إقلیمیةـة والجماعات المحلیة كأشخاص معـالدول

 

رئاسة الجمھوریة، رئاسة الحكومة، "یقصد بھا الإدارة المركزیة فـة ــا الدولـأمــف
برره ـا یـا مـھـنائـثـفلاست ،"ة ومصالحھایـریات الولائـیة المدیـارجـالوزارات، ومصالحھا الخ

 .باعتبارھا تضمن حمایة المصالح الجماعیة منھا والفردیة، وتتكفل بتعقب المجرمین ومعاقبتھم
وأما الجماعات المحلیة التي استثناھا المشرع الجزائري ویقصد بھا الولایة والبلدیة، فقد اختلفت 

لمسؤولیة، ومنھا ما یبقى علیھا ضمن الھیئات المسؤولة التشریعات بشأنھا فمنھا ما یستثنیھا من ا
جزائیا، ومنھا ما اتخذ موقفا وسطا كما ھو حال القانون الفرنسي الذي لم یستثنیھا، غیر أنھ 
حصر مسؤولیتھا في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة أنشطة من المحتمل أن تكون محل اتفاقیات 

  .من القانون الخاص أو القانون العام ق عام سواء كان الغیر شخصـتفویض مرف
  

یة ـئزاـؤولیة الجــرار المســلائم إقـل من المــدد، ھـذا الصـروح في ھــؤال المطـوالس
   ؟ امةــنویة العـاص المعـللأشخ

  
  أولا ـ إستبعاد الدولة من مجـال المساءلة الجزائیة

  

د لا یسمح بمتابعتھا ـیادي قـسامة ودورھا الـنویة العـفة العامة للأشخاص المعـأن للوظی
 ،بین التشریعات على أنھ من غیر الممكن مساءلة الدولة جنائیاعـامـا ا ـلذلك نجد اتفاق ،جنائیا

  )3( ، ) الخ.. رئاسة الجمھوریة، رئاسة الحكومة، الوزارات( بالدولة ھنا الإدارة المركزیة  یقصدو
ین فقیھیھ الـترض علـاع الذي ءالشي وـوھ  ،ةـادة الدولـبدأ سیـض لمـري البعـع ذلك كما یـومرج

                                                 
 . وھو ما بیناه في المبحث التمھیدي، راجع في ھـذا الصدد عنصر أنواع الأشخاص المعنویة )1(
 دار النجاح للكتاب،  ،، أنظر، ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ل حـول ھذه النقطةلمزید من التفصـی  )2(

 .وما بعدھا 125 :، ص2004ر ـالجزائ     
     G STEFANI.( B). BOULOC (G).LEVASSEUR, op. Cit. p 252: ذلكـو انظر ك    .149:أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص )3(
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ساءلا لما یمكن ـذا المفھوم وتـا ھـدقـین انتـح،  DESPORTESبورتي ـدس  و  GENUELECجینیلیك 
  )1( .ة الوزارةـاءلـین لا یمكن مسـیا في حـدیة جزائـاءلة البلـمس

وم ـساس أنھا من تقمساءلة الدولة ومتابعھا على أ ـولقعیر المـر فمن غـخوبالنسبة للبعض الآ 
ق في العقاب، مما یجعل من غیر ـبوظیفة ملاحقة المجرمین ومعاقبتھم، باعتبار أنھا صاحبة الح

ع العقاب على نفسھا، فھي تتولي حمایة المصالح الفردیة والاجتماعیة، كما لا ـالمتصور أن توق
كما قد یتبادر للذھن  وھذا لا یتعارض ،في ذات الوقتعلیھ م وحكموال اكمیمكن أن تكون ھي الح

یا، فھذا راجع لأن المسؤولیة المدنیة توصل ـمدن  في الحقیقة مع القول بأن الدولة تكون مسؤولة
كما أنھ لا ، الجنائیة  رھا وفلسفتھا لجوھر وفلسفة المسؤولیةـوھـاما في جـرة تمـمغای واعدـإلى ق

ا من ـالمختصة على نفسھا أنواعزتھا ـریق أجھـع عن طـة توقـأن الدولبـول ـالق مـعارض ـیتع
یع ـین مثلا، وعلیھ فلا فائدة اجتماعیة ترجي من توقـم دستوریة القوانـدعبالعقوبات كالقضاء 

  .ةــدولـزاء الجنائي على الـالج
یة ـأمر تقتضیھ الاعتبارات السیاس بكونـھ  ) 2( ائیازض عدم مساءلة الدولة جـرر البعبـكما 

بریر السلطة ـأة الدولة وتـإن مرد نشـیة السیاسیة فـفمن الناح ،ةـئموالقانونیة واعتبارات الملا
ب، وأن القابضین على زمام ـة أو شعـد إرادة أمـتجس  ة أنھا ـیة تلك السلطـرعـالتي تتملكھا ش

أمن الفرد مھما ـأن ی  وھي ،یاةـات الحـل تحقیق مقومـمن أج ،ةـطة إنما یحكمون بإرادة الأمـالسل
  )3(.مــالحك امـظن ةاختلفت طبیع

أن ممثلي الدولة والذین یمارسون سیادتھا ویقومون  ون،المصریـاء ویضیف بعض الفقھ
فإن الجزاء الذي یتعین  ،ذا خانوا الأمانة التي حملوھا وانحرفوا بالسلطةفـإ  ،بتصریف شؤونھا

مة من الأمم، تور والشریعة العامة التي ترتضیھا أـقا للدسـأن یكون سیاسیا في المقام الأول وف
قا لأحكام الدستور ـعلى أن ھذا التقریر لا یمنع من المساءلة الجنائیة لممثلي السلطة كأفراد وف

  .یةـالداخلین ــوانـوالق
  

  .ةـیر الدولـرى غــامة الأخـاص المعنویة العـأن الأشخـبش ثانیاـ الاختلاف
  

ـاع تام حول عدم إمكـان كمـا  سبق وان بیـنا بأنھ وعلى خـلاف الدولة، التي حصل إجم
الأخرى لیست موضع  العامة نویةـاص المعـالأشخ بقـیة إنـ، فخضوعھـا للمساءلة الجـزائـیة
قا أقرت ـلاحذلك ین ـبنكما س-، فھناك بعض من التشریعات اائیزاتفاق بشأن استبعاد مساءلتھا ج

اص المعنویة الخاصة نصوص عامة تدخل تحتھا كل أنواع الأشخ إما بإیرادیا ـائزمساءلتھا ج
ما بإیراد نصوص إو -إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون-منھا والعامة، وذلك كما یري البعض

یة في نوع منھا دون الأخر، ـائزؤولیة الجـامة وتحصر المسـنویة العـاص المعـین الأشخـیز بـتم
بحسب طبیعتھا، أي أنكرت إمكان مساءلتھا، دون تمییز بینھا  ىفي حین ھناك تشریعات أخر

قیة وإنما ذات طابع تجاري، أو تلك التي تعد من ـحتى ولو كانت تمارس نشاطات لا تعد مرف
                                                 

)1(  THEBAULT (M-L )  « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public»  Revue de Droit  Pénal et  

     de Criminologie, Mars1998. Page : 72.  
 

  حتكار الدولة لحق العقـاب، ولما كـانت ھـي الشخص المعنوي یستند أنصـار المذھب الرافض لإقـرار مسؤولیة الدولة جـزائیا في فرنسا إلى حجـة ا )2(
  الصفة أن    العام الوحید الذي یملك ھذا الحق، فلا یمكن بأي حال من الأحـوال معاقبة من أوكلت لھ دون غیره سلطة العقـاب، و ھل یمكن للدولة بھذه    
  ـولى مھمـة حمایة المصالح العامة الجمـاعیة و الفردیة، وتسھر على فرض احترام القانونتعاقب نفسھـا بنفسھـا، فالدولة إنمـا وجدت من أجـل أن تت    
 .العقـابوحسن تطبیقھ، و معاقبة المجـرمـین و القضاء على الجریمة وأسبابھا، فھي من ھذا المنطلق لا یمكن أن تكون محلا للمساءلة الجزائیة أو     

)3(  Didier boccon, gibod, Op. cit, p192. 
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ام وإن كانت في اسمھا أشخاص للقانون ـون العـوعھا للقانـام في خضـالع  اص القانونـأشخ
نھ ـتضم ألة، وماــارن من المسـریع المقـتنا لموقف التشـكل ھذا سیتضح عند دراس ،اصــالخ

  .ددـذا الصـاد القضائي في ھـالاجتھ
  

  .اائیزرار مسؤولیة للأشخاص المعنویة العامة جـقلإ الموجھةالاعتراضات ثاـ  ـثال 
  

نویة ـلأشخاص المعالجـزائـیة  لة یلؤومسریر الـتقالفقھ أن  الغالبـیة العظمى منري تـ
 ،ام من ناحیةـدئ الأساسیة للقانون العمع المباصـارخ ارض ـتعفـیھ ر ـھو أم ،واعھاـأنـامة بـالع

  .ريــیة أخـدالة من ناحـض العـویناق
  

 :امـالمبادئ الأساسیة للقانون الع الاعتراضات التي تستند إلى -1
  

یا أو ـزاء الجنائي أي كان نوعھ على ھذه الأشخاص یؤدي إلى المساس كلـیع الجـإن توق   
دة أو أكثر من مھام المرفق ـام یضطلع بواحـجزئیا بحقوقھا وسلطتھا، والشخص المعنوي الع

عامة، تقتضیھا  اتیز بكونھا ضروریة، لأنھا تلبي حاجـتتم  تلك المھام  أنم وـومن المعل ،امـالع
ایة رعق في الـالمنفعة الاجتماعیة، وتكفل مجموعة من الحقوق الأساسیة، كالحق في التعلیم، الح

ف العام یعتبر ضروریا، أي ـم،ومن ھنا فإن الموقلاـن، والحق في الإعـالصحیة، الحق في الأم
ر ألا ـمحكوم بمبدأ الضرورة، ونتیجة لذلك فإن المرافق العامة تخضع كذلك لمبدأ أساسي أخ

وھما یتمیزان بطابع  -ستمراریة، ویري أنصار ھذا الرأي، أن ھاذین المبدأینوھو مبدأ الإ
یة العامة، فالغرامة وإن كانت یسیرة توري یحولان دون إمكان معاقبة الأشخاص المعنوـدس

یر على الحاجات العامة التي یضطلع ـومن شأنھ التأث ،امـق العـیا على المرفـئا إضافـتشكل عب
واضحا بالنسبة   القول بأن ذلك یبدو إلىوفي ھذا الصدد یذھب جانب من الفقھ الفرنسي بھا، 

في النطاق الذي حدده   إحدى البلدیات إلى  لإقرار المسؤولیة الجنائیة للبلدیات، فإذا نسبت جریمة
ھذا الجزاء في عقوبة   وتمثل ،زاء الجنائي علیھاـالمشرع لمسؤولیتھا الجنائیة وتم توقیع الج

بدفعھا بطریق غیر مباشر   الغرامة، فھذا یعني أن المقیمین في نطاق ھذه البلدیة سوف یقومون
ع بھا، ـلـامة التي یضطـات العـعلى الحاجدق ـول یصـس القـونفعن طریق زیادة نفقات الخدمة 

ا على ـیعھـوز توقـرى، التي یجـنائیة الأخـزاءات الجـعلى الجأیضـا ول یصدق ــس القـونف
إلى  العامـةوة ـدعالع من ـامة، والمنـواق العـمن الأس بنسحاكالاام، ـنوي العـالشخص المع

ف ـلق المنشأة أو وقـقوبة غـععن ناھیـك . ات، والمصادرةـدار الشیكـار، وحظر إصـالادخ
      )1(.امــلعق ـرفـالم اریةرستمادأ ـبـا مــامـافي تمـا تنـتا، فإنھـو مؤقـاط ولـالنش

  
 :العـدالــةبادئ ـم الاعتراضات التي تستند إلى -2

  
أنھ  ، حیثلعدالةا  لمبادئ مخالفة  یةـھذه المسؤولذھب أنصـار ھـذا الرأي إلى القـول بـأن 

ة الشخص المعنوي العام فإن المجني علیھم الذین نالھم الضرر من الجریمة، سواء في عند معاقب
وبة، لأن العقوبة أیا كانت ـار العقـصحتھم وسلامة أجسامھم أو شروط عملھم سیتحملون أیضا أث

یر ـر أو غـریق مباشـتؤدي بطـنوي العام على القیام بمھامھ، وسـدرة الشخص المعـستحد من ق
ات، وقد یؤدي ذلك إلى ـى زیادة نفقاتھ، وبالتالي إلى زیادة أسعار ما یقدمھ من خدمر إلـمباش
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، صحیح أن بل وحـتى المجـني علیھـم رونـب أن یتحملھا الآخـادة في الضرائب التي تجـزی
بة، وبالتالي سیقلل إلى حد ـزاء الملائم بالنظر إلى الجریمة المرتكـتار الجـاضي الجنائي سیخـالق
المباشرة للعقوبة، ولكنھ على أي  ر غیراالآثم ـإلیھ   من عدد ضحایا الجریمة الذین قد تمتد یرـكب

   .لقةـار إلى الغیر بصفة مطـداد تلك الآثـامتوقـف  ن منـحال لن یتمك
  

ویضیف أنصار ھذا الرأي إلى ذلك أن مبدأ المساواة الذي استند إلیھ المشرع في قرار 
ص المعنویة العامة، لا یصلح لتبریر ھذه المسؤولیة، لأن المبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخا

برر، في حین أن ھناك اختلافا واضحا بین الأشخاص ـیز غیر المـوى التمیـور لا یمنع سـالمذك
ارس ـندما تمـثل في أن الأولى عـنویة الخاصة، الذي یتمـاص المعـامة والأشخـالمعنویة الع

ة بالمنفعة ـائف واختصاصات متعلقـر وظـاصة بھا، وإنما تباشا خـنشاطاتھا لا تستعمل حقوق
  )1(.اــبھاصة ـح خــق مصالـنة لتحقیـوم بأنشطة معیـیة فھي تقـامة، أما الثانــالع

  

ھـذا الرأي، خـاصة من حیـث الحجج و الأسـانید المنطقـیة التي أتى بھـا  جاھةوبالرغم من و
ائیة زتراف بالمسؤولیة الجـالاع ھ من الضـروريأنب،ىرـ، فإن ھناك من یلتبریر وجھـة نظـره

یرھا ـیة أو صناعیة أو غـاریة أو مالـیامھا بأنشطة تجـلأشخاص المعنویة العامة، لاسیما عند ق
ام أو ـلا یتعارض مع مبدأ ضرورة الموقف الع و ھذا اص،ـون الخـانـاص القـھ أشخـمما تمارس

 یة العقاب، ـام القانون، ویحقق فعالـھ مبدأ المساواة أمالاستمراریة، فضلا على أنھ أمر یتطلب
 یھ، ـوجر ـتمع، وھو أمـفاظ على مصلحة المجـل الحـالي یكفــوبالتوأھـداف السـیاسـة الجـنائـیة ،

  .  بیـنھ لاحـقـازائري كما سنـات ومنھا الجـأغلب التشریعالمنھـج الذي سلكتـھ والظاھر أنھ ھو 
  

  ةلـثقــرة الثـاـالف
  

  .المسؤولة جـزائـیا في التشریع المـقـارننویة ـاص المعـالأشخ
  

من جملـة مـا ذكـرناه سـابقــا أن التشـریعـات المقـارنة متفـقـة بشـأن عــدم تقـریر 
الأشخاص  إزاءوعلى العكس من ذلك فھي مختلفـة في خطـتھـا  المسؤولیة الجزائـیة للدولـة،

وبین مقـر لھـا لكـن لیس بصورة  إطـلاقـا، منكـر لھـامقـر لھـا و  الأخـرى، بین نویة العامةـالمع
 :  مطلقـة بل بشـروط محـددة وفي نطـاق ضـیق، و بحسب طبیعة ھذا الشخص كما سیتم بیانھ

قانون  من 80:واز مساءلة ھذه الأشخاص منھا المادةـین إلى عدم جـبعض القوان اتجھتحیث 
 بھـو ش رھا الرسمیةـومة و دوائـنویة فیما عدا مصالح الحكـلمعالأشخاص ا ": راقيـالعقوبات الع

الإماراتي  وباتـانون العقـمن ق 65:با المادةـریـوھو ما تضمنتھ تق  ".…یاــنائـؤولة جـالرسمیة مس
 اــرھـودوائ یةـومـكـالح الحــدا المصـا عـــیمـف الاعـتـبـاریةاص ـالأشخ ":لال نصھا على أنـمن خ

وص ـاد من ھذه النصـإذ یستف ."… یا ــائـنــة جـؤولــة مسـامـات العـسـؤسـات والمــئـیـوالھیة ـمـالرس
و قصرھا بذلك على الأشخاص  امةـنویة العـاص المعـیة الأشخـؤولـأن المشرع إستبعد مس

الأشخاص المعنویة العامة من  استثناءرى لم تنص على ـبینما قوانین أخ )2( ،المعنویة الخاصة
   )3(ش ـلق بجرائم الغـبة للقانون المصري فیما یتعـأن بالنسـو الشـائیة، كما ھزالج سؤولیةالم
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 والتي تقابلھا(انون العقوبات ـمن ق 209:ادةـقا للمـبً ـوري، وطـانون الســبة للقـا بالنسـأم
/210:المادة

  تنص على  )ردنيالأات ـوبـعقالقانون من  74:ناني، والمادةـلبالمن قانون العقوبات  2
یأتون  أن الھیئات الإعتباریة مسؤولة جزائیا عن أعمال مدیریھا وأعضاء إدارتھا وعمالھا عندما

بالغرامة  الھیئات المذكورة أو بإحدى وسائلھا، و لا یمكن الحكم علیھا إلا باسمھذه الأعمال 
لم ینص على  وريـرع السـص أن المشـذا النـطبقًا لھوظ أنھ ـفنلاح .والمصادرة ونشر الحكم

یر ـالمعنویة العامة من المسؤولیة الجنائیة، إلا أن في الفصل الخاص بالتداب اصـالأشخ ناءـاستث
ت ـث نصـاص، حیـذه الأشخــل على ھـف والحـیري الوقـدبـع تـیـتوق استثنى الإحترازیة

 ،نانيـلبالقوبات عالقانون  من 108:و تقابلھا المادة( ون العقوبات السوري ـانــق من 108:ادةـالم
ئة ـیة وكل ھیـابة وكل جمعـف كل نقـیمكن وق: "على أنھ) ردنيالأ عقوباتالانون ـق من 36:ادةـوالم

  "..… ةـامــــالع لا الإداراتـما خ اعتباریة
  

المذكورة  من قانون العقوبات السوري على أنھ یمكن حل الھیئات 109:كما نصت المادة
وعلیھ یستفاد من خلال ھذه النصوص أن  .ادة السابقةـالم اـإلیھارت ـفي الحالات التي أش

المشرع في  أنمحلا للمساءلة الجنائیة، ذلك  ونـالأشخاص المعنویة العامة یمكن أن تك
أما . ید فصیاغة المادة جاءت عامة و دون تحد ائیازلم یحدد الأشخاص المسؤولة ج 209:المادة

فھو یشمل إستبعاد توقیع تدبیري الحل والوقف على  ،109و  108:تـینما جاءت بھ كل من الماد
قوبات الأخرى التي نصت ـع علیھا العـفي حین توق. مسؤولیتھا ھذه الأشخاص ولیس إستبعاد

  .مـر الحكـرامة و نشـ، الغرةالمصاد و المتمثلـة في 209:علیھا المادة
 

 تفید أن 108: ادةول بأن المـأن ھناك بعض شراح القانون السوري ذھبوا إلى الق غـیر
 الأشخاص 209: ادةـنویة الواردة في المـیر الھیئات المعـوري، یعني بتعبـانون العقوبات السـق

فلا  امة من إدارات حكومیة و مؤسسات عامةـاص الإعتباریة العـا الأشخـأم. نویة الخاصةــالمع
) 1( . زائیةـا النصوص الجـلھـتشم

ا ـرارھــیة في قـزائـجة الـرفـتھ الغـس الذي أزاحـبـوھو الل  
ل الأشخاص العامة من إطار ـعاد كـبـاد منھ استـتفـالذي یسو، 1978-8-26بتاریخ   2422: رقم

والذي ،  209: ائیة للأشخاص المعنویة، وذلك بصدد تفسیرھا للمادةزإعمال أحكام المسؤولیة الج
ة جزائیا عن أعمال مدیریھا إن المقصود بالھیئات الاعتباریة التي لا تعتبر مسؤول  " : جاء في منطوقھ

إنما )  209  : م( وأعضاء إداراتھا وممثلیھا أو عمالھا إلا عندما یأتون ھذه الأعمال بسمھا أو بأحد وسائلھا 
رر ـفلا یجوز ملاحقتھا جزائیا وإنما تقتصر مسؤولیاتھا على تعویض الض ،ھو الھیئات الاعتباریة العامة

لذلك فالحكم المطعون فیھ الذي سار على ،ا الذي یلاحق شخصیا عنھاالناتج عن الجریمة التي یرتكبھا تابعھ
بعقوبة  السدید وقضي على مؤسسة كھرباء سوریا  نوني  لقا ا لنھج  ا مـغالغیر ھذا  نھا من -ةـرا أ رغم 

الأشخاص الاعتباریة العامة التي لا یجوز ملاحقتھا جزائیا إنما یكفي نقد جانب الصواب وأخطأ في تطبیق 
ین نقضھ ولتبریر ذلك أن الأشخاص المعنویة العامة التي تقوم بخدمات عامة لا یتصور القانون ویتع

فھذه   ، ئیا یجوز ملاحقتھا جزا ئم ولا  لجرا ا ارتكاب  في  نشاطھا  و تستغل  أ نفسھا  ئم ضد  لجرا بھا  رتكا ا

  )2( "....اصةـنویة الخـاص المعـرة على الأشخـؤولیة قاصـالمس
  

زائیة استبعدت الأشخاص المعنویة العامة من ـفة الجرـرار أن الغـنخلص من ھذا القو
أن ـال ھذه الأحكام بشـاد إعمـیة استبعـانـثـرة الـقـددت في الفـیة، وحـزائـة الجـاءلـار المسـإط

                                                 
  ،  1963وبات، الطبعة الأولى،مطبعة جامعة دمشق،سوریاالمبادئ العامة في قانون العق - الكتاب الأول-عدنان الخطـیب،موجز القانون الجزائي  )1(

 . و مـا بعدھـا 548:ص     
 .2682:ص ،قـابـالمرجع الس ،محمد زكي شمس )2(
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ون الأشخاص المعنویة ـن باب أولى تكـقي، فمـص معنوي مرفـشخ ـيسة الكھرباء وھـؤسـم
ذه ـام ھــار أحكـدة من إطـمستبع  ـزیة ـزیة واللامركـا المركرھـة ودوائـالدولـ لیمیة ـامة الإقـالع

  .یةــؤولـالمس
  

ائیة للأشخاص زترف بالمسؤولیة الجـري تعـوعلى خلاف التشریعات السابقة، نجد أخ
لیزي، إذ كان التطور القضائي في بدایة القرن جال في القانون الإنـالمعنویة العامة، كما ھو الح

 51: ادةـد المـنج في حـین  . انة بعض البلدیات وھي أشخاص معنویة عامةإدـالتاسع عشر أخد ب
بة الأشخاص المعنویة ـواز معاقـراحة على جـندي، وإن لم تنص صـوبات الھولـلعقاانون ـمن ق

بة من ـرائم المرتكـیر الحكمة استبعاد الجـنھ من غأامة، إلا أن الأعمال التحضیریة رأت ـالع
اواة، على أن تحصر تلك المسؤولیة في الأعمال ـارض ذلك مع مبدأ المسـامة لتعـالمؤسسات الع

الأف لتي یمكن مباشرتھا بواسطة  ا لعادیـالمرتكبة في نطاق الأنشطة  ا د   اصـین أو الأشخـرا
   )1(.الخاصة نویةـالمع

  

لم انون ـالسابقة من ق 2/ 121: ادةـأما بالنسبة للتشریع الفرنسي، فإنھ یستفاد من نص ا
لة ءاـضع للمسـتخ -ةـناء الدولـما باستثـدائـ نویة العامة ـاص المعـیع الأشخـت أن جموباـالعق
یة للوحدات ـائزؤولیة الجـبة للمسـاصة بالنسـخ اروطـع شـد وضـیة، وإن كان المشرع قـائـزالج

ئم راـنھ قصرھا على الجـرى، ولكـظات والقـوالمحاف یمالـكالأق  ات التي تتبعھاـالإقلیمیة والتجمع
ھ عن ـیر في إدارتـض الغـویـن تفـام یمكــق عـة مرفـا للأنشطـرتھـاشـناء مبـب أثـالتي ترتك

ویري الفقھ أن المعیار الذي یكفل تمییز ھذه الأنشطة من تلك التي لا یجوز  ) 2( ،ق الاتفاقـطری
مدنیة مثل حفظ النظام وتسجیل الأحوال ال( التفویض فیھا، یكمن في امتیازات السلطة العامة 

انون الخاص، ـاص القـل لأشخـویض على الأقـون غیر قابلة للتفـوكلھا تك)  والانتخابات العامة
دات الإقلیمیة ـائیا الوحزل عنھا جـأوبالتالي فإن الجرائم المرتكبة بمناسبة ھذه الأنشطة لا تس

مثل ( العامة  العكس فإن أنشطة المرفق العام التي لا تتضمن امتیازات السلطة ى، وعلوتجمعاتھا
امة ـنازل، أو تنظیم المواصلات العـتوزیع المیاه أو الكھرباء أو الغاز، أو جمع القمامة من الم

فیجوز تفویض الغیر في إدارتھا، لاسیما عن طریق )  لسكان الإقلیم، أو نقل تلامیذ المدارس
المحلیات ر أو شخصا خاصا، ومن ثم تسال ـواء كان ھذا الغیر شخصا عاما أخـالاتفاق، س

وتجمعاتھا عن الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة ھذه الأنشطة، في الحالات التي فیھا ممارستھا 
از التي ـیـبة الامتـة صاحـركـأن الشـاما شـا في ذلك تمـأنھـرة شـاشـام الإدارة المبـق نظـوف
 یةـض الفرنسـنقرار محكمة الـده في قـھذا ما نج  ) 3( اشرة ھذه الأنشطة،ـن تفویضھا في مبـیمك

تل ـریمة القـعن ج"  Department d’orene  أورن" لدیة ـین أدانت بـ، ح2004  یلـرفا  06: تاریخـب
ل الناجم عن وفاة ـالفع ،  6/ 121: أورو تطبیقا للمادة  5000  : تقدر بـ بغرامة ـاعلیھوحكمت  ،الخطأ

 ،بالنقل المدرسينقل خاصة  ةلة تابعة لشركـرف حافـب من طـكـوقعت في موقف للحافلات ارت
یة بین ـلاقة سببـود عـناء على وجـتھا بـامت مسؤولیـة، وأقـد مع البلدیـاء على رخصة أو عقـبن

لوف ا دثة  ةـحا أھملت جعـین فعـوب ،ا لتي  ا لبلدیة  ا أكـل  لموقف  ا أمـل  نا حـثر  ین وضعتھ في ـا
وعدم  ،نـآمغـیر قف موال  أثـبت في تقـریره بأنیر الذي ـده الخبـا أكـرق، وھو مـترق الطـمف

                                                 
   .و ما بعـدھـا 92:، صالسـابقالمرجع  ،شریف سید كامل  )1(

STEFANI. (G). BOULOC ( B).LEVASSEUR (G) , op. Cit. p : 25. )2( 
      

 .194:، انظر كذلك أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  95:د كامل ، المرجع نفسھ، صسی شریف  )3(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

اط ـل ھذا النشـاس أن مثـعلى أس ة البلـدیةف، فقامت مسؤولـوجود إشارات خاصة أمام الموق
  . أو تفـویض الخـدمـة یابةـالنیھ ـیمكن ف

  

مبدأ  نأ ىشرع الفرنسي قد رأمفإن ال ،رىـا بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة الأخـأم
واز التفرقة بین أشخاص القانون العام وأشخاص القانون المساواة أمام القانون تقتضي عدم ج

أي باستثناء الدولة، ( الخاص، ولذلك قرر إخضاع جمیع الأشخاص المعنویة العامة الأخرى 
لمسؤولیة الجنائیة، أیا كان الشكل الذي ل) ومع مراعاة القیود الواردة بشأن المحلیات وتجمعاتھا

 اتیئـھال، مـسھالأذات  ـاتركـشالام، ـع العـفـات ذات النـعمـامة، التجـــذه، كالمؤسسات العـتخـت
و ذلك ، ) وغیرھا  لفةـتـمخال  صادیةتقلاا  اتركـشالداري، الإري أو ـاتجالع ـطابالیة ذات ـومـعمال

نویة ـائیة للأشخاص المعـزیة الجـع ذلك یلاحظ أن المسؤولـوم أنشطتھا،ق بكافة ـلـوفیما یتع
ا، ـلیھـع عـوقـوز إن تــإذ لا یج ) 1( رة،ــباشـیر مـریقة غـفة بطـفـمخ یةـؤولـة، ھي مسـامــالع
ع ـوبة الوضـل ولا عقـوبة الحـوبات الفرنسي عقـانون العقـمن ق   39/ 131: ص المادةـنـا تـمـك

   )2(.راریةـوالاستمومة ـدأ الدیمـیا مع مبـوذلك كما تماش ،یةـابة القضائـتحت الرق
  

ائیة زؤولیة الجـال المسـیع مجـرر توسـرع الفرنسي قـولة، فالمشراج الدـد إخـوعلیھ فبع
ل الأشخاص الخاضعة ـامة، كـسات العـابقة والمؤسـروط السـدیات بالشـلا عن البلـفض الـیطل

ذات المصلحة العامة والنقابات المھنیة، وھو ما جاء في ات ـانـالكیوام كالجمعیات ـانون العـللق
زائیا، ـؤولة جـون مسـدا الدولة تكـباریة، ماعـاص الاعتـالأشخ  "   : على أنالتي نصت  2/ 121: المادة

ام ـانون أو النظـالات المتوقعة في القـوفي الح، 7/ 121: إلى 4/ 121: التفریقات الموضحة بالمواد  حسب
یا ـائون مسؤولة جزـلكن البلدیات لا تك ،ااء والممثلین لھـبل الأعضـبالنسبة للجرائم المرتكبة لحسابھ من ق

ول ـاق حـفـوع اتـل موضـا أن تشكـھـأنـات من شـاطـا لنشـارستھـن ممـبة ضمـرائم المرتكـن الجـع إلا
  )3(."امــــالعق ـرفـالم

  

فلقد جاء  ،وللحد من أي إشكال بصدد مساءلة الأشخاص المعنویة عن أعمال ممثلیھا 
ثلون الأشخاص المعنویة وضیق من مجال الأشخاص الطبیعیة الذین یم ،2000  -7-10: قانون

وبات ـانون العقـة في قـص صراحندم الـل عـوفي ظ ،ال مساءلتھاـاع مجـسامة للحد من اتـالع
یرة تخضع لمبدأ ـیة، فإن ھذه الأخـبـنویة الأجنـاص المعـق بمساءلة الأشخـالجدید عن أحكام تتعل

ریمة ـیرة جـا ارتكبت ھذه الأخلیھ فإذـوع -ح فیھاـب الرأي الراجـحس-  إقلیمیة القانون الجنائي
ابل إذا ما ارتكبت شركة فرنسیة ـیھ، وبالمقـلیم الفرنسي فإنھا تخضع للعقوبة المقررة فـعلى الإق

ل ـواعد الاختصاص الدولي تجعـرنسا، إذا كانت قـتھا في فـارج یمكن متابعـجریمة في الخ
ون ـمتابعة غیر ممكنة إلا عندما یكالمحاكم الفرنسیة مختصة، وفیما یتعلق بالجنح فإذا كانت ال

فالشركة الفرنسیة لا یمكن معاقبتھا إلا  ،) لأجنبيوا الفرنسي( ین ـالفعل معاقبا علیھ في القانون
  )4(.المجـرم لـالفعة الأشخاص المعنویة جنائیا في مكان ارتكاب ـیلـؤوود نصوص تقیم مسـبوج

  
                                                 

 )1(    STEFANI (G), BOULOC (B), LEVASSEUR (G), op. cit. p: 253. 

 .97:، صالسـابـق عـرجـل، المـید كامـریف سـش )2(

ة، ــاء، الطاقـع المـل توزیـإقتصادیة، وذلك مث, یة، إجتماعیة،ـشاطات ثقافویض كثیرة، قد تشمل نـون محل تفـنلاحظ أن النشاطات التي یمكن أن تك )3(
حالات  الخ وكل ھذه النشاطات تعكس بطبیعة الحال تعدد....الكھرباء، عملیات التطھیر، جمع ومعالجة النفایات الحضریة، التنقل، الأسواق، المعارض

وز أن ـیج ام التي لاـا ماجعل البعض ینادي بضرورة تدخل المشرع لتحدید نشاطات المرفق العولعل ھذ. إقامة مسؤولیة الجماعات الإقلیمیة وتجمعاتھا
 .Jean Claude Soyer, op.cit ,page:131: أنظـر في ذلك .ویضـل تفـون محـتك

)4(  STEFANI (G), BOULOC (B), LEVASSEUR (G), I bid, p:253.    



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

اص ـاءلة الأشخـر مســأق و الآخـر قـدفـإنـنا نجـده ھـناني، ـریع اللبـلتشا  بخصـوصأما 
 فاد منـم یستـلیمیة، ھذا الحكـات الإقـا كالتجمعـة طبعـفیما عدى الدول جـزائـیـا امةـنویة العـالمع

بارة ـأن عــي بـوحـما یـامة مــا عـتھـاءت صیاغـالتي ج، وعقوبات لبناني 210: ادةــالم نـص
نویة ـاص المعـ، أي الأشخمـعـا ینـل النوعـشمت  ..." یاـة جزائـؤولـون مسـنویة تكـالھیئات المع" 

 و في كثـیر من المـواقـف، نانيـاد القضائي اللبـالاجتھلكـن  . واءـد سـاصة على حـامة والخـالع
یا ـائـزلیمیة جـامة الإقـنویة العـاص المعـالة الأشخـناني مسـالمشرع اللبرار ــإقبـأن لا ـد فعـأك

ذي ـل الـذلك أن العمـظ كـلاحـا، ویـلیھـرف ممثـا من طـابھـا ولحسـسمھـاب عن الجرائم المرتكبة
ل ـمبـل یشة، ـامـة العـطـازات السلـیـال من امتـل مرفقي خـھو عم ھذـھ الأشخـاص أل عنھــتس

  )1(.سيـرنـع الفیـرـشتبة للـناه بالنسـو الذي رأیـاء على النحـنـئة والبـیـالتھأعمـال 
  

ر ـأققـد    -ناـرأیق و أن ـسـب اـكمـ   رعـد إن المشـري، نجـون المصـانـللق بةـبالنسأمـا 
ش ـع الغـقمالمتعـلق ب ،1994لسنة 281: رقمون ـانـقالیا في ـائـزة جـنویـاص المعـة الأشخـاءلـمس

، وانطـلاقـا من امةـع ھاباراتـع والتي جـاءت  ،منھ  ررـمك 6: ،و ذلـك بموجـب المـادةسـوالتدلی
 ،یر إلى نوعي الأشخاص المعنویةـ، التي تشالمصـري مدنيالقانون من ال   52: مادةال  نـص

 رىـی  بھذا الشـأن فـإن البعـض اصـول خـدلـنائي لم ینص بصراحة على مـرع الجـادام المشـوم
جانب  نبأملاحظة المع  جـزائـیا الأشخاص المعنویةمسـاءلـة بـاقي   أن المشـرع المصـري أقـر

ري ضرورة أن ـیا، ویـائـزامة جـنویة العـمصري یرفض مساءلة الأشخاص المعمن الفقھ ال
  .اصةـنویة الخـاص المعـیة على الأشخـائـزیة الجـؤولـالمس نطـاق نحصری

  
  

  ـرابعـةالفقــرة ال
  

  .المسؤولة جـزائـیا في التشریع الجـزائرينویة ـاص المعـالأشخ
  

ج الذي ـمع النھ تقریبا السیاق یسـیر في نفس إن المتتبع لخطـة المشـرع الجزائري، یجده
  المسؤولیة  و بذلك یكـون قد واكب الإتجـاه الحدیث في مجـال إقـرار ،سلكـھ المشـرع الفـرنسي

الجـزائـیة للأشخـاص المعـنویة،لكن ھـذا الإقـرار لم یـأت بین عشـیة و ضحـاھـا، بل مر بعـدة 
ئي على مستوى القانون الاقتصادي كـأول خطـوة، تلتھا      خطـوات، بـدء بمرحـلة الإقـرار الجـز

مرحلة ثانیة تمخـض عنھـا إقـرار مسؤولیة ھذه الأشخـاص جزائـیا كمبـدأ عـام في قـانون 
  5:ادةـب المـبموج نىـاستث قـد والمـلاحـظ  في ھـذا المجــال أن المشـرع الجـزائـري العقـوبات،

ریع ـالفة التشـالخاص بقمع مخ، 96/ 09/07:ؤرخ فيـالم 22- 96 :مـرق رـمن الأم )قبل تعدیلھا (
یع بعض العقوبات على الأشخاص ـوال من وإلى الخارج، توقـة رؤوس الأمـیم حركـو تنظ

ون ـانـع للقـنوي الخاضـص المعـق على الشخـلا تطبأنـھ  انت تنص علىـإذ ك ،العامة المعنویة
والفقرة الثانیة من ھذه  ،النقطة الثالثة من الفقرة الأولى المنصوص علیھا في اتـوبـام العقـالع

وة ـل المستعملة في الغش والمنع من الدعـل النقـائـات بمصادرة وسـوبــوتتعلق ھذه العق المادة،
  .امةـنویة العـالمع اصـالأشخیعھا على ـات لا یمكن توقـوبـفھذه العق ،ارـإلى الإدخ العلنیة

 

                                                 
  .586:سمـیر عـالیة، المـرجـع السـابق،ص )1(
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

الواردة في النص  الاستثناءاتعلى ھذه قانون الجـزائـري شـراح الولقد علق بعض 
نتائجھا، ذلك أنھا من حیث وإنما فقط  ،تتعلق بالمسؤولیة من حیث مبدئھا المذكور أعلاه بأنھا لا

 ـایفید أن المشرع لا یستبعد مسؤولیة الأشخاص المعنویة العامة طبقً لا تشمل إلا العقوبات، مما
یة فإن ھذه العقوبات لیست مستبعدة كلھا وإنما بعضھا فقط، بل لقد ـنومن جھة ثا،  5/1:لمادةل

مما یؤكد بطریق القطع أن ) الغرامة، والمصادرة(العقوبات الرئیسیة  أبقى المشرع على
وھكذا لا یعدو أن . ؤولیةـوبات المساس بمبدأ المسـتطبیق بعض العق باستبعاد المشرع لا یقصد

قاب وشتان بین تخفیف العقاب ـع مجرد تخفیف تشریعي للعـقالإستبعاد في الوا ون ھذاـیك
ؤولیة ـال تطبیق المسـدد بوضوح مجـمما یتوجب على المشرع أن یح )1(المسؤولیة، وانعدام

 سیما و أن ھذا النص كان سابقا لأوانھ في ظل( للأشخاص المعنویة الذي نص علیھا  یةـالجنائ
 وذلك على ،)یاـائزص المعنوي جـر بمسؤولیة الشخـتق وبات التي كانت لاـانون العقـام قـأحك

وھو  .ائیة للأشخاص المعنویةزإلیھ غالبیة التشریعات التي تأخذ بالمسؤولیة الج اتجھتغرار ما 
الغموض بإدخالھ  ل ھذا الأمر، حیث تدارك المشرع الجزائري ھذاـما تقرر فعلا بموجب تعدی

الخاصین بالصرف و  مع مخالفة التشریع والتنظیمر الخاص بقـمن الأم 05:تعدیل على المادة
ؤولیة ـالتي حصرت نطاق المس 2003:حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الصادر سنة

ص ـبر الشخـیعت : "ولھاـالخاص بق الجنائیة للأشخاص المعنویة في الأشخاص الخاضعة للقانون

   ...."اصـانون الخـع للقـاضـنوي الخـالمع
  

 سـنة ريـزائـوبات الجـون العقـانـد لقـدیـل الجـدیـلذي تضمنھ كذلك التعم اـوھو الحك
، حیث ائیة للأشخاص المعنویةزالمسؤولیة الج، والذي یمـثـل الخطـوة الثانـیة في مجـال 2004

لى ــعو التي تنـص نھ ـم ررــمك 51:ادةـالمبموجـب  اتـوبـون العقـانـقتـبـنـاھا كمـبدأ عـام في 
 )2( "....امـون العـانـللق عةـاضـنویة الخـاص المعـیة و الأشخـات المحلـاعـمـة والجـدولـال اءــستثناـب":ھـأن

من  امةـنویة العـاص المعـزائري صراحة الأشخـرع الجـادة إستبعد المشـذه المـھ مقـتـضىإذ ب
المشرع فـإن لك بذ، ووقـاطعة اء ھذا الإستثناء بصفة مطلقةـنائیة بحیث جـاءلة الجـاق المسـنط

ة ـاضعـنویة الخـاص المعـالأشخ:" ھــولـة بقـاصـاص خـذه الأشخـیة ھـؤولـال لمسـترك مجـلم ی

  .رنسيـون الفــانـرر في القـو مقـلاف ما ھـبخ ."امـانون العـللق
  

 ري بصددـزائـرع الجـا المشـام التي تبناھـج الأحكـن أن تستنتـص یمكـالن ھذا لالـمن خ
  :اليـتـكالوھي  یاـائـزل جـأنویة التي تسـاص المعـلأشخا اءلةـمس

  

 ة، ـامـنویة العـاص المعـلأشخل زائـیةــالج ةـاءلـمسالال ـمجمن ري ـزائـرع الجـالمش ضیق
اسة ـرئ، وریةـاسة الجمھـرئ ،زیةــة في الإدارة المركـة ممثلـاده للدولـاستبع فبالإضـافـة إلى

كما  )3(، )یة ومصالحھاـریات الولائـالمدی(یة ـصالحھا الخارج، ومالخ...ومة، الوزاراتـالحك
استبعد  قـد دهـنج بقـا،ا ساـرناھـاب التي ذكـللأسب المقـارنة اتــب التشریعـلـأغ سـارت علـیھ

لیمیة الممثلة في ـنویة الإقـیة، والتي یقصد بھا الھیئات المعـلـات المحـاءلة الجماعـمسأیضـا 
 .ةــولایـة والـدیـالبل

 
                                                 

 .و مـا بعـدھـا 66:المرجع السابق،صعبد المجید زعلاني،  )1(
  باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا :"مكرر على أنھ 51:تنص المادة )2(

 ."ھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلی     
 .223:، ص، المـرجـع السـابـقأحسن بوسقیعة )3(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 نویة الخاضعة ـاص المعـیة الأشخـائزیة الجـؤولـمن نطاق المسالجـزائـري المشرع  ـثـنىاست
ع الإداري منھا ـیة، ذات الطابـقـنویة المرفـاص المعـالأشخ ةـتشمل كافام، وھي ـانون العـللق

 . نـدواویـامة والـوص، وكالمؤسسات العـھ الخصـعلى وج
  
 ات ـكالنقاب العـام ونـالخاضعة للقان الخاصـة ة للأشخاص المعنویةالمساءلة الجنائی إسـتبعـاد

الأشخاص  بـین لتمییزل یصعب في الكثـیر من الأحیان ونشیر في ھذا المقام أنھالمھنیة مثلا، 
  .اصـانون الخـام وتلك الخاضعة للقـة للقانون العـاضعـنویة الخـالمع

  
 ةضعاخالامة ـنویة العـاص المعـ، أن الأشخالذكـر لفـةالسا مادةمن المفھوم المخالفة ب  نستنتج 

لق ھنا خصوصا ـ، والأمر یتعةیـائـزجال  ةمساءلأن تكـون محـلا لل نـمكی، الخـاصللقانون 
سـبق وأن أشـرنـا بـأن ع التجاري والصناعي، والتي ـبالأشخاص المعنویة العامة ذات الطاب

 ،وذلكالتجاري أي أحكام القانون الخاص لأحكام القانونأخضعھا الجـزائـري قـد رع ـالمش
والمنظم للمؤسسات العمومیة  ،المعدل والمتمم للقانون التجاري 88/01:ـانون رقـمقالبموجب 

 )1(.اعيـاري والصنـع التجـذات الطاب
  
 ة الأشخاص المعنویة الخاصة بأنواعھا ـكافع وخض  ،المادة ھذه كذلك من نص خـلصویست

ام ـكـقي، لأن أحـطبیعي ومنط  رـأم  مـا نـراه، وھو یةـائـزؤولیة الجـلمسلا ـا آنفـاھـددنـالتي ح
 )2(.نویةـاص المعـوع من الأشخـذا النـھلتطـبق على لا ـت أصـغییة قد صـؤولـذه المسـھ

  
یة للأشخاص ـائـزؤولیة الجـام المسـص أحكـلال تفحـومن خھ یر إلى أنـیر في الأخـونش

 ،ريـیبقي أن نتساءل عن موقف المشرع الجزائ ،04/15:ـانون رقمالقاء بھا ـیة التي جونـالمع
یـرد فانھ وإن لم  الجزائري،لیم ـب جرائم في الإقـنویة الأجنبیة التي ترتكـاص المعـن الأشخـأبش

ن ھذه الحالة تخضع لأحكام القاعدة ھو أ علیھ الفقھ و القضـاء راستق اـم، فبشأنھ نص صریح
الأشخاص المعنویة ون ـتكوبذلك  ،لیم الجزائريـرائم المرتكبة على الإقالعامة المقررة بشأن الج

متى  ،الوطنیة نویةـاص المعـؤولیة الجزائیة التي تخضع لھا الأشخـالأجنبیة خاضعة لذات المس
مبدأ الإقلیمیة، بمحكومة ، أي تكون وبات الجزائريـانون العقـكانت نشاطاتھا خاضعة لأحكام ق

ن كل فعل یشكل جریمة في أمرتبط بالأفعال أكثر منھ بالأشخاص، ذلك وھو كما یبدو مبدأ 
ة، فإن مرتكب ھذا الفعل یعاقب بمقتضي القانون الداخلي، ـلیم الدولـقع داخل إقیـقانون العقوبات 

 -خاصة بشأن المسؤولیة الجنائیة وتبعاتھا- وعلى ھذا الأساس سنري أحكام قانون العقوبات
ارتكب جریمة في نظر القانون  -طبیعي أو معنوي- لى كل شخصداخل إقلیم الجمھوریة ع

جزائریا أو أجنبیا، وھذه القاعدة تنص  - طبیعي أو معنوي–الجزائري، سواء كان ھذا الشخص 
/3:علیھا المادة

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي "  التي جاء فیھا،وقانون العقوبات من 1

ر أن مبدأ الإقلیمیة یطبق على الأشخاص المعنویة إلى جانب كل ویظھ ،"ترتكب داخل الجمھوریة
ھذا إضـافة إلى ضرورة السالفة الذكر، 3:المبادئ الأخرى المرتبطة بھ، والذي جاءت بھ المادة

                                                 
 .13:، ص 2004أحسـن بوسقیعة، الوجـیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني، الطبعة الأولى،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر )1(
  ئري، و حتى قبل تبنـیھ للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة كقاعدة عامة في قـانون العقوبات بموجب القانونتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزا  )2(

  ومـثالھ . ، فإنھ في جمیع القوانین الخاصة التي تقر مثل ھذه المسؤولیة، كان یحصر نطـاقھـا في الأشخاص المعنویة الخاصة دون العـامة04/15:رقم     
  المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حـركة رؤوس الأمـوال من و إلى الخارج، و الذي نـص  11/ 03:ي الأمر رقمما ورد ف     
  ولا عن یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقـانون الخاص، دون المساس بالمسـؤولیة الجزائـیة لممثلـیھ الشـرعیـین، مسـؤ: "منھ على أنـھ 5.في المـادة    
 ."ینالمخالفات المنصوص علیھا في المادتـین الأولى و الثانـیة من ھذا الأمـر، و المرتكـبة لحسابھ من قـبل أجھـزتھ أو ممثـلـیھ الشـرعیـ    



____  ________ الفصل الثـاني ___________
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  ________
 

 

رائم ـنوي بصدد الجـص المعـن مساءلة الشخأفي حـین  تطبیق كل من مبدأ العـینـیة والعـالمـیة،
ث ـن حیـم الجـنـائي ونـانـالق ریـانـبسق ـلـما یتعـیـع فـضـتخ خــص،ھـذا الش اـھـرتكبـالتي ی

  الجـزائري،      وباتـقـقانون الع من 2:ادةـا المـھـاءت بجـالتي  امةـدة العـاعــذلك إلى القـان كـالزم
أي   ،" دةـش أقـل ا كان منھ أنھـاضي إلا مـوبات على المـانون العقـلا یسري ق:"  ھـالتي تنص على أنو

دة، ـذه القاعـاءات الواردة بصدد ھـمع الاستثن ،الفوري وعدم رجعیة القانون مبـدأ الأثـرإعمـال 
 وصـبخصلك ذو ،نويـص المعــالشخل في ـالمتمـث مـح للمتھـلـون الأصـانـیة القـعـوھي رج

بیق لمبدأ ھو إلا تط  ، وكل ما سبق ما) الجزاء الجنائي(ریم أو الوصف القانوني أو العقوبات ـالتج
  .یةـنائـالج یةـالشرع

  
  انيـرع الثــالف

 

  .ةـنویـاص المعـا الأشخـأل عنھـرائم التي تسـالج
  

أل ـأنھا تس ،بالنسبة للأشخاص الطبیعیة المعمول بھـا القاعدة العامةفني عن البیان بأن 
 المكمـلة أو ینـوبات والقوانـون العقـانـقالقسـم الخـاص من  ررة فيـم المقـرائـع الجـعن جمی

رى ھذه ـل تسـھھـو  وعلـیھ فـإن السـؤال الذي یطـرح نفسـھ في ھـذا المقـام، قة بھ،ـالملح
أم أن ھـناك مجـالا معـیـنا ونوعـا خـاصـا  ،نویةـاص المعـبالنسبة للأشخ بنفـس النطـاق اعدةـالق

   .؟منھـا تنحصـر فـیھ ھـذه المسـؤولـیة
 

ل المحوري، نقـول بأن خطـة التشـریعات حول تحدید الجرائم وللإجـابة على ھـذا السـؤا    
اه الذي ینتمي إلیھ كل ـالتي تسأل عنھـا الأشخـاص المعـنویة قد اختلفـت باخـتلاف الإتج

تلافات في اتجـاھـین أسـاسیـین، أحـدھمـا یتبـنى مـبدأ ـھذه الإخویمكـن إجمـال  ع،ـتشـری
لأشخـاص المعـنویة المسؤولـیة الجـزائـیة عن كافـة الجـرائم العمـومـیة و الذي مفـاده تحمـیل ا

في حین . المكمـلة، شـأنھم شـأن الأشخـاص الطبیعـیة ینـوبات والقوانـون العقـانـقالواردة في 
اص ـللأشخ یقصر المسؤولـیة الجـزائـیة الذيو نجـد أن الإتجاه الثـاني یتبـنى مـبدأ التخصـص،

معیـنة و محددة فقط دون غیرھـا، و فیما یـلي سنتـناول ھـذین الاتجـاھـین   على جـرائم  نویةـالمع
  :بشـيء من التفصـیل

  
  .یةـومـبدأ العمـذ بمـاه الذي یأخـالإتج ـأولا

  
نویة ـاص المعـاءلة الأشخـواز مسـامة جـدة عـیة كقاعـنائـات الجـض التشریعـررت بعـق

جد ھذه التشریعات تنص على مساءلة الأشخاص كالأشخاص الطبیعیین في كافة الجرائم، فن
الجرائم المنصوص علیھا  مختلفأحكامھا  تشمـلیا وتورد لذلك نصوصا عامة، ـالمعنویة جنائ

النص من نطاق تطبیقھ، وعادة ما  ااستبعاد ھذقانونیا، ما لم یوجد نص یقر صراحة أو ضمنا 
مساءلة الشخص مدى إمكـان في تقریر  ،بمـا لھ من سلطـة تقـدیـریة یكون للقاضي الدور الأكبر

  " Principe de généralité" ومیة ـبدأ العمـذا ما یسمـى بمـوھدمھ،ـا من عـل مـنوي بصدد فعـالمع
بدأ التشریعي، تتعلق ـیودا على ھذا المـقھ قـول، فلقد أورد الفـوحتى لا یكون الأمر مجاوزا للمعق

ص ـابھا من الشخـب طبیعتھا لا یتصور ارتكـحسبم رائـض الجـد بعـنوع الجریمة، حیث توجـب
التي لا یمكـن إسـنادھـا إلا  ةجـرممال السـلوكـات للعدیـد من ال بالنسبةـما ھو الحـك نوي،ـالمع
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  ________
 

 

، ھادة الزورـشریمة ـج ة ھذه الجـرائـم نجـدـثلـللشخـص الطبیعي لأنھـا من خصـائصھ،و من أم
  )1(.الزوجـات ددـریمـة تعـوج ھـتك العـرضریمة ـج
  

     .تخصـصبدأ الـذ بمـاه الذي یأخـالإتج ـثانـیا

  
اه، ـبھذا الاتجیأخذ من التشریعات  ابـجانفـإنـنا نجـد اه السابق ـالاتج على النقـیـض من 

یة ـائـزالج یةـؤولـصر المسـني قـذي یعـ، وال" Principe de spécialité"  صصـدأ التخـبـأي بم
ص الطبیعي، ـفعلى خلاف الشخ)2(،بنصوص صریحةو ى جرائم معینةللأشخاص المعنویة عل

انون العقوبات، ـمنصوص علیھا في قالم ائجرال جمـیععن  ةمتابعأن یكـون مـحلا للمكن یالذي 
ة، ـروط المتابعـریمة وشـان الجـرت أركـمتى تواف رىـیة الأخـقابـوص العـالنص كـذا فيو
زائیا إلا إذا وجد نص یفید ـاص المعنویة جـتابعة الأشخـوز مـجتلا  - اهـب ھذا الاتجـوحس - إنھـف

إلا أن ھذا  )3(ومتمیزة،یة الشخص المعنوي ھي مسؤولیة خاصة ـذلك بصراحة، ذلك أن مسؤول
ع أي ـأنھ لا یوجد في الواق ،أھمھـا اداتـنتقلاا لھ جملـة  منوجھت المبـدأ لم یسلـم من النقـد إذ 

رار ــلائم إقـون من المـم التي یكـرائـین الجـیز بـلتمیا مكنـنا منوواضـح ی وعيـیار موضــمع
ض مساءلة الأشخاص ـأنھا، وتلك التي یتعین رفـشبنویة ـاص المعـیة للأشخـائـزالمسؤولیة الج

الأشخاص  إسنادھا إلىوز ـرع للجرائم التي یجـار المشیـالمعنویة عنھا، الأمر الذي یجعل اخت
برر ـلا تإلا إنـنـا نـرى بـأنھا  قاداتـذه الانتـھوعلى الرغـم من ظ، ـالتحفمن  یرـنویة تتم بكثـالمع
ل حصر ـیة، لأنھ یكفـومـبدأ العمـل من مـضـل أفـیظالذي ص، ـبدأ التخصـلي عن مـالتخ
في النطاق المعقول الذي تقتضیھ  ویرسـم حدودھـا ؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،ـالمس

ل ـولا یعرق ،یةـم من ناحائرـفي مكافحة الج حـقق أھـداف السـیاسة الجنائـیةوی ،ة المجتمعصلحم
احیة ـع من نـاص في المجتمـذه الأشخـا ھـوم بھـتق التي اعیةـادیة والاجتمـالح الاقتصـالمص

 )4(.رىـــــأخ
  
  

  ولـىالأة رـقــالف
 

  .رنفي التشـریع المقـا نویةـاص المعـا الأشخـأل عنھـرائم التي تسـالج
  
  

ین من ـوب ،ین من أخذت بمبدأ العمومیة وضوابطھـنا بـات كما أسلفـت التشریعـلقد اختلف
یا، ونورد فیما یلي نماذج ـائزنویة جـاءلة الأشخاص المعـال مسـأخذت بمبدأ التخصص في مج

  :اتـعـریـذه التشـمن ھ
  

   .اعتنقـت مـبدأ العمـومـیةالتشـریعـات التي  -أولا 
  

صراحة  الذي نصو ،1889انون الإنجلیزي وطبقًا لقانون التفسیر الصادر سنة بالنسبة للق
نطاق  نـإامة، وبالتالي فـتھ عایا قد جاءت عبارـائزنویة جـاءلة الأشخاص المعـان مسـعلى إمك

لم یوجد  انوًنا، ماـالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي یشمل جمیع الجرائم المنصوص علیھا ق
                                                 

  .100:ص ،شریف سید كامل، المرجع السابق )1(
)2(  STEFANI (G), BOULOC (B), LEVASSEUR (G), op. cit. p: 25. 

 .225:ص ،قـابـسقیعة، المرجع السن بوـأحس )3(
 112:ص المرجع ،، نـفـس شریف سید كامل )4(
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إلا أن القضاء  )1(،ق تطبیقھـاص من نطـاحة أو ضمًنا إستبعاد ھذا الشخنص خاص یقرر صر
  :ل فيـثـرائم و تتمـرى على استثناء بعض الجـقد ج الإنجلیزي

  

جرائم  حیث ھناك )2(الإستثناء الأول یتعلق بالجرائم التي تتنافى وطبیعة الشخص المعنوي، -1
و ات،ـدد الزوجـ، تعالاغتصابرائم ـنوي كجـص المعـرف الشخـمن ط اـارتكابھن ـلا یمك

 ذهـا في ھـنوي شریكـون الشخص المعـقھ لا یعارض على أن یكـرائم العنف، على أن الفـج
  .رائمـالج

 

انون ـق یة منـادة الثانـا على المـیزي خروجـاء الإنجلـالقض أنتھجھاني الذي ـا الإستثناء الثـأم -2
أو أیة ، عقوبة المقررة للفعل المجرم ھي عقوبة السجنق بالحالات التي تكون الـلـالتفسیر، یتع

رى القضاء ـی ع إلا على الشخص الطبیعي، حیثـوبات البدنیة التي لا توقـعقوبة أخرى من العق
انون الجنائي ـروع القـعلى أن مش، نويـص المعـة الشخـوبات تتنافى وطبیعـذه العقـل ھـأن مث
الأشخاص المعنویة حسب العقوبة المحددة  تسأل عنھا حدد الجرائم التي یمكن أن ،1989لسنة 

أل إلا ـبأن الشخص المعنوي لا یس 30/7:المادة وھو ما نصت علیھ ،لھا وھي العقوبات المالیة
  )3(.مالي ذات طـابـع وبةـررة لھا ھي عقـون العقوبة المقـعن الجرائم التي تك

 
 وز أن تسألـدد الجرائم التي یجـم تحین العربیة، فإنھا كذلك لـبة لبعض القوانـأما بالنس

 وباتـانون العقـرائم المنصوص علیھا في قـبحیث أن جمیع الج ،عنھا الأشخاص المعنویة
رائم التي لا یتصور ـالجباسـتثـناء تلك  اص،ـذه الأشخـند لھـقة بھ یمكن أن تسـین الملحـوانـوالق

وبات ـعقال انونـقمن  209/2:ادةـلال المـاد من خـو ما یستفـوھ ،نويـالمع صـا الشخـأن یرتكبھ
 راقيـعالوبات ـعقالانون ـق من 80:ادةـماراتي والمالإوبات ـعقالانون ـق من 65:ادةـوري والمــسال

   .بنانيـلالوبات ـعقالانون ـقمن  2 /210 :والمادةوبات أردني ـعقالانون ـقمن   74/1:ادةـو الم
 

  

  .تخـصصـبدأ الالتشـریعـات التي اعتنقـت م -اثـانی
  

یقوم سـبق وأن أشـرنا بأنھ ھناك جـانب من التشـریعات قد تبـنى مبدأ التخـصص، و
، ومن ھذه المعنویة اصـأل عنھا الأشخـدید الجرائم التي تسـین على تحـاه الثاني من القوانـالإتج

  :القوانـین نستعـرض النمـاذج التـالـیة
  

یث ـح ،خصصالتدة ـقاعن العـربـیة التي اعتنقـت كنموذج للقـوانی القانون المصري أخذن  
یس المنصوص علیھا ـش والتدلـرائم الغـنوي على جـالمع صـیة للشخـائـزؤولیة الجـالمس یقصر
 1994،لسنة  281:انونـدل بالقـش المعـس والغـأن قمع التدلیـبش، 1941لسنة 48:انون رقمـفي الق

حیث  ،)ائیاـزنویة جـالمع اصـاءلة الأشخـمسصــري المرع ـالمش فیھ ررـال الذي قـو المجـوھ(
 عيـیـص الطبـیة الشخـؤولـلال بمســخالإدون " :ھـعلى أن ونـانـذا القـمن ھ 1مكرر 6:ادةـص المـتن

                                                 
 .101:ید كامل، المرجع السابق، صـشریف س  )1(

 

 .285:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابـق، ص  )2(
 )3(  FABRICE Belghoul, Op. cit, P: 83. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

یھا في ـوص علـرائم المنصـلجیا عن اـنائـنوي جـص المعـالشخ ألـالمنصوص علیھا في ھذا القانون، یس

  )1(:ما یـليانون فیـذا القـالجرائم التي تضمنھا ھإجمـال و یمكـن  ".ونـانـذا القـھ
  
 

البضاعة أو  جریمة خداع المتعاقد أو الشروع في خداعھ، بأیة طریقة من الطرق، في ذاتیة 1-
نوعھا أو  أو في ،أو صفاتھا الجوھریة أو ما تحتویھ من عناصر نافعة ،حقیقتھا أو طبیعتھا

 ـرف ـالع أو اقـب الإتفـبموج ـبر فیھا ـوال التي یعتـي الأحا أو مصدرھا أو فـأھا أو أصلھـمنش
في التعاقد، أو  اسیاـا إلى البضاعة سببا أسـشـوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غً ـالن

 1:المادة(ا ـیارھـأو ع اـتھـا أو طاقـا أو وزنھـیلھـا أو كـدارھا أو مقاسھـاعة أو مقـدد البضـفي ع
  .)شـس والغـمع التدلیـون قـانـمن ق

  

و أ یرـالعقاق أو من ،یوانـذیة الإنسان أو الحـش شيء من أغـروع في غـریمة غش أو الشـج  -2
ات ـأو المنتج یةـات الطبیعـیة أو المنتجـلات الزراعـاصـة أو من الحـیة أو الأدویـات الطبـالنبات

یر أو ـأو العقاق ذیةـع الأغـرض للبیـیع أو عـرح أو بـریمة طـدة للبیع، و كذلك جـالصناعیة المع
 ىـانتھأو التي  اسدةـات المغشوشة أو الفـة أو الحاصلات أو المنتجـیة أو الأدویـات الطبـاتـبـالن

  ).رــالذك السـالف انونـمن الق  2/1:ادةـالم(ا ـخ صلاحیتھـتاری
 

ش ـغ ا یستعمل فيمم،لفة ـبوات أو أغـیع عـیع أو بـرض للبـرح أو عـریمة صنع أو طـج 3-
الزراعیة أو  أغذیة الإنسان أو الحیوان أو العقاقیر أو النباتات الطبیة أو الأدویة أو الحاصلات

مشروعا أو  استعمالا استعمالھاالمنتجات الطبیعیة والمنتجات الصناعیة على وجھ ینفي جواز 
في  لفةـالأغوات أو ـعبأو ال وكذلك التحریض أو المساعدة على إستعمال تلك المواد. بقصد الغش

مع ـون قـانـمن ق 1/2:ادةــالم(،رىـیلة أخـأیة وسـبوعات أو بـش بواسطة كراسات أو مطـالغ
  .)شــس والغـالتدلی

 

المذكورة سلفا  یر أو غیرھا من الموادـریمة حیازة أغذیة أو حاصلات أو منتجات أو عقاقـج 4-
  .)شــس والغـالتدلی معـون قـانـق من 3/1 :المادة( ،بقصد التداول بغرض غیر مشروع

 

أو أدویة أو  یةـیر أو نباتات طبـیوان أو عقاقـأغذیة للإنسان أو الح یرادـاستب أو ـریمة جلـج 5-
 انتھىأو  د ةـاسـأو ف ،ةشومغشیة ـاعـات صنـیة أو منتجـات طبیعـیة أو منتجـلات زراعـاصـح
  )انونالق نفـس من مكرر 1:ادةـالم( ،اـاریخ صلاحیتھـت
  

محدودة جدا لكونھا تنحصر  ،انون المصريـالق نجد أن الجرائم الواردة في وعلـیھ فـإنـنا
دى ھذه المسؤولیة ـلمساءلة ھذه الأشخاص، حیث لا تتع فقط في المجال الذي خصصھ المشرع

و لا في القانون الفرنسي ـلاف ما ھو مقرر مثـبخ )2(.الأخرى ینـإلى الجرائم الواردة في القوان
ون أن القانون الفرنسي یأخذ بھذه المسؤولیة كقاعدة عامة و لیس ـك رجع ھذا بطبیعة الحال فيـی

                                                 
  بشـأنھـا قـیـام المسـؤولـیة الجـزائـیة للأشخـاص المعـنـویة، و التي وردت على سـبیـل الحصـر في  ھذه مجمـل الجرائم التي قـرر المشـرع المصـري )1(

  المسـؤولـیة الجـزائـیة للأشخاص المعنـویة، والذي یعتـبر المجال الوحـید لإقـرار  شـس والغـمع التدلیـق، المتعـلـق ب1994لسنة ،281:رقم القـانون     
 .للقـانون الفرنسي، وإنـما على سبـیل الإستثـناء ةالمصـري والذي یأخذ بھذه المسؤولیة لیس كمبدأ عـام كما ھو الحال بالنسبفي التشـریع      

  وال وھو ما كان معمول بھ في القانون الجـزائري ، من خلال الأمر الخاص بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأمـ  )2(
  المسؤولـیة الجـزائـیة للأشخاص المعنـویة، على سـبیل الإستثناء قبل إقرارھامن و إلى الخارج، باعتـباره القانون الذي كرس فیھ المشرع الجزائري      

  .المعدل و المتمم لقانون العقوبات الجزائري 04/15:بمـوجب القـانون رقم     
      



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

مما یؤدي إلى إمكانیة تنوع ، )ريـانون المصـأن في القـالش وـكما ھ( على سبیل الإستثناء
  .وباتـانون العقــوإنما كذلك في ق ،ین الخاصةـالقوان سب فيـرائم لیس فحـالج

  
ذ القانون الفرنسي كعینة لنسلط علیھـا الضوء ـلنسبة للتشریعـات الغربیة، فـإنـنا نأخأمـا با    

للكشف عن المـبدأ المعتمد، في ظل العمـومیة والتخصص، وتجـدر الإشـارة إلى أن التشـریـع 
كـان قـد اعتمـد مـبدأ التخـصص، أي تحـدید الجـرائم التي یمكن  ذا الخصـوصـرنسي في ھـالف

 لكن. 1992العقـوبات سـنة انونـمنـذ صدور ق ذلكوأل عنھـا الشخـص المعـنوي، أن یسـ
 الصـادر، 204/2004:بمـوجب القـانون رقـموذلك  مبدأ العمومیةسـرعان مـا تخـلى عنھ لیعتنـق 

، وعلى الرغم من ذلك فلا مانع "la loi Perben II " الذي یطلق علیھ، 2004مـارس  09:بتـاریخ
الذي كان یتبنى مبدأ ، 1992 نـواع الجرائم المنصـوص علیھـا في ظـل قـانون سـنةمن تحـدید أ
 في الجنایات نويـالشخـص المعـ المسـؤولیة الجزائـیة ، إذ نجـده قـد حصـر مجـالالتخـصص

 والمخالفات المنصوص علیھا في الكتاب ،المنصوص علیھا في الكتاب الثاني والثالث والجنح
 )1(العقوبات ؤولیة ھذه الأشخاص عن بعض الجرائم خارج قانونـلى مسالسادس، كما نص ع

الأشخاص  حیث ورد في قانون العقوبات الفرنسي العدید من الجرائم التي یجوز مساءلة
جرائم ضد  لـثـاص، مـنح ضد الأشخـات و الجـنایـاني الجـتاب الثـإذ ورد في الك. المعنویة عنھا

ة ـمدیـالع یرـات غـابـالإص ،221/7:ادةـدي المـمـیر العـل غـتـلق، ا213/3:ادةـانیة المـسـالإن
ریض ـتع جریمـة ،42/ 222:وال المادةـل الأمـار بالمخدرات وغسـجریمة الإتج ،222/21:ادةـالم
 روعةـیر المشـیة غـارب الطبــالتج ،223/2:ادةـــالم رـطـم للخـتھـلامــاص أو ســاة الأشخـیـح

 .223/9:ادةــــالم
 

رر مساءلة ـیث قـح ،والـنح ضد الأمـات والجـنایـد تضمن الجـقـث فـالـاب الثـتـالكلكـن 
انة ـیانة الأمـخ، 9/ 313:النصب المادة ،16 /311ة المادة ـرائم السرقـنویة عن جـاص المعـالأشخ
عالجة تداء على  نظام المـ، الإع321/12:ادةـیاء مسروقة المـفاء أشـریمة إخـج 12/ 314:المادة

إلى ذلك  ، ضف312/15:ات المادةـالتوقیع اغتصابتزار وـ، الإب323/6:ادةــیة للمعلومات المـالآل
ع، ـرابـاب الـتـواردة في الكـامة والـة العـلامـة أو السـدولـة أو الـد الأمـنح ضـات والجـالجنای

وتزیف  التزویر ،322/17:تلاف المادةالإتخریب والھدم و ، ال 422/5:ادةـاب المــرائم الإرھـكج
/441:العملة المادة

12
   .442/14:والمادة 

  

ویطلق  ،العقوبات للمخالفات انونـكما خصص المشرع الفرنسي الكتاب السادس من ق
 زـؤدي إلى أي عجـلا ی م الذيـلامة الجسـدي بسـیر العمـاس غـي كالمسـم اللائحـلیھ بالقسـع

فضلا عن ھذه الجرائم فقد ورد ت في  .یز العنصريعلى التم العلنيعن العمل، التحریض غیر 
نویة فیما یتعلق ـنائیة للأشخاص المعـیة الجـؤولـالمس ررـقـین الخاصة نصوص تـوانـبعض الق

 ئة،ـاس بالبیـف كذلك المسـؤلـق المـداء على حـتـبالإع لقةـا تلك المتعـبجرائم معینة، من أمثلتھ
  )2(.الخ...ةالمنافس ض النصوص في مجال قانونـوبع

  

أشـرنا  بق وأنـالذي سو، 1992نةـالفرنسي الصادرس العقـوبات انونـأن قـھذا ما كان بش 
بأن المشرع الفرنسي قد تبـنى مـبدأ التخصص في إقـرار المسؤولیة الجزائیة للأشخـاص 

ـبدأ فنجده قد تخلى عن ھذا الم السـالف الذكـر، 204/2004:المعنویة، لكـن و بصـدور القـانون
                                                 

 )1( TEFANI (G), BOULOC (B), LEVASSEUR (G), op. cit. p:310. 
)2(   DIDIER Boccon- GIBOD, op. cit. p: 16. 
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لیجـاري التشریع الانجلـیزي في اعتمـاده لمبدأ العمـومیة، ولعـل ذلك مرده إلى تغـیر نظـرتھ 
إلى طبیعة الشخص المعـنوي، وأصـبح یـرى بأنھ شخصـا قـانونیا  قـادرا على ارتكـاب جمـیع 

لا ـباره فـاعسـواء باعت وبات والقـوانـین المكملـة لھ،ـالجـرائم المنصوص علیھـا في قـانون العق
الجـرائم التي تخـرج بطبیعتھـا من النطـاق الذي  طبـعا باستـثـناء تلك ،أصلـیا أو شـریكـا فیھـا

  .یمكن أن تقوم بشـأنھ المسؤولیة الجزائیة للأشخـاص المعنویة
  

  
  ةانیـالثة رـقــالف

 

  .في التشریع الجـزائري ةـنویـاص المعـا الأشخـأل عنھـرائم التي تسـالج
  

التشریع خطـة ر ـایـزائري، سـأن المشرع الجضح یتمكرر  51: ادةـنص الملال ـخ من
اص ـأل علیھا الأشخــرائم التي تسـال تحدید الجـبدأ التخصص في مجـذ بمـالفرنسي في الأخ

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب :".... ھالمعنویة، وذلك بنصھا على أن

ا الأشخاص ـأل علیھـرائم التي تسـرفة الجـمع یمكنـنا، وحتى " ون على ذلكـانـنص القا یـم  عند... 
انون ـاص من قـم الخـام المنصوص علیھا في القسـینا الرجوع إلى الأحكـین علـالمعنویة، یتع

  .ة لھـكملمین الـوانـا في القـنصوص علیھملك التكذا  ات وـوبـالعق
  

  :وباتـون العقـانـا في قـوص علیھـرائم المنصـالج -أولا
  

عند إقــراره للمســؤولـیة الجـزائـیة ـانـون العقـوبـات الجـزائـري، وبالرجــوع إلى ق  
المعدل  ،10/11/2004:المؤرخ في 05/15:، كقاعدة عامة بموجب القانون رقمالشخص المعنوي

رع ـیتضح أن المش، مكرر 51:ادةـاءت بھ المـلال ما جـمن خو والمتـمم لقانون العقـوبـات،
الأخذ بمبدأ التخصص  حیـث رع الفرنسي، منـشمال في نفس النھج الذي سلكھالجزائري، سار 

یكون :"....أل علیھا الأشخاص المعنویة، وذلك بنصھا على أنـرائم التي تسـال الجـفي مج

وكما ھو " .كانون على ذلـعندما ینص الق....الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب
اص ـا الأشخـأل علیھـة الجرائم التي تسـرفـدعي معـتست الذي بدأ التخصصـلم بالنسبة الشأن

وبات، وكذلك إلى النصوص المتضمنة في ـانون العقـاص من قـالمعنویة الرجوع إلى القسم الخ
  .وباتـانون العقــاصة المكملة لقـالخ ینـالقوان

  

 راءـقـتـاسـلال ـھ ومن خـأنإلى  م ــواع الجـرائـنلألتطـرق ل اــ وقـب في البـدایـة یرـنشو
واد ـاص في مـق على الأشخـبـوبات التي تطـقـالع" :التي نصت على أن مكرر18:ص المـادةـن

بقة على ـات المطـوبـالعق:" التي نصت على أن 1مكرر 18:ادةــوكذلك الم ،....."نحـایات والجـنـالج

اده أن الشخص ـالمشرع الجزائري أورد ما مفنجـد بأن  ..."ھي اتـالفالمخ في الأشخاص المعنویة
ات، وھو ما ـنح أو مخالفـنایات أو جـعلى أنھا جتكـیف الا ـالمعنوي بالإمكان أن یرتكب أفع

الذي ،لـدیـب التعــدث بموجـرر المستحـاب الأول المكـشفھ ضمنا،من خلال ما أورده في البـنست
ق ـابـتـین السادـاءت بھ المــا جـدا مـدیـوتح "نویةـاص المعــقة على الأشخـبـطات المـوبـالعق"نھ ـضم

   .مـاـذكـرھ
  
  



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

نص قد ، نجد المشرع الجـزائري اتـوبـانون العقـاص من قـوع إلى القسم الخـوبالرج
  :یةــالـرائم التـدى الجـت إحـنویة إذا ما ارتكبـاص المعـة الأشخـتابعـعلى أنھ بالإمكان م

  
   .ینـرار ومساعدة المجرمـأش ةیـوین جمعـجریمة تك -1
  

 ةیـوین جمعـجریمة تك وقد نص المشرع على معاقبة الشخص المعنوي المسؤول عن
التي نصت على من قانون العقوبات ، 1مكرر 177:بموجب المادة )1(،رار ومساعدة المجرمینـأش
مكرر  51:ادةـالمنصوص علیھا في الما للشروط ـقـؤولا جزائیا وفـنوي مسـیكون الشخص المع:"أنھ

 176:وبالرجوع إلى المادة." انونـمن ھذا الق 176:ادةـوص علیھا في المـرائم المنصـلاه، عن الجـأع
رار، كل جمعیة أو اتفاق، مھما كانت مدتھ ـنجد أنھا تنص على اعتباره جریمة تكون جمعیة أش

ة أو أكثر، معاقب علیھا بخمس سنوات أو عدد أعضائھ، تشكل أو تؤلف بغرض الجنایة أو جنح
. لـوم لمجرد تصمیم المشترك على القیام بالفعـلاك، وتقـل ضد أشخاص أو أمـحبس على الأق

ا ذفھي جریمة شكلیة، تعد جنایة إذا كان الاتفاق بغرض الإعداد لارتكاب جنایة، وتكون جنحة إ
  .ثرـلارتكاب جنحة، أو أك دادـكان الغرض الإع

 بینـما ،یكون الشخص المعنوي فاعلا ،176:حكام المنصوص علیھا في المادةر الأـبتوافو
بالمساھمة في ھده الجریمة، وذلك  مكرر 177:شریكا بقیام الأحكام المنصوص علیھا في المادة

من قانون العقـوبـات، و التي  مكرر 51:كلھ طبعا بقیام الشروط المنصوص علیھا في المادة
ص ـم أو لحساب الشخـا باسـرار أو المساھمة فیھـن جمعیة أشـتكوی بأن ترتكب جریمة اشترطت

  .،و ذلك حتى تقوم مسـؤولـیتھ الجزائیة عن ھذه الجـریمةینـیھ الشرعیـنوي من طرف ممثلـالمع
 

  .والـریمة تبییض الأمـجـ 2
  

م ـط الاقتصادي وعالـرائم المتفشیة في الوسـم الجـوال من أھـریمة تبییض الأمـبر جـتـتع
الأعمال، حیث یتم تداول رؤوس الأموال الضخمة عبر وسطاء وعملاء غالبا ما تكون 

الا فیھا، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادیة، وقلما تجد ـفع االمؤسسات البنكیة عنصر
ص طبیعي یتعامل باسمھ ولحسابھ في ھذا المجال، فالأصل فیھ أن یكون ممثلا قانونیا ـشخ

، ضـتبییالوى على الورق لتسھیل عملیات ـد سـیا لا یوجـقي أو شخصا وھملشخص معنوي حقی
ادي، التي تھدف إلى ـلوك المـق، في مختلف صور السـیالدق تبییض الأمـوالوھر ـیكمن جو

مظھر مشروع على الأموال ذات المصدر الإجرامي، وتتلخص أنواع السلوك المادي  إضفاء
وتمویھ حقیقة الأموال، اكتساب أموال متحصلة من  إخفاءل الأموال، ـتحویل ونق: بالتالي في

  )2(.اـجریمة أو حیازتھا أو استخدامھ
 الجـزائـري رعـا المشـالتي استحدثھ  مائرـالجمن   ) 3( والـجریمة تبییض الأمتعتـبر و

نوي بشأنھا ـتابعة الشخص المعـرع على مـونص المش ،دھاـوما بع مكرر 389: ادةـب المـبموج
                                                 

  ن وردت ھذه الجریمة في القسم الأول من الفصل السادس المخصص للجنایات والجنح ضد الأمن العمومي، الباب الأول، الجنایات والجنح ضد الأم )1(
 .وميـالعم      

  تقتصر على الاتجار غیر المشروع بالمخدرات فحسب، وإنما أصبحت تنطوي أیّضا على طائفة  Organized Crimeلم تعد الجریمة المنظمة  )2(
  الاتجار غیر المشروع بالبشر، الأسلحة، النفایات السامة (متنوعة مـن الجرائم الخطیرة التي ترتكب بدافع الربح، وھو مـا یشمل مختلف إشكال      

 .27:بوزیر، المـرجـع السـابق، صمحمد عبد الرحمن  :من التفصـیل راجـع ، لمزیـد..)والمواد المشعة الخطرة      
  القسم السادس مكرر من الفصل الثالث . 7مكرر 389مكرر إلى  389بموجب المادة  15/  04استحدث المشرع ھذا النص في تعدیل قانون العقوبات  )3(

 .رادـات والجنح ضد الأفالمخصص للجنایات والجنح في الباب الثاني الممثلة بالجنای    
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  ________
 

 

ریمة ـب الجـنوي الذي یرتكـص المعـب الشخـاقـیع"   : اـالتي جاء فیھ،   7مكرر 389: ادةـمال وذلك في

ین ـین المادتـوع إلى ھاتـوبالرج ،...." 2مكرر 389و 1مكرر 389: ینـالمنصوص علیھا في المادت
ص الطبیعي في ـریمة المطبقة على الشخـوبة الجـدد في الأولى عقـحقد  رع ـظ أن المشـنلاح

در كذلك أن ـلعادي، وفي الثانیة على عقوبة الجریمة في ظرفھا المشدد، وكان الأجرفھا اـظ
كما . أركانھاو  صورھادد ـ، لأنھا ھي التي تعرّف الجریمة وتحمكرر389  : یر على نص المادةـیش

یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن تكون جریمة التبییض مرتكبة من قبل 
نوي، وھو الطاقم المسیر لھ والمتمثل بالضرورة في مجموعة الأشخاص ھیئات الشخص المع

ویستوي الأمر أن یكون ھؤلاء الأشخاص فاعلین أصلیین أو  ) 2( الطبیعیة التي تعبر عن إرادتھ،
شركاء أم مجرد مساعدین للإفلات من العقاب، غیر أنھ یشترط أن یكون الفعل لصالح وحساب 

خص الطبیعي المسیر لھ، وإن كان ھذا لا یعفیھ من المتابعة الشخص المعنوي ولیس لحساب الش
 مكرر 51:ادةـالم الفـقرة الثانـیة منفي  ذلك  اءـال كما جـعـس الأفـیة لنفـصـفة شخـیة بصـزائـالج
 .اتـوبـعقالون ـانـقمن 

  

   ،ریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتـجـ 3
  

وما بعدھا، ونص  مكرر 394:جریمة بموجب المادةھذه الالجـزائـري استحدث المشرع 
یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا  :"ھعلى أن 4مكرر 394:في المادة

 ."مرات الحـد الأقصى للغـرامة المقـررة للشخـص الطبـیعي) 5(بغـرامة تعــادل خمسذا القسم ـفي ھ
وحدد  ،مكرر 394:الجریمة في المادةھذه المشرع عرّف  أن نجد ،واد ھذا القسمـوبالرجوع إلى م

ین في الحالات العادیة ـونص على العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعی ،أركانھا وصورھا
متى استھدفت  ،3مكرر 394:، وفي الحالات المشددة بالمادة2مكرر394و 1مكرر 394:تـینبالماد

یات نتساءل عن كیفیة إثبات أركان ھذه الجریمة أمام ھذه المعط .اع الوطنيـن والدفـالأم
اصة أن ـخ نوي؟ـقانون عقوبات في مواجھة الشخص المع مكرر 51:وربطھا مع شروط المادة

داه إلى التسجیلات ـا تعــورقي، وإنمـد الـنـتـر في المسـد ینحصـات لم یعـبـل في الإثـامـالتع
تسھیلا لعمل القاضي أن ینظم ھذه المسائل ررات الإلكترونیة مما یفرض على المشرع ــوالمح

  .اـة الجریمة وحداثتھـر نظرا لدقـالج ھذا الأمـمن خلال نصوص تشریعیة تع
  

 ةائیـزل قانون العقوبات، وإقرار المشرع المسؤولیة الجـنا فقط، أنھ وعند تعدیـونشیر ھ 
ع مساءلة الأشخاص ر المشرـھي التي أققط ـفنویة، كانت الجرائم السابقة ـاص المعـللأشخ

یا، على خلاف المشرع الفرنسي الذي منذ إدخالھ المبدأ، أقر مساءلة ـائزنویة عنھا جـالمع
إلا أن الأمر لم  ،ع، أي في مجال الكثیر من الجرائمـائیا، على نطاق واسزالأشخاص المعنویة ج

ر، ـالأماستدرك  قد ، حیث المشرع06/23:انون العقوبات بالقانون رقمـل قـیعد كذلك منذ تعدی
وھذا مـا یحسب لھ، التي یمكن مساءلة الأشخاص المعنویة عنھا،  الجـرائمووسع من نطاق 

المضي قدما من على  على حرص المشرع  یعطي دلالة واضحة ل، فھذا الأمرـنا ما فعـوحس
عدیل ،إذ لم یكتف بتیاـائزاص المعنویة جـاءلة الأشخـال مسـریة متكاملة في مجـناء نظـل بـأج

سب، بـل عدل أیضـا قانون الإجراءات الجزائـیة بموجب القانون ـقانون العقوبات فح
ل ـوع من الأشخـاص محـاشى وطبیعة ھذا النـوأوجـد إجـراءات جدیـدة تتم ،06/22:مـرق

  . المساءلة
                                                 

 .383:، مـرجع سـابق، صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص )2(
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م ـرائـ، نجـده قد استحدث مجموعة لابـأس بھـا من الج06/23:رقمالرجوع إلى القانـون وب
   :یمكـن حصـرھـا فيرائم ـیة جـزائـیة، وھـذه الجـمسـؤول نویةـاص المعـالأشخا ـأل عنھـتسالتي 

  
  وبات التكمیلیة المحكوم بھاـالمترتبة عن العق زاماتتالالخـرق: 

         

من  یةـانثـلرة اـا في الفقـ، ومنصوص علیھ06/23:انونـب القـھذه الجریمة مستحدثة بموج
 أو أكـثر  تكمیلیة ةوبـات المترتبة عن عقـالإلتزامقـوم في حالة خـرق وھي ت ،مكـرر18:المادة
 .رــالسالفة الذك مكـر18 :على الشخـص المعـنوي وفـقـا لمـا ورد في المادة وم بھاـمحك

  
 ةـن الدولـد أمـنایات والجنح ضـالج:  
 

نوي عن ـص المعـزائیة للشخـیة الجـام المسؤولـن قیـیمك:" على أنھ مكرر 96حیث نصت المادة 
مكرر من ھذا 51: روط المنصوص علیھا في المادةـل، وذلك حسب الشـرائم المحددة في ھذا الفصـالج

  :رائم التـالیةـالج عن مسؤولاالشخص المعنوي نجد أن وبالرجوع إلى ھذا الفصل " القانون
  

  .) دھاــوما بع 61:دـواالم(جرائم الخیانة والتجسس *
  ). اـدھـوما بع 65:ادـوالم( اع الوطني أو الاقتصاد الوطني ـفجرائم التعدي على الد*
  و   77:المواد( الإعتداءات و المؤامرات والجرائم ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطـن*
  ).ما بعـدھـا    

  ). اـدھـوما بع 84:ادـوالم( جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة * 
  ). اـدھـوما بعمكرر 87:ادوالم( ابـیة أو تخریبیةالجرائم الموصوفة بأعمـال إرھـ*
  ). اـدھـوما بع 88:ادـوالم( جنایات المساھمة في حركات التمرد *
  مصـدر جـرائم عـدم التبلـیغ عن النشاطـات المضرة بالدفـاع الوطـني وتلـقي أمـوال من *
  ). اـدھـما بعو 91:ادـوالم(  خارجي للدعایة السیاسیة والإضرار بالمصلحة الوطنیة  
  
 اصـالجنایات والجنح ضد الأشخ: 
 

و ، 3مكرر 303: ادةـالمعن ھذه الجرائم،بموجب الأشخاص المعنویة قرر المشرع مسؤولیة 
 امـؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسـنوي مسـیكون الشخص المع:"  على أنھالتي نصت 

  " مكرر51:یھا في المادةل، وذلك طبقا للشروط المنصوص علـمن ھذا الفص 5و4و3
   :الجرائم التـالیةنوي عن ـد إمكان قیام مسؤولیة الشخص المعـام نجـسقوبالرجوع إلى ھذه الأ

  

  ) اـدھـا بعـوم 288:ادـوالم (أ ـل الخطأ والجرح الخطـتـالق*
  ) اـدھـوما بع 291:المادة (ع على الحریات الفردیة ـالاعتداء الواق*
     .رارــاء الأسـشـاصة وإفـیاتھم الخـبار الأشخاص وعلى حـواعت رفـداءات على شـتـلاعا*
  ) دھاـوما بع 296:ادوــالم(   

  

قد أدخـل ضمن ھذا النوع من الجرائم، جرائم  ونشـیر في ھذا المقـام بـأن المشرع الجزائري
أیة جدیدة لم تكن معروفة في قانون العقوبات، وھي المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص ب

تقنیة كانت، كالتقاط أو تسجیل أو نقـل مكالمات أو أحادیث أو صور بغیر إذن صاحبھا، أو 
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 1مكرر 303و ،مكرر303: الاحتـفـاظ بھا أو وضعھـا في متنـاول الجمھـور، وذلك بنـص المـادتـین
  .   من قـانون العقـوبات

  
 والـد الأمـنح ضـات والجـنایـالج: 
  

بموجب ، فإن المشـرع الجزائري و قبل تعدیلھ لقانون العقوبات جرائمبالنسبة لھذه الفئة من ال
  فقط، وھـما على جریمتـین الأشخاص المعنویةمساءلة  كـان یقـرر، 2006:القانون الصادر سـنة

، وذلك بموجب ریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتـجو  والـریمة تبییض الأمـج
لكـن و بصـدور القـانون السـالـف الذكـر فـإن المشـرع  .3مكرر 417و 1مكرر 382:نص المادتـین

 417:المادة نجد بأن حیث قد وسـع من نطاق ھذه المسؤولیة لتشمل عددا أكبر من الجرائم،

سام ـزائیا عن الجرائم المحددة في الأقـؤولا جـنوي مسـص المعـیكون الشخ :"على أنھنصت قد  ،3مكرر

       " انونـمكرر من ھذا الق51:ل وذلك حسب الشروط المنصوص علیھا في المادةـمن ھذا الفص 8و 6و 5و 4
  :یةـتالـالجرائم ال نویة عنـمساءلة الأشخاص المع یمكننجد أنھ وع إلى ھذه الأقسام ـوبالرج

  

  .ج.ع.ق/ 371إلى  350من : المنصوص علیھا في المواد: والـتزاز الأمـات وابـالسرق*
  . ج.ع.ق/ 375إلى  372من : المنصوص علیھا في المواد: دون رصیدیك ـش النصب وإصدار*
  .ج.ع.ق/ 384و  383: المنصوص علیھا في المادتـین :جریمة التفلیس*
  .ج.ع.ق / 386:المادةمنصوص علیھا في  :اریةـدي على الأملاك العقـالتعجـریمـة *
  .ج.ع.ق / 387:ادةــالممنصوص علیھا في  :اءـیـاء الأشـفـإخجـریمـة *
  ).اـوما بعدھ 395:المادة(الھدم والتخریب والأضرار التي تنتج عن تحویل اتجاه وسائل النقل *
  .من قانون العقوبات 382:إلى 376:منصوص علیھا بالمواد من :خـیـانة الأمـانة*
  

و  والـریمة تبییض الأمـجین السابق الإشـارة إلیھمـا وھمـا، ـھذا بالإضافة إلى الجریمت
  .لـبل التعدیـارھما منصوص علیھمـا قـ، باعتبالمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتریمة ـج
  
 ق من شخصیة الطفـلـنایات و الجنح التي من شـأنھا الحیلولة دون التحقـالج: 
 

الجنایات ت عنوان ـل الثاني تحـالث من الفصـا في القسم الثـرائم المنصوص علیھـو ھي الج
نایات ـأل عن ھـذه الجـلآداب العـامة، وقد أصبح الشخص المعنوي یسوالجنح ضد الأسرة وا

 23- 06:مــانون رقـالتي عدلت بالق وبات،ـانون العقـمن ق 321:نح المنصوص علیھا بالمـادةـوالج
  :م ھـيــذه الجـرائـر، وھـالسالف الذك

  

على أنھ ولـد لامــرأة لم  جنایة نقـل طفـل عمدا أو إخفـاؤه أو استبدالـھ بطفـل آخــر أو تقـدیمھ*
وذلك في ظروف من شأنھـا أن یتعذر التحـقـق من شخصیتھ، وتصبح ھذه الأفعـال في  تضع،

  :وھـــي ثلاث صـــور
  

  .إذا لم یثبت أن الطفـل حـیا -1
  .إذا ثبت أن الطفـل لم یولد حـیا-2
  .من والدیھ لاختیاري أو إھمإذا قدم فعلا الولد على أنھ ولد لامرأة لم تضع حملا بعـد تسلیم ا -3



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 د الأمـن العمـوميـنح ضـات و الجـنایـالج: 
 

للمساءلة الجزائیة من أجـل ھذا الصنف من  نویةـالأشخاص المع أخضع المشرع الجزائري
وھذا الصنف یحوي جریمة واحدة ، 15-04:المستحدثة بالقانون رقم مكرر177:الجرائم بمـوجب المادة

  :يــــــوھ
  

  .من قانون العقـوبات 176:منصوص علیھا بالمادة: رأشـراـوین جمعـیة جریمة تك*
  

 جـرائـم التزویــر: 
  

ھي تلك الجـرائم الواردة في الفصـل السـابـع من الـباب الأول من الكتـاب الثـالـث من قـانون 
 إذ نجد ، 23- 06:العقـوبات، وقد أصبح الشخص المعنوي مسؤولا عنھا منذ صدور القانون رقـم

 كبیرة من   تنص  على ذلك صراحة، ویتضمن ھذا الفصـل مجموعة ،مكرر 253 :بأن المادة
  :وھــي فـئـات سـبعرائم مقسمة إلى ـالج

  

  .من قانون العقوبات 204:إلى 197:منصوص علیھا بالمواد من: النقود المزورة*
                                                                                                                               213: إلى 205:اد منمنصوص علیھا بالمو :تام الدولة والدمغات والطوابع والعلاماتـتقلید أخ*

  .وباتـانون العقــمن ق   
  من قـانون  218:إلى 214:منصوص علیھا بالمواد من :ر المحررات العمومیة أو الرسمیةـتزوی*
  .وباتـالعق   
   219:منصوص علیھا بالمواد من :یةـاریة أو المصرفـیة أو التجـر في المحررات العرفـالتزوی*
  .من قانون العقوبات 221:إلى   
   229:إلى 222:واد منــمنصوص علیھا بالم :ر في بعض الوثائـق الإداریة والشھـاداتـالتزوی*
     .وباتـانون العقـمن ق    
  .تمن قانون العقوبا 241:إلى 232:منصوص علیھا بالمواد من :شھادة الزور والیمـین الكـاذبة*
    242:منصوص علیھا بالمواد من :ـاءة استعمـالھاـاب أوالأسماء أو إسـال الوظائف والألقـنتحإ*
  .وباتـانون العقــمن ق 253:إلى  

  
 جـرائم الغـش في بیـع السلـع والتدلیس في المواد الغذائـیة والطبـیة: 
  

مسـاءلة  ئري إمكـانأقـر المشرع الجزا المشار إلیھ آنـفا،23 -06:بمـوجب القـانون رقـم
التي تقضي  مكرر 435:على ھذه الفـئة من الجرائـم، وذلك بـنص المـادة الأشخاص المعنویة

في ھذا الـباب، وذلك  رفةـرائم المعـیا عن الجـزائـج نوي مسـؤولاـص المعـون الشخـبأنھ یك
  )1(.انونـمن ھذا القـ مكرر 51:وفـقا للشـروط المنصوص علیھـا في المـادة

  
  
  
 

                                                 
 .من قانونالعقـوبات 435:إلى 429:النصوص علیھـا بالمـواد من الجرائم نویة عنـمساءلة الأشخاص المع یمكننجد أنھ  ا البـاب،وع إلى ھذـوبالرج )1(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

الجـزائري، قد استدرك النـقص الذي كـان تعـتري أن المشرع  ونشـیر في ھذا الصـدد إلى 
،وذلك لأشخاص المعنویةنطـاق الجـرائم التي یمكن أن تقوم بشـأنھـا المسؤولیة الجـزائـیة ل

لیھ مقـارنة مع مـا كان ع ، 23-06 :بھ في القانون رقمبتوسیع مجـالھـا بموجب التعدیـل الذي أتى 
الأمـر قبل التعدیـل،لكن المـلا حـظ أن المشـرع قد اعتمد أسـلوب الإحـالة على الجرائم التي 
یسأل عنھا الشخص المعنوي، في نھـایة الفصل أو الباب، وھـذا مـا نعتـبـره مـرھقـا للبـاحث و 

و البـاب المشتغل في حقل القـانون، إذ في كل مـرة یتـوجب علـیھ الرجـوع لمِؤخـرة الفصل أ
لیتأكد من أن المشـرع یقـرر مساءلة الشخص المعنوي أم لا، لذا كـان من الأحسن أن یعید 

مجـال تطبیقھـا من حـیث ل مـادة ـب كـفي صل یحـددات، وـوبـانون العقـیم قـاغة وتنظیصـ
     .الأشخـاص، وبالتـأكید أن ھذا الأسـلوب سیكـون أكـثر سھولة ومـلائمة من أسلوب الإحـالة

  

أن العقوبة المطبقة علیھا إلى ـلاحظ أن المشرع بصدد ھذه الجرائم أیضا، أحال في شوالم
بصدد تحدید الغرامة وكذا العقوبات التكمیلیة، أعطي للقاضي سلطة تعد  مكرر18:نصوص المادة

 بر، بخلاف النصوص التي أوردھا في التعدیل الأول نجده تولي تحدید مقدار الغرامةـتقدیریة أك
أما في الحالات التي نتصور فیھا عدم النص على عقوبة غرامیة بصدد  .بصدد تلك الجرائم

  .یام ھذا الغرضـالتي تتولى تحدید مقدارھا عند ق،2مكرر 18بعض الجرائم فأحال المشرع المادة 
  

  
  :اصةـوانین الخـوص علیھا في القـرائم المنصـالج ـثـانیا

  
یة ـؤولیة الجزائـئري،وحتى قـبـل تبنـیھ لمـبدأ المسالجـزاالمشرع جـدیـر بالذكـر أن 

 نـضمللشخص المعنوي كقاعدة عـامة في قانون العقوبات، وتبـیان إجـراءات المتابعة، قد 
متابعة الأشخاص المعنویة عن بعض الجرائم إمكـان  ررـتقا اصة، نصوصـین الخـض القوانـبع

  :اــر منھــنذك
  

 لرسـوم المماثلـةقـانون الضرائب المباشـرة وا: 
  

عندما ترتكب المخالفة من شركة أو شخص  ":ليـعلى مای)1( ھمن 303/09:لقد نصت المادة
وبات الملحقة ـة وبالعقـبس المستحقـوبة الحـكم بعقـدر الحـون الخـاص، یصـانـابع للقـآخـر ت معنوي

ص المعـنوي  دون الإخـلال فیـما أو الممثلـین الشرعیـین أو القـانونیـین، وضـد الشخـ د المتصرفـینـض

 ومن خـلال ھذه المـادة فـإن".یخـص ھذا الأخـیر بالغرامـات الجـبائیة المنصـوص على تطبیقھا

ة للقـانون الخـاص، عن المخـالفات ـالتابع نویةـاص المعـالأشخؤولیة ـقد أقـر مس المشرع
أو  نویةـلأشخاص المعل ةواء بالنسبررة لھا، سـوبات المقـدد العقـانون وحـالواردة في ھذا الق

   . من الأشخـاص الطبیعیـینممثلیھـم 

  
  
  
  

                                                 
: المؤرخ في ،25-91: المعدل و المتمم بالقانون رقم  ،1991: المتضمن قانون المالیة لسنة،1990/ 11/ 31: لمؤرخ فيا، 36-90: القـانون رقـم  ) 1( 

  .65:،جریدة رسمـیة رقم1992:المتضمن قانون المـالیة لسنة،08/12/1991
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 ایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروع ـالوق  انونـق
  :ماـبھ

  

نجد في ھذا القانون بعد أن أورد المشرع التعریف بالجریمة وبیان أركانھا وصورھا جاء 
لینص  ،منھ 24: یة وتحدیدا في المادةـام الجزائـاص بالأحكـوالخ،ث من القانونفي الفصل الثال

ا في ـلیھـوص عـال المنصـعـدى الأفـاب إحـالة ارتكـنویة في حـاص المعـتابعة الأشخـعلى م
واد ـوبات المنصوص علیھا في المـعن العق  رـض النظـبغ:" حیث نصت على أنھ ) 1( انون،ـھذا الق

 21  : إلى18: واد منـوص علیھا في المـرائم المنصـاب الجـالة ارتكـ، وفي ح... انونـلقمن ا 17: إلى13: من

  :ليـا یــنستنتج مادة ـذه المـلال ھـومن خ  .."..ب بـــاقـانون یعـمن ھذا الق
 

     اـلیھــرائم المنصوص عـض الجـنوي لبعــص المعـان ارتكاب الشخـترف بإمكـرع اعـن المشأ*
  .ونــانـذا القـھ في 

من  21إلى  18ومن  17إلى  13أنھ حصر ھذه الجرائم في الأفعال التي حددتھا المواد من  * 
وبالرجوع إلى ھذه النصوص نجد أن الأولى تتعلق بتداول وترویج واستھلاك المواد  ،القانون

لثانیة خاصة بتنظیم وتداول والمتاجرة  المخدرة والمؤثرات العقلیة بطرق غیر مشروعة وا
وزراعة وتصدیر وستراد ھذه المواد أو التسھیل لارتكاب الجرائم المنصوص علیھا  وصناعة

  .قوبـاتعانون القمن  42:ادةـق أحكام المـتراكا وفـوھو ما یعد اش
  
  

 تھـافحـومكاد ـایة من الفسـالقانون المتعلق بالوق: 
 

بعة، وأھم الأفعال جریمة الفساد، ووسائل الوقایة منھ والتدابیر المتلریفا ـتع المشرعأورد 
اص الطبیعیین، ـوبات المطبقة على الأشخـالعق حـددالمشكلة لھذا الجرم وصورھا، وبعد أن 

لتقرر متابعة "  ص الاعتباريـیة الشخـمسؤول" تحت عنوان  ) 2( القانون ھذا من 53: جاءت المادة
 یكون الشخص المعنوي مسؤولا  :" ھالشخص المعنوي عن ھذه الجریمة حیث نصت على أن

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون 
ض الجرائم التي یتصور تقریر ـدد بعـانون یمكن أن نحـلى ھذا القعع لإطـلاوبا  " . العقوبات

كالحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات  ،مساءلة الأشخاص المعنویة عنھا
، رشوة الموظفین العمومیین للحصول على قیامھم بأداء عمل أو الامتناع ) 26: لمادةا( العمومیة 

أداء عم لمادة(   مـبا تھـواجل من ـعن  العمومیة ) 25: ا ، أو تقدیم رشوة في مجال الصفقات 
  ).40:المادة(الرشوة في القطاع الخاص) 39:المادة(التمویل الخفي للأحزاب ) 27:المادة(

  

انون ـلسابقة قد أحالت بصدد ھذه الجرائم إلى القواعد العامة في قا 24: ونجد أن المادة
المتعلقة  مكرر51: ادةـام المـالعقوبات، ونفھم من ھذا النص الإحالة بالدرجة الأولى إلى أحك

امة بھذه الجرائم ـیة للأشخاص المعنویة، فقط عن الأحكام العـائزؤولیة الجـبشروط إقرار المس
  .روطھاـأركانھا وش وة من حیثـكجریمة الرش

  
                                                 

  علق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة منع والمت، 2004دیسمبر  25:ھـ الموافق لـ1425ذو القعدة  13:الصادر بتاریخ، 18- 04:انون رقمـالق )1(

 .83 :جریدة رسمیة رقم ،الاستعمال والاتجار الغیر مشروع بھما     
 .14:یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، جریدة رسمیة رقم 2006فبرایر  20:الموافق لـ 1427محرم  21:مؤرخ فيال 01-06:القانون رقم )2(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 بـالتھـریة ـق بمكافحـتعلالم 06 -05ر ــلأما: 
  

كانت الأفعال المكونة لھذه الجریمة وصورھا وسبل مكافحتھا والعقوبات التي  أن  فبعد
منھ تحت عنوان  24: ادةـاءت المـین، جـاص الطبیعیـلأشخمقصــورة فقط على ادھا ـرص

اف بإمكان ارتكابھ ھذه الجریمة ویحدد العقوبات لتقریر الاعتر"  مسؤولیة الشخص المعنوي" 
یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤولیتھ الجزائیة لارتكابھ :" المطبقة علیھ حین نصت أنھ

ثـلاثـة أضعـاف الحد الأقصـى للغرامـة التي یتعرض   غرامة قیمتھـاـبر ــذا الأمـال المجرمة في ھـعـالأف

یقرر  نجده  ) 1( وبالرجوع إلى ھذا القانون، . ." ... ب نفس الأفعـاللھـا الشخص الطبیعـي الذي یرتكـ
  :التالیة مائجرالإمكان متابعة الشخص المعنوي عن 

  ، والتھریـب المشـدد الذي 10/1:لمادةبصورتیھ، التھریـب البسـیط وفـقا لب ـتھریال جـنح*
   13و 12و 11و  3 -10/2 :تحكمھ المـواد  
  .17:لمادةمصـادرة، وفـقا لجنحة منع بیع البضـاعة ال*

   .18:أفعـال التھـریـب، وفـقا للمـادة جنحة عدم الإبـلاغ عن*
  . 14:جـنایة تھـریب الأسلحة، وفـقا للمـادة*
  .15:وفـقا للمـادة جنـایة التھریـب الذي یشكـل تھـدیدا خطـیرا،*
 

الخاص  النصوص التي أوردھا المشرع في القسمتفحـصنا لجمـیع ومن خلال أخـیرا 
المشرع وفي ظـل اعتـناق  ین الخاصة المكملة لھ،ـفي القوانكـذا و ،من قانون العقوباتض

 ،فمـالمبدأ التخصص في مجال تحدید الجرائم التي تسأل عنھا الأشخاص المعنویة الجزائري
لم رع ـن المشنجـذ بـأ إذ، یلـقلیـبـقي رائم ـدد ھذه الجـأن عـھ في ھـذا الصـدد ھو یمكننا قول

رر ھذه المسؤولیة بصدد العدید من الجرائم التي یتوقع ارتكابھا من طرف الشخص المعنوي ـیق
دان ـلك ومیـایة المستھـئة وحمـلقة بالبیـالمتعرائم ـالجفي مجـال خاصة ، تھـوتتماشى وطبیع

ذا ولعل مرجع ھالإجـرامي لھـذه الأشخـاص،  ، والتي نـرى بأنھـا میدان خصـب للنشـاط ملـالع
رار ھذا ـدیثة نوعا ما، كما أن إقـزائري حـرع الجـربة المشـود من جھة إلى أن تجـالنقص یع

بدأ ـص على ھذا المـال بالنـت الاستعجـظروف اقتصادیة استدع أمـلـتھیة ـؤولـوع من المسـالن
فرصة  رار ھذا المبدأـویة، فضلا على أن المشرع الجزائري لم تتح عند إقـعلى وجھ الأول

فلم یتمكن كما فعل المشـرع الفـرنسي ،املة، ـانون العقوبات إلى مراجعة كاملة وشـخضاع قإ
 ،یمكن مساءلة الشخص المعنوي تلك التيار ـیختالك من إعادة النظر في قائمة الجرائم وذب
لأنھ یستحیل بمكان  .وباتـانون العقـلات اللاحقة لقـوف یتدارك في التعدیـل المشرع سـلعو

إذ . الحال ھي مسألة نسبیة ولیست مطلقة بطبیعة فالمسألة. الجرائم مرة واحد ةحصر كل 
ما یتجلى  وھو. التي تتحكم في تحدید حالات التجریمھي  وتطورات مختلفة لاعتباراتتخضع 

كانت تقتصر على جرائم معینة و  قریبت ـالمعنویة في وق بوضوح في أن مسؤولیة الأشخاص
 ،رائمـیر من الجـبة لكثـاص بالنسـاءلة ھذه الأشخـع نطاق مسـتوس وم فقدیـبینما ال ،دودة جداـمح

  .ذلك رورة إلىـبرره الضــوھو ما ت
   

  
  

                                                 
 .3المتعلق بمكافحة التھریب، جریدة رسمیة عدد،  2005أوت  23:الموافق لـ 1426رجب  18:المؤرخ في،  06- 05: الأمر رقـم )1(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 على الرغـم من النقـائـص السـابق ذكرھـا، إلا أنـھ  و بصـورة عـامة یمكـن القـول بـأنو
ید الجرائم التي ال تحدـمبدأ التخصیص في مجل  هیارـاختفي   الجزائري كـان صـائـباالمشرع 

أن ـشیات، أھمھا وضع القاضي في الصورة بـما لھ من إیجابلتسأل عنھا الأشخاص المعنویة، 
الأفعال التي یمكن متابعة الأشخاص المعنویة عنھا، فضلا على أن ھذا المبدأ أكثر تماشیا مع 

 بغـیر  ـیر أمـنأو تدب دة الشرعیة المقررة في المادة الأولى من أنھ لا جریمة ولا عقوبةـقاع
  .یاتـابـدة من إیجـذه القاعـوما تحققھ ھقانون، 

 
  المطلـب الثــاني

  

  ة الجـزائـیة للشخـص المعـنويـیؤولـام المســـروط قـیـش
  

ا، إلا عن ـص طبیعـیا كـان أو معـنویـأل الشخـسـثة بأنھ لا یـدیـیة الحـتقضي التشـریعات الجنائ
ھـا، لذا فإن تقـریر مسؤولیتھ وعقابھ یدور وجودا وعدما بوجود التي لھ دخـل في وقـوعالجرائم  

صلة معنویة بإسـناد النشاط ،و)رابطة السبـبیة(ة الإجـرامـیةصـلة  مـادیة بین نشـاطـھ والواقعـ
   )1(.الإجـرامي إلى خطأ الجاني أي لإرادتـھ الآثمـة إعمـالا لمبـدأ شخصـیة المسـؤولـیة والعقـوبة

ؤولیة الأشخـاص المعـنویة، فـإنھ لا یكف لقیامھـا أن یكون ھذا الشخـص من مسـففي مجـال 
  الأشخاص المعنیة بالمساءلة الجزائیة قد ارتكب جریمة من تلك الجرائم التي یسأل عنھا جزائیا،  
بل ھـناك شـروط موضـوعـیة یجب التأكد من توافرھـا قبل القـول بقـیام ھذه المسؤولیة، وھـو 

رتكب الجریمة من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشـرعـیـین ولحسابھ، وھـذا ما قررتھ ضرورة أن ت
عن الجرائم  زائیاـیكون الشخص المعنوي مسؤولا ج:" ... من قانون العقوبات بقولھـا مكرر 51:المـادة

 سنتنـاول فإننا وانطـلاقا من ھذا..."  أجھزتھ أو ممثلیھ الشـرعـیـینالتي ترتكب لحسابھ من طرف 
  :الفرعـین الموالیـین الشرطـین بالتفصـیل في نـذیـھ
  
  

  الفــــرع الأول
  

  ارتكـاب الجریمة من طرف الجھـاز أو الممثـل الشرعي للشخص المعنوي
  

غني عن البیان أن مساءلة الشخص المعنوي جزائیا تقتضي ارتكابھ لأفعال 
ھ إتیـان تلك السلوكات المجرمة مجـرمة،ولمـا كان ھذا الشخص كیانا إعتباریـا، فإنھ لا یمكن

 )2(،إرادتھعن  أشخـاص طبیعـیون یملكـون حـق التعبـیردة ـص أو عـشخبنفسـھ، بل یقوم بھـا 
ر ـیمكن بحث مدى تواف، ینـالطبیعی ھؤلاء الأشخاص ذا الشخص الطبیعي أوـھ إلىر ـوبالنظ

 بارتكابشركة معینة  تھمتافإذا  ،المعنوي ادي و المعنوي للجریمة لدى الشخصـن المنـیالرك
في  ـركة ـائیة لھذه الشـزیام المسؤولیة الجـلمدى ق فإن القاضي عند بحثھ ،جریمة من الجرائم

یجب علیھ إثبات أن الجریمة قد  -الـفي ھذا المج نويـظل تشریع یقرر مساءلة الشخص المع
نوي ، ثم ـلمعص اـلاقة بالشخـین لھم عـأو أشخاص طبیعی ینـمن شخص طبیعي مع ارتكبت

نادھا إلى الشخص ـالتي وقعت فیھا ھذه الجریمة تسمح بإس یبین من ناحیة ما إذا كانت الظروف
یكتسي ھذا الشرط أھمیة بالغة من و )3(.وًناـانـالمنصوص علیھا ق روطـالمعنوي في ضوء الش

                                                 
 .345:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص  )1(
 . لمزید من التفصـیل حول إرادة الشخـص المعنوي،  راجـع مـا أوردنـاه في المبحـث التمھیدي من ھذه المذكـرة  )2(
  .114:شـریف سـید كـامـل، المرجـع السـابـق، ص  )3(

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن مسؤولیة الشخص الطبیعي، الذي قد 
ولذلك افترضت بل واشترطت قیامھ  ،اط الشخص المعنويـیرتكب أفعالا لا علاقة لھا مع نش

 51:ادةـفي الم حصرالذي  ومنھا المشرع الجزائري )1(،كافة التشریعات التي أقرت بھذا المبدأ
یام مسؤولیة الشخص ـب على جرائمھم قـوبات الأشخاص الذین یترتـعقالون ـانـقمن  مكرر

وجب تحـدید ھـؤلاء الأشخـاص الطبیعیـین الذین لھم حـق التعبیر عن إرادة  ، ذاالمعنوي
  .الشخص المعنوي و تعتبر تصرفاتھم بمثابة تصرفات الشخص المعنوي ذاتـھ

  
  الفـقـرة الأولى

  

 الذي تسند أفعـالھ للشخـص المعـنويتحـدید الشخص الطبیعي 
  

عامة  سواء كقاعدة ـائیا زص المعنویة جالأشخا ولیةؤمسین التي تقر بمبدأ ـالقوان اختلفت
الشخص  في تحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر أفعالھ صادرة عن ـأو على سبیل الإستثناء

 )2(.المعنوي عن إرادة الشخص التعبیرحق الشخص الطبیعي الذي یملك تحدید بمعنى  ،المعنوي
  

  : ین الأجنبیةـض القوانـبعفي  أولاـ 
 

 ص طبیعي شرطاـحیث یجعل وقوع الجریمة من شخ ،ون الفرنسيالقان نأخـذ كمـثـال
 ریمةـالج ارتكبص الطبیعي الذي ـوالشخ ،یاـئزنوي جـص المعـؤولیة الشخـیام مسـمسبقًا لق

أو بأنھ الأجھزة المسیرة للشخص المعنوي من قانون العقوبات   121/2:عبرت عنھ المادة
قا ـأو وفً ، "organes"قا للقانونـت المحددة وفً الھیئا ویعد جھاز الشخص المعنوي )2(،ممثلیھ

 ،ریةــس الإدارة أو المدیـلـمج ل ذلكاـمث ،ھـاسمـبرف ـص للتصـذا الشخـللنظام الأساسي لھ
ین ـم الممثلـد بھـفیقص، اءـالأعض أو ینـاھمـیات، جمعیات المسـلجمعاب ـدارة ومكاتالإمجلس 

 إلیھمل ـین الذین یوكـأو المعین نويـص المعـالشخ أما عن ممثلي ،"Représentants" ینـلمنتخبا
، 24/7/1966:الصادر في قانونالب رـواء تعلق الأمـس ،المعنوي ـصیل الشخـفة تمثـون وظیـالقان

فیما یتعلق بالجمعیات أو بكل نص خاص لكل نوع  ، 1901انونـلخاص بالشركات التجاریة أو قا
 وأیضا الإداري ،س الإدارةـس مجلـرئی ام، المسیر،ـالع رـالمدی ثلـنویة مـاص المعـمن الأشخ

ائیا، تكون عن زإذن فمسؤولیة الشخص المعنوي ج. تةـین لمدة مؤقـالمؤقت كالمدیر الذي یع
أل ـحیث لا یس، برین عن إرادتھـیھ المعـزتھ أو ممثلـأجھ دـكب بواسطة أحـرائم التي ترتـالج

موظف البسیط ، إلا إذا كان مفوضا من قبل یرتكبھا ال الشخص المعنوي عن الجرائم التي
 . باسمھ الشخص المعنوي للتصرف

   

مسؤولیة  أما بالنسبة للقانون الإنجلیزي فلقد سبق بصدد التعرض لموقف ھذا القانون من
الأشخاص  ؤولیةـص الشركة كأساس لقیام مسـریة تشخیـتحدید نظ ،ائیازنوي جـالشخص المع
ین أو ـطبیعي مع صـنوي، شخـص معـلنظریة یوجد لدى كل شخوحسب ھذه ا، االمعنویة جنائی

                                                 
من قانون العقـوبات  221/2:وھي نفس الشروط التي أوردھا المشرع الفرنسي عند إقـراره لمبدأ مساءلة الأشخـاص المعنویة جزائیا بموجب المادة )1(

 " Des infractions commises pour leur compte, par leur Organes ou représentants"  1992الصادر سنة 
  . ثلـالمم ، في حین لم تنص على صفةانویة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بواسطة أجھزتھـؤولیة الأشخاص المعـلقد كانت المشاریع السابقة تحصر مس )2(

  أنظر .1986:ي النص الذي وضع سنةولم تظھر فكرة الممثل إلا ف 1983و  1978وھي الصیاغة التي تضمنھا كل من مشروع قانون العقوبات لسنة      
   .FABRICE Belghoul,Op.cit, P:84:في ذلك      

 .244:أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  )2(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

أنشطة وأشخاصھ یعتبرون كأنھم والرقابة على ما یمارسھ من  ةدارالإعدة أشخاص یتولون 
أشخاص معنویة وأفعالھم التي تدخل في إطار وظائفھم ھي أفعال الشخص المعنوي، التي یسأل 

  .عنھا في حالة ما إذا كانت تشكل جریمة
إدارة  فإن الأشخاص الذین یتم تشخیصھم بالشخص المعنوي ھم المسؤولون على وعلیھ

الإدارة بناء  اختصاصاتوتسییر شؤون الشركة مثل المدراء أو الذین تحصلوا على جزء من 
ادیة، ـبالجرائم الم قـیرد على ھذه النظریة ویتعل استثناءإلا أن ھناك  ،ویض من المدراءـعلى تف

من أحد العاملین لدیھ  ارتكبلمعنوي عن تلك الجرائم ، ولو كان الفعل قد أل الشخص اـحیث یس
  )1(.طـیـأي من موظف بس

 

یسأل  یزي أن الشخص المعنوي لاـون الإنجلـبة للقانون الفرنسي و القانـإذن نلاحظ بالنس
بالإدارة  یا تسمح لھـیمارس وظیفة عل ،ص طبیعيـع من شخـیا إلا عن الجرائم التي تقـائزج

  الشخص المعنوي مـباسوالتصرف 
  

  یةـین العربـوانـض القـفي بع - ثانیا
  

 تشترط بعض القوانین العربیة، ضرورة وقوع الجریمة من شخص طبیعي لمساءلة
یقوموا  حیث أن تحدید الأشخاص الذین یمكن أن )2(من ذلك القانون اللبناني،. الشخص المعنوي

 التباسأي  یرـائیة لا یثزلھا، مما یرتب علیھا المسؤولیة الجالھیئة المعنویة أو بوسائ باسمال ـبأفع
یا عن ـؤولة جزائـمس نویةـإن الھیئات المع:" بقولھا 210:ادةـب المـاصل بموجـلأن ھذا التحدید ح

ون ـأن یكترط ـیشالقانون اللبناني فإذن ." اـالھـا وعمـا وممثلیھـاء إدارتھـریھا، وأعضـال مدیـأعم
 )3(ا ـمالھـدا من عـا أو واحـلا لھـثـأو مم اـإدارتھـوا بـئة أو عضـرا للھیـة مدیریمـب الجـمرتك

رائم المرتكبة من قبل شخص طبیعي ـالج ب عنـأل فحسـنوي لا یسـید أن الشخص المعـمما یف
یط ـبل موظف بسـعن الجرائم المرتكبة من ق ألـیمارس وظیفة ھامة، وإنما كذلك یمكن أن ي س

  .)كالعامل( 
من قانون  1مكرر 6:انون المصري بموجب المادةـكذلك الق نفس النھـج الذي سلكـھ ھوو

 ائیا أن تكونزحیث یتوجب لمساءلة الشخص المعنوي ج. ابقًاـالتدلیس والغش المشار إلیھ س قمع
 صـؤدى ذلك أن الشخـوم. املین لدیھـزتھ أو ممثلیھ أو العـد أجھـت بواسطة أحـالجریمة قد وقع

طبیعي  ائیا عن جرائم الغش والتدلیس التي ترتكب من أي شخصزأل جـیمكن أن یس المعنوي
  .النصالواردة في  "ھـین لدیـاملـد العـأح:"ا لعبارةـفا بسیطا طبقـوظً ـان مـدیھ، ولو كـل لـمـیع
 

                                                 
 .116:شـریف سـید كـامـل، المرجـع السـابـق، ص  )1(
   السادسةالغرفة (12/1974/ 23لھا صادر بتاریخ  بیروت في قرار مبدئي استئنافوھو نفس الإتجاه الذي تبناه القضاء، من ذلك ما قضت بھ محكمة  )2(

  . القانونیة لا یستقیم من الوجھة باسمھاالجرم  اقترفإن الإدعاء بحق الھیئة المعنویة دون تحدید الشخص الطبیعي الذي : حیث جاء فیھ ) 15:رقم     
  .مـا بعـدھـاو  307:مصطفى العوجي، المرجع السابق ، ص :الحكم تفاصیل  المزید من أنظر في عرض     

 

  رنسیة إذ ـبالف من قانون العقوبات لا تشكل ترجمة صحیحة للنص الموضوع 210:مصطفى العوجي، أن كلمة العمال الواردة في المادة الدكتور یرى )3(
  ل ـوأن العام ري لھ،اثل التجـنویة أو الممـیل الھیئة المعـني وكـالتي تع " Agent"ل ھي مرادفة لكلمةـر كلمة العمال، وأن كلمة عامـلم یأت على ذك      
  ذلك أن مثل . علیھ الأعمال التي تشكل الجرم المنصوصببمفھومھ كشخص عادي في المؤسسة لیس من ھؤلاء الأشخاص الذین یمكنھم وحدھم القیام      
  ؤولیة الھیئة ـرار مســإق یط، وأنھ في حالـل البسـالعام ة في المؤسسة ولیسھـامھذه الأعمال لا یمكن أن یقوم بھا إلا شخص مفوض وذو صلاحیات     

  مي  ـویض رسـالعامل تف ون لھذاـر شرط أساسي یكمن في ضرورة أن یكـالمعنویة عن الجرائم التي ترتكب بواسطة أحد العاملین لدیھا، یجب أن یتوف     
  مصطفى : أنظر. المعـنویة ئةـانوني للھیـیل أو الممثل القـل بمنزلة الوكـأصبح ھذا العامرط ـفإذا ما توافر ھذا الش. الشركة مـباسوظاھر للقیام بأعمال      
  .مـا بعـدھـاو  309:، ص نفـسـھرجع ـوجي، المـالع     

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

غیر  ل مسؤولیة الشخصـجانب من الفقھ المصري ھذه العبارة في كونھا تجع انتقدولقد 
قد یصل  ي عامل في أیة مؤسسة یمكن وبأفعال كیدیة أن یعرضھا للعقاب الذيمحدود ة، لأن أ

أن تقتصر  بـاه أنھ یجـرى ھذا الإتجـولتفادي المشاكل التي قد تترتب على ذلك ی. لاقھاـإغ إلى
  )1(.یھـطة ممثلـبة بواسـنوي على الجرائم المرتكـیة الشخص المعـمسؤول

  

العقوبات،  من قانون مكرر 51:وع إلى نص المادةـرجفبال ،أن القانون الجزائريـأما بش
مسؤولیة الأشخاص  یامـین الذین تترتب على أفعالھم قـنجد أن المشرع حصر الأشخاص الطبیعی

ص ـؤولیة الشخـمس ترتیب ھمنـؤلاء لا یمكـیر ھـین، فغـنویة في أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیـالمع
 مكرر 51:یشملھا نص المادة بل أشخاص لاـتكبت من قإذا ار ،المعنوي مھما كانت طبیعة الأفعال

وعلیھ، . رائمـبون من جـعما یرتك ألون شخصیا و بمفردھمـإذ في ھذه الحالة یس ،ثلاـل مامـعالك
ضروري، لأن القول بغیر ذلك سیؤدي  رط في قانون العقوبات نراه أمرـفإن وجود مثل ھذا الش

ائیا عن الجرائم التي ترتكب من أي زالمعنویة ج صحتما إلى التوسع من نطاق مسؤولیة الأشخا
وھو الحل لذي . ادلـیر عـیر منطقي وغـلوضع غ قـلـبرر، وفي ذلك خـص طبیعي دون مـشخ

الفة التشریع و ـق بقمع مخـر المتعلـمن الأم -تعدیلھا قبل ـ 05:ب المادةـكان معمول بھ بموج
ن إتجھ المشرع من ـوإلى الخارج، أیرؤوس الأموال من  التنظیم الخاصین بالصرف وحركة

إلى عدم تحدید الأشخاص  ،یة و حتى الأجنبیةـین العربـالقوان رر فيـا لما ھو مقـلافـلالھ وخـخ
یاغة ـا یتضح من صــو مـنوي، وھـص المعـادرة عن الشخـص بر أفعالھمـین الذین تعتـالطبیعی

بمعنى أن الجرائم  ،....." المخالفات رتكباالشخص المعنوي الذي  تطبق على: " ادة بنصھا علىـالم
وفي ذلك تكریس واضح لرأي  )2(ا،ـالأشخاص المعنویة ترتكبھا ھي ذاتھ أل عنھاـالتي تس

ائیة زیام المسؤولیة الجـا مسبقًا لقـرطـان شـل عمل الإنسـالفقھیة التي تجع ترفضھ الأغلبیة
م ـب الجریمة بنفسھ بحكـكن أن یرتكنوي لا یمـص المعـوذلك لأن الشخ ،نویةـالمع اصـللأشخ
كما أن عدم التحدید من شأنھ أن یوسع من نطاق مسؤولیة الأشخاص  ،غیر المادیة تھـطبیع

ولا شك أن ھذا  ،ائیا عن الجرائم التي ترتكب من أي شخص طبیعي دون مبررزج المعنویة
الأمر الذي  ،المجتمعھذه الأشخاص للقیام بمختلف النشاطات في  استمراریة أمام اعائق سیكون

 إلى الشخص الھـأفعند ـد الشخص الطبیعي الذي تسـدیـوم على تحـین تقـیر من القوانـالكث لـجع
   .یزيـانون الإنجلـوالق )3(كالقانون الفرنسي ،نويـلمعا
 

یاغة ـر في صـالنظ الجـزائري لإعــادة رع ـالمشب دفـعـتذه النتیجة ھي التي ـل ھـولع
ر المتعلق بقمع مخافة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ـلأما من ،05:المادة

 ،أوضحـناهبق وأن ـمن وإلى الخارج، التي لم تكن تتضمن التحدید السالف الذكر كما س الأموال
تدارك  حیث. وحضناهالخارج، التي لم تكن تتضمن التحدید السالف الذكر كما سبق وأن  حیث

ؤرخ ــالم -0301:مـانون رقـقالب ـبموج 5:ادةـل على المـدیـالھ تعـبإدخیة ـذه الوضعـالمشرع ھ
                                                 

 .و ما یلیھـا 118:شـریف سـید كـامـل، المرجـع السـابـق، ص )1(
  تكون الجریمة  أنائیا زكان یشترط لمساءلة الشخص المعنوي ج ،55:المادة موجبوبھ أننجد  ،1969دیسمبر  31:الصادر في مربالرجوع إلى الأ  )2(

  .ولحساب ھذه الوحدة باسمعاملین الوحدة معنویة أو مسیریھا أو مدیریھا أو أحد ھؤلاء  مرتكبة من قبل متصرفي    
(3) Il ressort de l‘article 121-2 du Code pénal que pour engager la responsabilité pénale des personnes morales, un   
        Organe ou un représentant de celle-ci doit commettre une faute.   Si la faute est commise par une personne qui  
       n‘est ni un organe, ni un représentant, alors la responsabilité pénale de la personne morale ne peut pas être  
        engagée. Pour plus d’information, voir l’article de Mr: DELMASSO (T), Disponible sur le site Internet : 
        www. Legifrance- gouv.fr, en date du : 24/35/2008, à 21h. 
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

ھا صادرة عن ـالـبر أفعـیة التي تعتـاص الطبیعـدید الأشخـت تحـناولـالتي ت، 19/02/2003:في
  .أو ممثلیھ الشرعیین الشخص المعنوي، إذ حصرتھا في نطاق الجرائم المرتكبة من قبل أجھزتھ

  

دید ـال تحـیق في مجـب الضـذ بالمذھـن المشرع الجزائري قد اخأ مـما سـبقویظھر  
الأشخاص الطبیعیین الذین تسند أفعالھم إلى الشخص المعنوي، وحصرھم في أجھزة الشخص 

ید استبعاد ـین ما یفـیر الشرعیـن غواملون لدیھ و الممثلـرج تبعا لذلك العـالمعنوي وممثلیھ، فیخ
ائیا في زأل الشخص المعنوي جـوعلیھ فحتى یس .ینـء والتابعراـالمدیر الفعلي و كذلك الأج

ول بذلك ـالتشریع الجزائري، لابد أن یكون الفعل الذي یعد جریمة قد ارتكبھ لحسابھ شخص مخ
یة ـس الإدارة أو الجمعـر أو مجلــس أو المدیـفي الرئی متمـثـلازتھ ــد أجھـو إما أحـ، وھاـونـانـق

ة ـلطة ممارسـین وھو الشخص الذي یملك سـیھ الشرعیـلـد ممثـأو من أح ،ینـومیة للمساھمـالعم
س الإدارة، ویشمل كذلك الممثل الشرعي المصفي ـام ورئیس مجلـر العـص باسمھ، كالمدیـالشخ
  .ركةـل الشـالة حـفي ح

  

  
  ثـانـیةالفـقـرة ال

  

  .الحـالات الخـاصة الناتجة عن تطبـیق ھذا الشـرط
  

ائیا، تتطلب ضرورة تحدید زنوي جـأن مساءلة الشخص المعتقـدم بـ سبقت الإشارة فیما
إلا أنھ قد  ،بر أفعالھم صادرة عن الشخص المعنويـین الذین تعتـالطبیعی الشخص أو الأشخاص

ص الطبیعي ـول ما إذا كان تصرف الشخـاؤل حـیر التسـالخاصة، والتي تث عض الحالاتب توجد
  : لات فيـاثل ھذه الحـوتتم ،نوي أم لاـمعص الـیة الشخـؤولـمس رتب عنھاتت
  

 : اصاتھـاختص دودـص الطبیعي حـاوز الشخـحالة تج -أولا
  

في  من المتفق علیھ أنھ إذا تصرف الشخص الطبیعي الذي یجسد إرادة الشخص المعنوي
یرتب  حدود سلطاتھ المحددة قانوًنا، فإن ھذا التصرف إذا وقع تحت طائلة قانون العقوبات فإنھ

یقوم  إلا أنھ قد یحدث أن ،روط قیامھاـرت شـائیا إذا ما توافـزمسؤولیة الشخص المعنوي ج
یرتب  فھل. اختصاصاتھالشخص الطبیعي الذي یجسد إرادة الشخص المعنوي بتجاوز حدود 

  ائیة للشخص المعنوي ؟زالمسؤولیة الج ـعلى الرغم من وجود ھذا التجاوزـ ھذا التصرف 
  

 لفقھ إلى أن ما یأتیھ الشخص الطبیعي الذي یجسد إرادة الشخصلقد ذھب جانب من ا
 المعنوي من تصرفات خارج حدود الدائرة المرسومة لنشاطھ لا یمكن إسنادھا إلى الشخص

القانون  أن: بقولھ"  ACHILLE MESTRE" مستر یلـأشوھو ما عبر عنھ الفقیھ  )1(المعنوي
 اختصاصھ ي نطاقًا یعمل ضمنھ وداخل دائرةحینما رسم للعضو بوصفھ م مثلا للشخص المعنو

الأفعال تسند إلى  هھذلإنجاز الأعمال اللازمة لتحقیق غرض أو ھدف للشخص المعنوي ، فإن 
                                                 

الممنوحة لھ طبقا  الاختصاصاتأن یكون تصرف الممثل القانوني في حدود ائیا زإذ یشترط بعض الفقھاء لقیام مسؤولیة الأشخاص المعنویة ج )1(
                                             Roger merle – André Vitu , op cit , page 736 et 737  :أنظر.للنظام الأساسي للشخص المعنوي 
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تسند إلى الشخص  الشخص المعنوي، ومتى قام العضو بأفعال خارج حدود الھدف، فإنھا لا
الصحیحة للشخص المعنوي  المعنوي لأنھ لا یوجد أدنى سبب لإسناد مثل ھذه التصرفات غیر

ائیا إلا زومن ثم فإن الشخص المعنوي لا یسأل ج )1(،تعارضت مع نصوص القانون الجنائيولو 
بمعنى أن یكون الشخص  ،صحیحة في نظر قانونھ الأساسي عن تصرفات ممثلیھ المعتبرة
ظام الشخص المعنوي قد تصرف في حدود وظیفتھ، ووفقًا للن الطبیعي الذي یعبر عن إرادة

یزي، فطبقًا لنظریة ـانون الإنجلـاه الذي أخذ بھ القــوھو الإتج )2(،نويـالمع اسي للشخصـالأس
ائیا، أن یكون الشخص الطبیعي الذي زلمساءلة الشخص المعنوي ج تشخیص الشركة فإنھ یجب

المعنوي قد تصرف في إطار وظیفتھ وفقا للنظام القانوني الذي یحكم  یعبر عن إرادة الشخص
وھو ما تضمنتھ  ،لا یكون تصرفھ بھدف إلحاق ضرر بالشخص المعنوي ھیئة المعنویة، وأنال

  )3(.1989 :امــمن مشروع القانون الجنائي الإنجلیزي لع 30:ة المادةـصراح
 

 نوي وحصرھاـص المعـرامیة للشخـدرة الإجـر یعارض تحدید القـأخ اتجاهفي حین نجد 
 يتنوي الـالمع صـد إرادة الشخـلطبیعي الذي یجسص اـمحددة للشخ اصاتـاختصفي نطاق 

 ع من اللامسؤولیةـأعمال، لأن ذلك یؤدي إلى خلق مجال واس ل تصرفات أوـیعكسھا في شك
 الشخص الطبیعي بحدود تزامـالنادي بضرورة ـثم أن الرأي الذي ی .ائیة غیر المبررةزالج

فكرتھ  یستلھم ،ائیازاص المعنویة جوعدم تجاوزھا لھا كشرط لقیام مسؤولیة الأشخ اختصاصاتھ
وھو ، اص المعنویةـمن مبدأ التخصص القائم على تحدید الأغراض التي تھدف إلیھا الأشخ

للأشخاص  مردود علیھ في كون أن مبدأ التخصیص ھدفھ تحدید القدرة التعاقدیة اعتراض
  )4(.اائیـزج مالإجرامیة ومساءلتھ مولیس لھ علاقة في تحدید قدرتھ ،نویةـالمع

  

 ولم یتعرض المشرع الفرنسي على ضوء التعدیل الجدید لقانون العقوبات إلى مثل ھذه 
دون  وقد علق بعض الفقھاء الفرنسیین على ذلك ، بأنھ لیس ھناك مانع تشریعي یحول ،الحالة

خارج حدود  مساءلة الشخص المعنوي جنائیا عن ما یأتیھ أحد أجھزتھ أو ممثلیھ من تصرفات
مسؤولیة الشخص  ، وذلك بناء على عدم وجود أي نص یقرر صراحة إستبعادھاختصاصات
، اختصاصاتھثل الشخص المعنوي حدود ـائیا في ھذه الحالة وعلیھ، فإذا تجاوز ممزالمعنوي ج

ھذا التجاوز الشخص المعنوي ، لأنھ من ناحیة معین من قبلھ للتصرف  فیجب أن یسأل عن
لن تتحقق الفائدة من إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص ومن ناحیة أخرى  ولحسابھ، باسمھ

من  131/39:ولعل ما یدعم ھذا الإتجاه ھو نص المادة لم یسأل في ھذا الفرض المعنوي إذا
الجدید لقانون العقوبات الفرنسي التي تنص على توقیع عقوبة حل الشخص المعنوي  لـدیـالتع
 ذا النص یتضمنـلھ، وھـالغرض الذي أنشئ من أجروجھ عن ــت الجریمة نتیجة لخـوقع إذا
  .نويـص المعـین للشخـبل الأجھزة أو الممثلـمن ق الاختصاصاتاق ـروجا عن نطـخ

 

اه الأول ـید، لأن الإتجـدر بالتأیـالأج الذي نـرى بأنھ الثاني ھو الإتجـاهن فـإ بالمقـابلو
الشخص الطبیعي  التزامرورة ائیة للشخص المعنوي ضزالمسؤولیة الج الذي یشترط لقیام

یھا، وھي الحد ـؤدي إلى نتیجة غیر مرغوب فـا یـاوزتھ لھـدم مجـوع ھ،ـومة لـدود المرسـللح
                                                 

 .249:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص  )1(
  یقم بھذا  فمثلا إذا كان عضو مجلس الإدارة المنتدب لإحدى الشركات لا یمكن إتیان تصرف معین إلا بعد عرضھ على مجلس الإدارة لإقراره، فإذا لم )2(

  منتدب بصفتھ ل یا عن ھذا التصرف، وإنما یسأل فقط عضو مجلس الإدارةـائـزاب فإن الشركة لا تسأل جـراء وكان في تصرفھ ما یستوجب العقـالإج     
 .الشخصیة      

 

      FABRICE Belghoul, Op.cit, P:87. )3( 

     )4(   Roger Merle & André Vitu, Op .cit, p: 736. 
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ؤولیة ـدم المسـة من عـاحة واسعـود مسـالي وجـیة، وبالتـائزنوي الجـالمع صـمن أھلیة الشخ
لقائل بقدرة ھذا الشخص على فیھ المبدأ ا انتصرالمعنویة، في الوقت الذي  یة للأشخاصـائزالج

من خلال التصرف  ،بصفة عامة بواسطة الشخص الطبیعي الذي یجسد إرادتھ الجریمة ابـارتك
 التي تناط بممثلي الاختصاصاتوعلیھ یتوجب عدم حصر ھذه القدرة في نطاق  .ولحسابھ باسمھ

 ارتكابھ عند )مثل الشخص المعنويمالشخص الطبیعي (الشخص المعنوي ، علما أن ھذا الأخیر
  )1(.لاختصاصات المـوكلـة لھااوز حدود ـون قد تجـللجریمة غالبا ما یك

 
  

 : ینـلیـیرین الفعـالمس طةـبواس ةبـرتكالمالجرائم  حـالـة -ثانـیا
 

 قلنا أن مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا تنھض قبل الجرائم التي ترتكب بواسطة
وقعت  ولكن ماذا لو. في التشریعات التي تنص على ذلك أجھزتھ أو ممثلیھ أو أحد العاملین لدیھ

  الجریمة من أحد الأشخاص الذین لا یملكون التعبیر عن إرادة الشخص المعنوي ؟
 

 انون الفرنسي، ھي حالةـاش في القـار بصددھا النقـم ھذه الحالات والتي ثـأھ ھ منولعل
الأساسي  یعینون وفقا للقانون أو للنظام وھم الذین لم، " Dirigeants du fait"المسیرین الفعلیین

الذي یكون فیھ  یر قانونیة بالشكلـین أحد المدیرین بطریقة غـللشخص المعنوي، كأن یكون تعی
. ولحسابھ باسمھوالتصرف  یر الشخص المعنويـھذا التعیین باطلا، وبالرغم من ذلك یقوم بتسی

التي ترتكب بواسطة ھؤلاء  جرائمفھل یمكن قیام مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا عن ال
  )2(ین؟ـیرین الفعلیـاص أي المسـالأشخ

  

ولا في الاجتھاد  ،مكرر 51:لا في نص المادة عن ھذا الإشكـال،الشـافي  لا نجد الجواب
بینما یذھب غالبیة الفقھ إلى رفض مسؤولیة الشخص المعنوي في ھذه  ،القضائي الفرنسي

وز ـر أنھ لا یجـض الآخـوفي نظر البع .ماـة أكثر منھ متھر البعض ضحیـالحالة، إذ ھو في نظ
ؤولیة الشخص المعنوي إلا في الحالات وبالشروط التي نص علیھا المشرع صراحة، ـیام مسـق

یام المسؤولیة الجزائیة في ھذه الحالة فمن غیر الممكن ـیر لم ینص على قـوطالما أن ھذا الأخ
ین، وعلى العكس من ذلك یرى جانب من الفقھ ـین القانونیـریین الفعلیین على الإداـقیاس الإداری

ضرورة إقرار ھذا النوع من المسؤولیة حتى لا یتم خلق نوع من الحصانة لصالح الأشخاص 
نـرى الموقف الذي  وھو ،ین مجرد أسماء مستعارةـالمعنویة التي یكون فیھا مسیروھا القانونی

ثل الفعلي یقوم بمھامھ في ـما إذا كان العضو أو الممخاصة في حالة  تـأیـید،ال یستحـق بـأنھ
 . ین، الشركاء والأعضاءـمعلوم من طرف المسیرین القانونی، Quasi officielleوضع شبھ رسمي 

 
  
  
  

                                                 
   نويـص المعـن القول بإسناده للشخـص الطبیعي، أمكـالشخ اختصاصاتلا في إطار ـل داخـكان صدور الفع إذارى البعض أنھ ـوفي ھذا السیاق ی )1(

  فیكون الشخص المعنوي مجرد شریك إذا ثبت توافر لاختصاصاتھ امتجاوزكان التصرف  إذاأما . اعتباره فاعلا مع الشخص الطبیعي الذي یمثلھو
   :رـأنظ. قائمة سواء بصفة فاعل أو بصفة شریك الأحوالبمعنى أن مسؤولیة الشخص المعنوي تبقى في كل . وسائل الإشتراك المقررة في القانون       
 .267:علي صالح، المرجع السابق، ص إبراھیم       

 
)2(   STEFANI (G); LEVASSEUR (G); BOUBLOC (B), Op.cit, P:253. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  المفـوض طةـبواس ةبـرتكالمرائم ـالج حـالـة -ثالـثا
  

 بتفویض) عن إرادتھ یرـق شخص طبیعي لھ حق التعبـعن طری(نوي ـشخص مع امـق إذا
لھذه  یر وفي إطار ممارستھـشخص طبیعي آخر، ولكن ھذا الأخ إلىأو سلطاتھ  اختصاصاتھ

الشخص  یام مسؤولیةـل یمكن قـفھ ،جریمة لحساب الشخص المعنوي ارتكب الاختصاصات
  بل المفوض؟ـرائم التي ترتكب من قـبالتحدید عن الج  الة ؟ أيـالمعنوي في ھذه الح

 

الفرنسي وعلى ضوء التعدیل الجدید لم یتناول حالة المفوض، فیما  القانونوالملاحظ أن 
القضائي  ادـالاجتھكما أن . یا أم لاـائـزنوي جـؤولیة الشخص المعـیم مسـأفعالھ تق إذا كانت

: حـوأوض ةالإقتصادیدان ـفي المی ویض، التفویضاتـال التفـل في مجـأدخ ،1993مارس  11:في
 ،الذي لم یشارك بنفسھ في إنجاز المخالفة مؤسسةالیقضي بغیر ذلك، فرئیس ما عدا إذا كان القانون  "

طة ـوسل اصـاختصالدلیل أنھ فوض سلطاتھ إلى شخص لھ  ائیة إذا قدمـزفى من المسؤولیة الجـیمكن أن یع

أنھ تضمن إستبعاد مسؤولیة رئیس المؤسسة  الاجتھادحیث یستفاد من ھذا  ."ل مناسبةـووسائ
ضمن العبارات المحددة أعلاه ولكنھ لم یتم توضیح أي شيء فیما یخص تفویض  بواسطة
  )1(.الشخص المعنوي جنائیا في مثل ھذه الحالة مسؤولیة

 
 المفوض بمثابة ممثل للشخص المعنوي ، حیث أن اعتبارولقد إتجھ الفقھ الفرنسي إلى 

 ثم فإن أفعال ومن 121/2:تفویض السلطة یتضمن التفویض التمثیلي المقرر بموجب المادة
المعنویة  ائیة للأشخاصزحیث أن تقریر مبدأ المسؤولیة الج. المفوض تلزم الشخص المعنوي 

المؤسسات، وإذا  للتزاید في حوادث العمل داخل ستجابةالاكان في جزئھ الكبیر مؤسس من أجل 
لیة، فإن من ھذه المسؤو واسع لحالات التفویض والتي تسمح من التھرب انتشاركان في التطبیق 

   .موضوعھا إلىالنصوص الجدیدة ستفتقد 
 

 تمـإن الأشخاص الذین یـف ،ةـركـیص الشـقا لنظریة تشخـانون الإنجلیزي وطبـأما الق
 ازـركة أي جھـون على إدارة الشـؤولـة المسـھم من جھ ،الشخص المعنوي تكلیفـھم من طرف

 الشركة ، ومن جھة أخرى كذلك الذینذین في ـین المنفـالمدیرین الذي یتكون من كبار الموظف
وبموجب  ،1987:انون العقوبات لسنةـا مشروع قـأم. ویض جزئي من المدراءـتحصلوا على تف

فقد قرر أنھ إذا تعلق الأمر بصفة مفوض، فإنھ یجب أن یرتكب المخالفة في إطار ، 30/6:المادة
 باسمھاترتكب  جرائم التيأل الشركة جنائیا عن الـحیث تس. وظائفھ التي فوض للقیام بھا

ال أعمال ـفي مج ال قد تمتـون ھذه الأفعـریطة أن تكـوض، ولكن شـبل المفـولمصلحتھا من ق
 .وضـوض فیھا المفـفة التي فـالوظی

وقانونیا،  إذن یمكن أن نستخلص من خلال عرضنا لھذه الحالة أنھ متى كان التفویض صحیحا
شروط قیام  یا إذا ما توافرت كافةـائزلشخص المعنوي جفلیس ھناك ما یمنع من قیام مسؤولیة ا

تة ـصفة ثاب ونـب أن تكـیج ،نويـوض كممثل للشخص المعـفة المفـبمعنى أن ص. المسؤولیة
التي طة ـالسل لـبـسة ومن قـالمؤس ئة أوـذه الھیـن ھـل ضمـمي الحاصـویض الرسـب التفـبموج

  .ویضـثل ھذا التفـراء مـلإج تصلح أن تكـون محـلا
  

                                                 
 .251:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص  )1(
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الفـقـرة الثـالثـة
  

  ؤولیة الشخص الطبیعيـعلى مسالمعـنوي ر مسؤولیة الشخص ـأث
  

أو احد ممثلیھ، الذي یرتك�ب  المعنويالشخص  أعضاءاحد  ،المقصود بالشخص الطبیعي
الجریمة لحس�ابھ ودون أن یك�ون م�دیرا للمش�روع أو رئیس�ا ل�ھ، وھ�ذا الش�خص إذا ثب�ت ارتكاب�ھ 

وس�ائل الاش�تراك فإن�ھ یس�أل جنائی�ا  بإح�دىأو ثب�ت اش�تراكھ فیھ�ا  ،ھ الجریم�ةالفعل ال�ذي تق�وم ب�
ویستوي أن یكون ما صدر منھ سلوكا ایجابی�ا أو س�لبیا، وس�واء ك�ان م�ا . بوصفھ فاعلا أو شریكا

وقع قد تم عن عمد أم غیر عمد، ما دام نشاطھ ی�دخل تح�ت نص�وص ق�انون الج�زاء، حی�ث ی�رى 
م��ة عمدی��ة ف��ان الش��خص الإعتب��اري یس��تعیر إجرام��ھ م��ن الش��خص ال��بعض أن��ھ إذا كان��ت الجری

والش��خص  الطبیع��يل��ذا ف��ان الفع��ل نفس��ھ تنش��أ عن��ھ مس��ؤولیة الش��خص  ،الطبیع��ي ال��ذي ارتكبھ��ا
عل�ى أن قی�ام ھ�ذه , ینالمعنویالتي تعرف بقاعدة تعدد  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص , الإعتباري

   .طبیعي عن الجریمة ذاتھاالمسؤولیة لا یحول دون معاقبة الشخص ال
  

ویس��تند مب��دأ تع��دد المس��ؤولیة الجنائی��ة أو ازدواجھ��ا ب��ین الش��خص الإعتب��اري والش��خص 
أن المش��رع دائم��ا یتطل��ب لقی��ام : أھمھ��ا )1(،الطبیع��ي ع��ن الجریم��ة ذاتھ��ا إل��ى اعتب��ارات متع��ددة

, المس��ؤولیة الجنائی��ة للش��خص الإعتب��اري وج��ود ش��خص طبیع��ي مع��ین أو أش��خاص طبیعی��ین
وحی�ث . وان یكونوا قد ارتكبوا الجریمة لحس�ابھ, المعنويالشخص  باسمیملكون سلطة التصرف 

أن ارتكاب الجریمة لحساب الغیر لا یعد سببا لانتفاء مسؤولیة مرتك�ب الجریم�ة، فإن�ھ یك�ون م�ن 
المفترض أن یسأل كل من الشخص الإعتباري والشخص الطبیع�ي ال�ذي ارتك�ب الجریم�ة، وم�ن 

یش��كل إق��رار المس��ؤولیة الجنائی��ة للش��خص  ألای��ة، ف��ان ض��مان فاعلی��ة العق��اب یتطل��ب ناحی��ة ثان
ال���ذین ارتكب���وا  نالطبیعی���یس���تارا یس���تخدم لحج���ب المس���ؤولیة الشخص���یة للأش���خاص  المعن���وي
دم الازدواجی��ة ف��ي المس��ؤولیة یتع��ارض م��ع مب��دأ العدال��ة، ـوأخی��راً ف��ان الق��ول بع�� )2(.الجریم��ة

  )3(.انونـالق أمامساواة وینطوي على مبدأ عدم الم
  

 ر المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیمـلا ل الأمـمن خو ،وإذا كان المشرع الجزائري
 2003بل تعدیلھ بموجب قانونـق ،ارجـوال من والي الخـالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأم

  نوي ـالمع صـعن الشخ ادرةـم صـالھـبر أفعـین الذین تعتـاص الطبیعیـخـد الأشـدیـناول تحـم یتـل
مسؤولیة الشخص  ؤولیة الشخص الطبیعي في حالة قیامـإلا أنھ لم یستبعد مس ھ ـكما سبق بیانـ 

نوي ـعلى الشخص المع قـتطب : "اـمن الأمر المذكور بقولھ 5:المعنوي، وھو ما توضحھ المادة
دون  الآتیةوبات ـر، العقـمالأ من ھذا 2و  1 ینـفات المنصوص علیھا في المادتـالمخال ارتكبالذي 

  ." ینـیة لممثلیھ الشرعیـزائـیة الجـؤولــالمساس بالمس
  
  
 

                                                 
)1( DESPORTES ( F). ET LE GUNEHEC (F)., présentation des dispositions du nouveau droit pénal, Revue des 

      Sciences Criminelles, 1992, p : 471. 
)2( DALAMSSO (T), Responsabilité pénale des personne morales, Evaluation des risques et stratégie de défense,  

      Jurice classeur, pars, 1996, p : 64. 
)3( DESPORTES ( F). ET LE GUNEHEC (F), ibid, p.471. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

، نجد مكرر الفقرة الثانیة 51:و من خلال المادة 15-04:كما أن قانون العقوبات المعدل رقم
أو بعض  ،)الفرنسي كالقانون(ین الأجنبیة ـأن المشرع لا یختلف فیما ذھبت إلیھ بعض القوان

  اص ـیة للأشخـالجنائ ؤولیةـرر أن المسـالتي تق) اراتيـراقي،الإمـكالقانون الع(ربیة ـین العـالقوان
وھو نفس الحكم الذي  ،الطبیعیین المعنویة لا یترتب علیھا استبعاد المسؤولیة الجنائیة للأشخاص

لشخص ن المسؤولیة الجزائیة لأ أعلاه بنصھ على ةورـادة المذكـب المـرع بموجـانتھجھ المش
 .كشریك في نفس الأفعال ل أصلي أوـالمعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاع

ذات  إذن فإن مساءلة الأشخاص المعنویة ج نائیا لا تنفي مساءلة الأشخاص الطبیعیین عن
یھ ـعل صـبة الشخص المعنوي، إنما نـاقـص على معـبرر ذلك بأن النـوی .بةـالجریمة المرتك
ھؤلاء  بلـزیادة على عقاب الأشخاص الطبیعیین، لأن الأفعال المقترفة من ق المشرع لإیقاعھ
ؤولیتھا ـمس توجبـر الذي یسـالأم. نویةـاص المعـولحساب الأشخ باسم ارتكبتالأشخاص إنما 
یكون  رد أنـرع لم یـذلك أن المش إلىضف  )1(.اـا أو ممثلیھـؤولیة أعضائھـزیادة على مس

قد یخل بمبدأ  مما )2(تصرف وراءه أشخاص سیئي النیة دون معاقبتھم،الشخص المعنوي ستارا ی
  .العدالة وعدم مساواة الأشخاص أمام القانون

 

 الفعل الذي تقوم بھ الجریمة أو ثبت ارتكابھوعلیھ فإن الشخص الطبیعي إذا ثبت 
ما  یكونویستوي أن . ائیا فاعلا أو شریكازفیھا بإحدى وسائل الإشتراك فإنھ یسأل ج اشتراكھ

دي، ـعم ع قد تم عن عمد أو خطأ غیرـان ما وقـ، وسواء أكامتناعایا أو ـصدر منھ سلوكا إیجاب
یة ـمسؤول وف تنشأ عنھـذات الفعل سـف ،وباتـانون العقـطالما أن نشاطھ ھذا یدخل تحت طائلة ق

 .في نفس الوقـت نويـالشخص الطبیعي والشخص المع
  

  
  الفــــرع الثـاني

  

  لجریمة لحسـاب الشخـص المعـنويارتكـاب ا
  

كما تقدم ھو كائن غیر ملموس مادیا، ولھذا فإنھ یستحیل علیھ  –أن الشخص الإعتباري 
المكونین لھ، فھم بالنسبة لھ  أعضائھعن طریق احد ممثلیھ أو  إلاأن یباشر أيّ نشاط إجرامي 

ل عن الجریمة التي تقع من الشخص المعنوي لا یسأف ،بمنزلة الید التي تعمل والرأس الذي یفكر
، وإنمـا یسـأل فقط عن تلك المرتكبة رـممثلھ إذا ارتكبھا لحسابھ الشخصي أو لحساب شخص آخ

زوم الشرط السابق، ـضافة إلى لوبالإغلب التشریعات أ لحسـاب ھذا الشخص المعنوي، لذا فـإن
وھو ضرورة أن  ،اائیزقیام مسؤولیة الشخص المعنوي جلتضیف شرطا یعد كذلك أساسیا فھي 

رط موضع اتفاق بین ـنوي، ویعد ھذا الشـص المعـاب الشخـت لحسـریمة قد ارتكبـون الجـتك
أن تكون الجریمة  ،"نويـص المعـلحساب الشخ" بعـبارةویقصد  .ھذا المبـدأالتشریعات التي تبنت 

توي أن قد ارتكبت بھدف تحقیق مصلحة لھ، كتحقیق الربح أو تجنب إلحاق الضرر بھ، ویس
  .تكون المصلحة مادیة أو معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة، محققة أو احتمالیة

                                                 
 .258:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجع السابق، ص :عـراج،  1965أوت  01:م لھا صادر بتاریخـوریة في حكـض السـوھو ما قضت بھ محكمة النق  )1(
  فإذا كانت الجریمة . العمدیةالعمدیة، والجرائم غیر  القول بضرورة التمییز بین الجرائم إلىأن ھناك جانب من الفقھ الفرنسي ذھب  تجدر الإشـارة إلى )2(

  أما إذا كانت الجریمة غیر . یة الإجرامیةـیتجرد من الن كونھ ،ریمةـب الجـیعي مرتكـرامھ من الشخص الطبـیر إجـنوي یستعـعمدیة فإن الشخص المع     

 .STEFANI (G); LEVASSEUR (G); BOUBLOC (B), Op.cit, P: 253    أنظر ،رةـالشخص المعنوي مباش إلىعمدیة، فإنھا یمكن أن تسند      
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

بمعني یكفي أن تكون الأفعال الإجرامیة قد ارتكبت بھدف ضمان تنظیم أو حسن سیر أعمال 
الشخص المعنوي أو تحقیق أغراضھ، حتى ولو لم یحصل ھذا الشخص في النھایة على أیة 

یة المترتبة على ھذا الشرط ھي أنھ لا یجوز أن یسأل الشخص المعنوي والنتیجة المنطق، فائدة
بھدف  ،أو أحد العاملین لدیھ لحسابھ الشخصي عن الجریمة التي یرتكبھا أحد أجھزتھ أو ممثلیھ

 في أنـلا یكـفوعلیھ  )1(،نويـص المعـدف الإضرار بالشخـأو بھ ،ة الشخصیةـتحقیق المصلح
اط ـن نطاق النشـابھ أي ضمـل كذلك لحسـب ،بـنوي فحسـص المعـة الشخـل لمصلحـالعم یكـون

  .ح بھـالذي یسم
  

حصر مسؤولیة ھذه  ،إذ بـھ یمكـنأمر منطقي نـراهإن وضع مثل ھذا الشرط ف وعلیھ
ونظرا لأھمیة ھذا  ،لحسابھم الشخصي ارتكبتمن ممثلیھا إذا  عـالتي تقالجـرائم الأشخاص في 

من أمثلتھا القانون ، رر مسؤولیة ھذه الأشخاصـشریعات التي تقالت الشرط فقد تضمنتھ أغلب
من التعدیل الجدید بنصھا 2 /121:المادة عبر عن ھذا الشرط صراحة بموجب الذيالفرنسي 

ة عن الجرائم التي ـانون أو اللائحـددھا القـنوي في الحالات التي حـیسأل الشخص المع:على
  .تاعقوبالقانون  من مكرر51:المادة الجزائري، نصتشریع وھو ما یقابلھ في ال)2(.ترتكب لحسابھ

في  أسـاسـا یكمن ،حول ھذه المسألة في ھذا الصـدد الذي یثورالمحـوري التساؤل لكـن 
  نوي ؟ـص المعـالجریمة المرتكبة لحساب الشخ رةـد فكیـتحد ـیةكیف

 

 ارتكب إذا فإذا كانت عبارات النص واضحة في أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تثور
 مرتكبة لحسابالجریمة التحدید  معـیار إلا أن ،الشخص الطبیعي الجریمة لحسابھ الشخصي

م من ھذا النص أن الشخص ـبمعنى ھل یفھ بشكـل دقـیق، المعنوي غیر مضبوط الشخص
ین ـفي ھذا الصدد یعلق بعض الفقھاء الفرنسی ،من المخالفة استفادأن یكون قد  المعنوي یجب

ل صراحة ووضوحا من المشروع التمھیدي ـان أقـد كـات الجدیـوبـون العقـانـأن ق على ذلك
 ولمصلحة مجموع الشخص باسم ارتكبتالذي ینص على أن تكون ھذه الجرائم قد  ،1978 :لسنة

   .المعنوي
أن  الجریمة لحساب الشخص المعنوي یحمل بین طیاتھ ارتكاب اشتراطوالحقیقة نجد أن 

 صراحة ذلكوإذا كان المشرع لم یشترط  ،وللمصلحة الجماعیة لھذا الأخیریكون ذلك للفائدة 
من قبیل  فمرجع ذلك أنھ أراد تجنب البحث في عنصر قد یكون إثباتھ غیر یسیر، بل قد یعد

لحساب الشخص  مثل التصرف الذي یقوم بھ الشخص الطبیعي اعتباروعلیھ فإنھ یجب . نـالتكھ
أي للشخص المعنوي فیتصرف  بھدف تحقیق مصلحة لھ رتكبتاالمعنوي أن تكون الجریمة قد 

  .ضرر بھ اقـمن أجل الحصول على ربح أو تجنب إلح
  

 قد تكون مادیةفھي  ـالجریمة ارتكابومصلحة الشخص المعنوي التي تعود علیھ من   
 رطـإذن ما یترتب على ھذا الش. رةـیر مباشـرة أو غـاشـالة أو مستقبلیة، مبـنویة، حـمع أو

 أرتكبھااءلة الشخص المعنوي عن الجریمة التي تقع من ممثلیھ إذا ـعدم مس، بمفھوم المخالفة
    )3(.المعنوي صـت أضرارا بمصالح الشخـلحسابھ الشخصي، أو لحساب شخص آخر أو أوقع

  
  

                                                 
 .244: ، المرجع السابق ، ص أحسن بوسقیعة )1(

)2(  L’Article :121-2 du code pénal français « les personnes morales  ]… [ sont responsables pénalement  ]… [  
     des infractions commises  ]… [ par leurs organes ou représentants  ».  

 . 55:، صالمرجع السابقمحمد أبو العلاء عقـیدة،  )3(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

ائیة للشخص زؤولیة الجـیام المسـترط لقـیش وتجـب الإشـارة في ھذا الصـدد أنـھ
یمكن اعتباره من قبیل الشروط شـرط آخـر ـ توافر الشروط السابقةفضلا عن  ـ المعنوي

كانت  فإذا. المعنويأن یكون الفعل المرتكب مما یتصور نسبتھ إلى الشخص  وھو ،المفترضة
ائیا عنھا، حتى ولو زفي ھذه الحالة لا یمكن مساءلتھ جـ، فإلیھھذه الجریمة مما لا تجوز نسبتھا 

ص ـإلى الشخ اـنادھـإسھذا یعني أن ثمة جرائم لا یمكن ، وأعضائھحد أكان مرتكبھا 
إذ  كمـا سـبق  ،"ةیـائزؤولیة الجـرمي للمسـاق الجـالنط"وھو ما یمكن أن یطلق علیھ ،المعنوي

یام الشخص ـلا یمكن تصور ق العقوبات،الجرائم المنصوص علیھا في قانون  وقـلـنا بـأن
قد تكون جرائم لا  لأنھا .لا أصلیا أو مجرد شریكسواء بصفتھ فاع ،بارتكابھا جمیعا المعنوي
ا، باعتبار أن ھلارتكاب المعنوي، وذلك تأسیسا على عدم تصور قابلیة الشخص مـثـلا أخلاقیة

، الإنسانمن شخص طبیعي وھو  إلامصدرھا فساد مقترفھا أو انحلالھ، وھذا لا یمكن حدوثھ 
إلى ما سبق، ھناك طائفة  بالإضافة .خلاقللأالفعل المخالف  إتیانومناط التجریم یكمن في 

اصة مثل جرائم ـیة خـذات وضع لأنھا المعنويمن الجرائم لا یسأل عنھا الشخص  أخرى
   .ص الطبیعـيـالشخ من إلالا تصدر  لأنھا ،اذبةـھادة الزور أو الیمین الكـش
  
  

  الفــــرع الثـالـث
  

  إسـناد المسـؤولـیة الجـزائـیة للشخـص المعـنوي
  

یة ـائـزیة الجـؤولـلیھ المسـوم عـاس الذي تقـ، الأستـنـاول بالدراسـة في ھـذا الفـرعن
الأسباب التي تتحقق بھا انتفاء المسؤولیة  إلى نتطرق ثـم في فقـرة أولـى، نویةـللأشخاص المع

  .في فـقـرة ثـانیة نویةـیة عن الأشخاص المعـائـزالج
  

  ولـىالفـقـرة الأ
  

  الجـزائـیة للشخـص المعـنوي المسـؤولـیةأسـاس 
  

یقصد بھا ثبوت الجریمة إلى شخص  ،المسؤولیة الجزائیة باعتبارھا مسؤولیة قانونیة
وبة التي ـقا للعقـروع یصبح بمقتضاه مستحـیر مشـلا غـفع ھـابارتكطبیعي أو معـنوي، نتیجـة 

ھي  القانونـیة لمسؤولیةا باعتبارھـا أحـد أھـم صـور لمسؤولیة الجزائیةوا )2(،قررھا القانون
ھو  الذي یعتـبر, اسھاـدید أسـن في تحـلاف یكمـما الخـوإن ،اعـم بھ بالإجمـلـام مسـل عـأص

نویة ـفي مساءلة الأشخاص المعالتي اتفقـت فیمـا بینھـا التشریعات  فكـل ,النقطة المختلف فیھا
لكـن رار ھذه المسؤولیة، ـرھا لإقـفي تحدید الشروط الواجب تواف نجدھـا أیضـا متفـقـةیا، ـائزج

أحدھـما  ،ینـریقـإلى فانقسمـت ذلك بو ،ؤولیةـاس ھذه المسـأسحـول تلافھا ـل دون اخـلم یحھذا 
 الفریق الثاني نجد في حـین ،طأ الماديـنویة على الخـائیة للأشخاص المعزؤولیة الجـالمس یقیم

   .ـا سنتطـرق إلـیھ فیمـا یـلي، ھذا ماس الخطأ الشخصيـعلى أس ینـادي بإقـامتھـا
  
  

                                                 
   .276 :ص، المرجـع السـابقرج، ـق حسن فـیـتوف )2(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  اديـالخطأ الم أسـاس وم علىـتق نويـص المعـشخللائیة زالمسؤولیة الج -أولا
  

اس المسؤولیة ـعلى أس المعنوي ائیة للشخصزھذا الاتجاه إقامة المسؤولیة الج تـبـنى
حالات  اتھـاتحوي في طیادیة، والتي ـؤولیة المـالمسب مـا یصطلـح علیھـا أوطا، ـدون أي خـب

یر، فإذا كان الأصل أن تحقق الركن المادي للجریمة لا یكفي ـل الغـائیة عن فعزالمسؤولیة الج
ذلك أن یتوافر ركنھا المعنوي، ى ئیة عنھا، وإنما یجب بالإضافة إلوحده لقیام المسؤولیة الجنا

صنف معین من وجد ی إذمن ھذا الأصل، ءناثاست، فإنھ سواء كان یتخذ صورة القصد أو الخطأ
التي یكفي لقیامھا مجرد تحقق الركن المادي ھـي و ،الجرائم المادیة الجرائم یطلق علیھا اسم

ص ـشخالسأل عنھا یھذا النوع من الجرائم ھي التي فدون أن یتطلب تحقق الركن المعنوي، 
ح ـوائـین واللـوانـلقة بالقـات المتعـالفـالمخ ا فـقـط فيـھنحصر مجالی ذه الأخـیرةـھنوي، وـالمع

ؤولیة ـالمس رـبتواف وكذلك. وغـیرھـا لـوائح العمـین ولـوانـقومثـالھـا مـا یتعـلـق بالتنظیمیة، 
ع ـتابـة الـلاقـعلى ع التي  تقـوم أسـاسـاو، یرـل الغـفـعـیة عن ـؤولـالات المســادیة في حـالم

ص ـین في الشخـل المساھمـبـق بة منـراقـب المـلال بواجـترض الإخـوالتي تف )1(،بوعـوالمت
یا ھي صورة ـائـزاءلة الأشخاص المعنویة جـاه أن مسـري أنصار ھذا الاتجـنوي، حیث یـالمع

یع من ـا إلى التوسـؤدي حتمـدة الأولى یـاعـرار القـیر، وأن إقـل الغـیة عن فعـائـزللمسؤولیة الج
)2(.یةـانـالث ق ـیـال تطبـمج

  
  

 ھ أن بحجـة، لم یسـلـم من النـقـد المسؤولیة عن فعل الغیر عتمدلذي یااه ـإلا أن ھذا الاتج
ص التي ـائـالنقو یاتـالسلبجمـلة  فضلا عن ،یةـائـزلم یعد یصلح أساسا لإقامة المسؤولیة الج

ؤولیة غیر المباشرة للشخص ـاس محصور في مجال المسـھذا الأساس، كما أن ھذا الأستشـوب 
ائیة زؤولیة الجـإلیھ المس وصـلتوما  یتنافىاه ــھذا الاتجة إلى أن ھذا وبالإضـاف ،المعنوي

یرا من الجرائم التي ـكب فـئاتل ـشملتدقة واتساع في مجالھا، و تطورللأشخاص المعنویة من 
كمـا ولم تعد محصورة في الجرائم المادیة المتعلقة بالقوانین واللوائح  ،ترتكب باسمھا ولحسابھا

قد رأینا العدید من التشریعات قررت مساءلة الأشخاص المعنویة في كل وكـانت في السابق، 
  .بـیـانھـا ابقـسالالحدود و وابطـالض ظـل احـترام طبعا في،وذلك الجرائم

  
  

  يشخـصالخطأ ال أسـاس وم علىـتق نويـص المعـشخللائیة زالمسؤولیة الج -ثـانـیا
  

ائیة ـزؤولیة الجـامة المسـإقرأیـھ فـإن حسـب و، اتـریعـب التشـلـغأ اهـالاتج یشمـل ھذا
تمد ھذا الاتجاه أساسھ، ساس الخطأ الشخصي، ویـعلى أس یبـنيیجب أن للأشخاص المعنویة، 

نوي، شخص ـص معـد لدى كل شخـیوج ھأن مفـادھـاق، والتي ـریة التشخیص أو التطابـنظمن 
 ،رقابة على ما تمارسھ من أنشطةون إدارتھ والـین، یتولـین معینـدة أشخاص طبیعیـطبیعي أو ع

بر بمثابة أعمال ـل في نطاق أعمال وظائفھم، تعتـین التي تدخـؤلاء الأشخاص الطبیعیـال ھـوأفع
                                                 

  . 38:شریف سید كامل، المرجع السابق، ص )1( 
یتنا أن نتدخل في تلك أنھ لیس في ن:"ائیة للشخص المعنوي حین قال زفي نطاق مناقشتھ لمبدأ المسؤولیة الج "Roux"رو: رره الأستاذـوھذا ما ق) 2( 

ائیة للأشخاص المعنویة، ویكفینا ھنا أن نلاحظ أنھ إذا تقررت ھذه المسؤولیة، فإن ذلك یؤدي إلى توسیع دائرة المسؤولیة زالمشكلة المعقدة للمسؤولیة الج
: أنظر في ذلك « la responsabilité pénal de fait d'autrui sera considérablement élargir sa portée... »"یرـل الغـعـیة عن فـائـزالج

  .394:محمد عثمـان الھمشـري، المرجـع السـابـق، ص
  .332:أحمد محمد قـائد مقـبل، المرجع السابق، ص  )3(

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 ،ائیا إذا كانت تشكل جریمةـزأل عنھا جـي یجب أن یسلوبالتا )1(ھ،ـذاتنوي ـص المعـالشخ
یر، فالشخص الطبیعي ـل الغـعمسؤولیة شخصیة، ولیست عن فتكون نا ـائیة ھـزوالمسؤولیة الج

لدیھ العقل وقادر على العلم والإرادة، وبالتالي یمكن أن یصدر علیھ القصد والخطأ، فھو یستطیع 
لیس لھ ذلك  -تھـب طبیعـوحس- نويـص المعـال، أما الشخـأن یوجھ إرادتھ نحو ما یبتغیھ من أفع

اص لا ـؤلاء الأشخـین، ھـیعیاص طبـق أشخـھ عن طریـھ تصرفـا یوجـوإنمو، ـعلى نفس النح
ون كالشخص المعنوي ـص المعنوي فحسب، وإنما یتصرفـیتكلمون أو یتصرفون لحساب الشخ

رر أساسا مبدأ ـنوي وأفعالھم ھي أفعالھ، وإلا فكیف تقـذاتھ، فإرادتھم ھي إرادة الشخص المع
ین المادي ـر الركنـون من المتصور توفـائیة للأشخاص المعنویة، وبالتالي یكزالمسؤولیة الج

أل ـوعلى ھذا الأساس یمكننا فصل الحالات التي یس )2(،والمعنوي للجریمة بالنسبة لھذا الشخص
اءلة الشخص الطبیعي الذي یملك حق التعبیر عن إرادة ـعنھا الشخص المعنوي زیادة على مس

یھ لا مفر من وعل ،الشخص المعنوي، والحالات التي یتحمل فیھا ھذا الأخیر المسؤولیة لوحده
ائیة للأشخاص المعنویة بوصفھا من أشخاص القانون الجنائي ـزاعتراف تقریر المسؤولیة الج

التي تفرضھا طبیعة تلك الأشخاص  الذي یمكن نسبة الجریمة إلیھم ومساءلتھم عنھا في الحدود
" لمتھما"صفة نوي ـرابة أن تطلق على الشخص المعـلك لا غذل )3(،عـا مصلحة المجتمـوتقتضیھ

 «accusé » التحقـیق و المحـاكمـة أثناء.  
  

  
  ثـانـیةالفـقـرة ال

  

  نويـص المعـشخللیة ـائزیة الجـؤولـالمسانتـفـاء 
  

لما كانت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعـنویة أمرا مسلمـا بھ، فـإن الإشكـال یثـور 
الممثل لھ،عن ة الشخص الطبیعي حول إمكـان مساءلتھـا في الحـالات التي تنتفـي فیھـا مسؤولی

  تلك الجرائم المرتكبة تحت الإكـراه مـثـلا؟
ئیة للشخص المعنوي ھو إرادة ـزاامة المسؤولیة الجـوالظاھر ھنا انھ، ولما كان مناط إق

 ،یاـائزنویة جـاص المعـاءلة الأشخـول بمسـب القـیا من الصعـع وعملـون في الواقـیكـیھ، فـممثل
وعلیھ فإذا كان ممثلھ  . مثلھیلزوال المسؤولیة بالنسبة للشخص الطبیعي الذي  إذا ما وجد سبب

با علیھ، وفي حالات ـلا معاقـنوي تشكل فعـال التي قام بھا لحساب الشخص المعـیجھل أن الأفع
فاء من المسؤولیة ذاتي كالجنون، وعند وجود عوجود سبب تبریري كأمر القانون أو سبب إ

ھذه  ) 4( ،ضرورة دفعت ممثلھ إلى إتیان فعل لحساب الشخص المعنويإكراه مادي أو حالة 
و  عـر واقـو أمـوھ ،یة ممثلھـؤولـنوي تبعا لانتفاء مسـص المعـؤولیة الشخـالحالات تنتفي مس

فـإنھ وبمفھـوم المخـالفـة فھي تنتفي یة ممثلھ،ـؤولـبوت مسـتھ بثـؤولیـطالما تثبت مسف  منطقي،
   .بانتفائھـا

                                                 
  .50:ص،شریف سید كامل، المرجع السابق )1(

 .8242:محمد زكي شمس، المرجع السابق، ص )2(

  .47:ص ،المرجع السابق ي،فتوح عبد الله الشاذل  )3(

)4(
 PRADEL(J) & ANDRET(V),Op Cit, P :469.             

                    

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الثـانيالمبحـث 
  

   شخـص المعـنويالخـاصة بمسـاءلة ال والجـزائیة الإجـرائیة الأحكـام
  

إسناد الجریمة  عن جینت ،ائیة للشخص المعنويزدأ المسؤولیة الجـمبل المشـرع رارـإن إق
توجب ـیس، الأمـر الذي تتحرك الدعوى العمومیة في مواجھتھ  و بالتاليإلى الشخص المعنوي، 

نھ من لأوذلك . ؤول الجدیدـھذا المس طبیعـة ب معـیة التي تتناسـرائـالإج عدواـتحدید بعض الق
علیھ ببساطة نفس القواعد الإجرائیة التي وضعت خصیصا أو  یا أن نطبقـیر الممكن عملـغ

وتنتھي  ،یھـیق بمرحلتـالإجراءات تبدأ بالتحق، ھـذه ینـعییالأشخاص الطب تطبق علىلأساسا 
إدانة الشخص المعنوي من عدمھا، وفي الحالة التي تتقرر فیھا  فیھـا تتقرربالمحاكمة التي 

بالجزاء الجنائي المناسب، لذلك ولتمام نظریة المسؤولیة  الحكم علیھ إدانتھ، یتوجب عندئذ
الإجرائیة الخاصة بمتابعة الأشخاص المعنویة  الأحكـامالجنائیة للأشخاص المعنویة سنتناول 

 .الجزائیة فسنخصـص لھـا المطلب الثـاني الأحكـاما في مطلب أول،أمـ یاـائزج
  
  

  المطـلـب الأول
  

  ة الشخـص المعـنويبعـاتالخـاصة بمالأحكـام الإجـرائیة 
  

تكون متماثلة، سواء كان الجاني شخصا  المتبعةأن الإجراءات بالقاعدة العامة تقضي 
ة للأشخاص المعنویة، یقتضي ائیزأن إقرار المسؤولیة الجفطبیعیا أو شخصا معنویا، ومع ذلك 

الطبیعة الخاصة لاءم مع ـیة الخاصة التي تتـرائـبعض الأحكام الإجسـن  ضرورة  دون شـك
التي  لتشریعـاترز اـالفرنسي من اب قانونبر الـویعت ) 1( ین،ـدید من المجرمـالج صنفھذا الل

افق مع ما قرره وسایره في ذلك المشرع الجزائري وحتى یحقق تو ) 2( ھذا الموضوع،تناولت 
من إمكان مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا بموجب التعدیل الذي أدخلھ على قانون العقوبات، 

ق ـلـوتضمنھ أحكام تتع ) 3( یة،ـائـزالجراءات ـانون الإجـل على قـدیـال تعـل ذلك بإدخـاستكم
بموجب   ،الثـلثل اـفي الفصائیا، وذلك زة الأشخاص المعنویة جـررة لمتابعـبالإجراءات المق

  .4مكرر 65 :إلى مكرر 65 :واد منـالم
  

 فلاـار الخـنشیر أنھ وكما ث ،وقبل الخوض في تفاصیل ھذه الإجراءات جدیر بالذكر
ار ـائیة، ثزمل المسؤولیة الجـتحفیما یخص  ص المعنوي الموضوعیةـلیة الشخـحول أھ الفقھي
لك إلى ا لذـو انقسمـوا تبعا، ـر ومثبت لھـنكین مـب ) 4( یة ـرائـتھ الإجـول أھلیـلاف حـالخكذلك 

  :ینـریقـــف
                                                 

 .153ص  ،المرجع السابق ،سید كامل شریف )1(

  حیث نص ھذا  ،"loi d'adaptation" "قانون التوافق" الذي أطلق علیة الفقھاء تسمیة. 1992دیسمبر  12تم ذلك بموجب القانون الصادر في  )2(

 . 706/46إلى  706/41لقانون على القواعد الإجرائیة الخاصة بمحاكمة الشخص المعنوي في المواد من ا    

      1386صفر 18 :مؤرخ فيال 155-66 :المعدل والمتمم للأمر، 2004نوفمبر  10 :ھـ الموافق لـ1425رمضان  27 :مؤرخ فيال 14-04 :رـالأم )3(

 .الجـزائري یةـن قانون الإجراءات الجزائالمتضم. 1966یولیو  8 :موافق لـال     

  ون ـیة التي تتكـطرفا في العلاقة الإجرائ أن یكون أي، یةـائزمدعى علیھ في الدعوى الج ن یكـونللمتھم لا ةالأھلیة الإجرائیة صلاحیبمصطلح یقصد  )4(
 .، و تتخذ كـافـة الإجـراءات في مواجھـتھیةـائزمنھا الخصومة الج   



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

یعي، فلا یوجھ ـص الطبـیة لا تثبت إلا للشخـلیة الإجرائـأن الأھالأول بـفریق یـرى ال
ص ـ، فالشخوإلا لأمـكـن توجیھـھ إلى الحیوانات والأمـواتص المعنوي ـشخلل بداھةالاتھام 

ص المعنوي فلا ـیا، أما الشخـائزتھ جـناد الجریمة إلیھ ومساءلـالطبیعي وحده ھو من یمكن إس
 )1( . تھـمساءل ة ـراحـص انونـرر القـوال التي یقـفي الأحو ناءا ـثـإلا است امـون متھـح أن یكـیصل

ائیا شخصا زر فإنھ یشترط للمتابعة وثبوت الأھلیة الإجرائیة أن یكون المسؤول جـبمعنى آخ
یان ـبن حـیلة قـانونیة،أو رـع الأمـ، إذ أن الشخص المعنوي ھو في واقاعتباریا و لیسحقیقیا 

انونا، ـنشاط إیجابي بنفسھ، بل بواسطة من یقوم بتمثیلھ قب  القـیامدیم الإرادة لا یستطیع ـخیالي ع
 )2( . لـیـص من یملك التمثـشخ يیا فحسب وفـل مدنـب ،یاـائزیمكن أن یدعي علیھ ج  ومن ثم لا

من المذھـب  اـاسـأسللأھـلیة الجنائیة،إنمـا یستمد فكـرتھ منكر الھذا الرأي إن وفي الحقیقة ف
وھو رأي یؤخذ علیھ أن إنكاره ) 3( السابق الإشـارة إلیھ و الرافض لحقیقة الشخصیة المعنویة،

  .یةـقة القانونـاوزه الفقھ المدني لصالح الاعتراف بھذه الحقیـللشخصیة المعنویة ھو أمر تج
  

ول بثبوت ـالقنجـده تبـنى د ـمن ھذا النقـا قانطلافإنھ وق الثاني ـالفریصـوص أ مـا بخ
لیة الموضوعیة، كما ـا للاعتراف لھ بثبوت الأھـوذلك تبع ،الأھلیة الإجرائیة للشخص المعنوي

ف ـكی منطقـي مفاده أنـھ اؤلـابق من تسـاه في الرد على الرأي السـینطلق أنصار ھذا ألاتج
لیتھ الإجرائیة ـلیتھ المدنیة وبأھـوبأھ ،یةـنوي المدنـص المعـؤولیة الشخـترف بمسـعنا أن نـیمكن
، وأسـاس المسـؤولیتـین واحد بدأ الإرادة واحدـو ننكرھا في شقھا الجزائي رغم أن م ،لذلك
نوي تسمح بتحریك الدعوى ضده في مواجھة ممثلھ ـیة للشخص المعـرائـلیة الإجـوت الأھـوثب

ین توجیھ الإجراءات ـلا بشخصھ، فإذا تغیرت ھذه الصفة أثناء مباشرة الدعوى تعبصفتھ ھذه 
بل ـیة قد وجھت قـائزوى الجـخلال باعتبار الدعالإدون  ،الممثل الحقیقي للشخص المعنوي ىإل

  )4(.یر صفتھـیـام ضد ممثلھ الأول قبل تغـیھ الاتھـمنذ توج ،الشخص المعنوي
  

 القانون من مكرر 65:یة، فـإنھ ومن خلال نص المـادةـام الإجرائبالأحكـ قـلـا یتعـأمـا فیم
یمكننا أن  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، 10/11/2004:المؤرخ في 14- 04:رقم
ئیا، حیث ـزانویة جـاص المعـام المتعلقة بمتابعة الأشخـین من القواعد أوالأحكـنوعبین یز ـنم

لق علیھ بالأحكام العامة والأحكام الخاصة بمتابعة الأشخاص نجدھا تتضمن ما یمكن أن نط
  :يــتلال الآـــنویة وذلك من خـالمع

  
ا على ـبنصھ مكرر 65:ادةـقرة الأولى من المـوھي التي تضمنتھا الف :ةـامـام العـالأحك -أولا
علیھا في ھذا  وصـق والمحاكمة المنصـة والتحقیـتابعـواعد المـنوي قـص المعـتطبق على الشخ ":أنھ

من خلال ھذه الفقرة نجد أن المشرع أورد قاعدة بموجبھا تنطبق الأحكام العامة إذ ..." انونـالق
ین الأول والثاني من قانون الإجراءات الجزائیة، المتعلقة بالمتابعة ـالمنصوص علیھا في الكتاب

الأشخاص المعنویة، ین، على ـوالتحقیق والمحاكمة المقررة أصلا لمتابعة الأشخاص الطبیعی
وذلك بإخضاعھا لاختصاص ھذه الجھات النوعي ولاختصاصھا المكاني، فضلا لإخضاعھا لما 
خول القانون ھذه الجھات من سلطات أثناء القیام بعملھا، إما في مرحلة البحث و التحري أو 

أن  والتي مفـادھاا، قـا سابـرناھـا للقاعدة التي ذكـقـیـقـة، وھذا تحـاكمـناء المحـأث ق أوـقیـالتح
                                                 

 .342:د قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، صأحمد محم )1(
 .131:رؤوف عبید، المرجع السابق، ص )2(
 .راجع ما أوردناه في المبحث التمھیدي من ھذه المذكـرة للمزید من التوضیحـات بخصوص المذھب المنكر لحقیقة الشخصیة المعنویة،  )3(
 . 139: ، ص1989مصر ة، الشركة المتحدة للنشر و التوزیع،أحمد فتحي سرور،الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجزائی )4(
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الإجراءات الناشئة عن الجریمة متماثلة، سواء كان الجاني شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، 
، لا یمكن أن تتخذ ضدهالإجراءات بعض وذلك مع مراعاة خصوصیة الشخص المعنوي وكون 

لتلبس فلا یمكن إخضاع الشخص المعنوي لأحكام الحبس الاحتیاطي أو التوقیف للنظر أو حالة ا
رم، ـممثلھ في حالة متابعتھما معا عن نفس الج اجھةوإن كانت ھذه الإجراءات محصورة في مو

الإجراءات المتعلقة  ـیھاتطبق عل إذ  الطبیعیة،وعلیھ فالأشخاص المعنویة شأنھا شأن الأشخاص 
د بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة في مواجھتھا، والدعوى المدنیة المرتبطة بھا، والقیو

المطبقة علیھما والجھات المختصة بھا، وكذلك أجال تحریك الدعوى وانقضائھا، وسلطات 
كما تطبق علیھا القواعد المتعلقة بالتحقیق الابتدائي، من  .وصلاحیات أجھزة النیابة العامة فیھا

حیث طرق افتتاحھ، واتصال قاضي التحقیق بھ، والسلطات المخولة لھ والقیود التي ترد علیھا، 
والأوامر التي یصدرھا، وحالات بطلانھا وطرق الطعن فیھا والجھات المختصة بالطعن 

جھ التصرف في الملف والمرتبطة بطبیعة وال الممنوحة لذلك والآثار المترتبة علیھا، وأـوالآج
كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات  )1(،و مخالفةأالجریمة من حیث كونھا جنایة أو جنحة 

حیث الجھات المختصة بھا ودرجاتھا وتشكیلاتھا والأحكام التي تصدرھا  المحاكمة، من
وشروط صحتھا وبطلانھا، والطرق العادیة والغیر عادیة المتاحة للطعن فیھا وطرق النطق بھا 

 وقانونا،والإجراءات المتعلقة بتنفیذھا، كل ذلك كما أسلفنا في النطاق الذي یكون مقبولا منطقا 
  )2(.شخص المعنويوطبیعة ال ویتماشى

  

فبعد أن  ،مكرر 65:وھي التي تضمنھا الشطر الأخیر من نص المادة :ةـاصــام الخـكـالأحـ ثانیا
مع مراعاة الأحكام الواردة في ..."المشرع بنص على أن ذلك مقرر ك، استدرقررت القاعدة السابقة

جدیدة الاستثنائیة من الإجراءات ال التعدیل جملة ھذا في المشـرع  حیث أورد" ھذا الفصل
تھ من جھة وتعد ضروریة لإمكان متابعتھ ـالتي تتلاءم وطبیعونوي، ـوالخاصة بالشخص المع

ائیا على زائیا، بل ھي استجابة طبیعیة لمقتضیات إقرار إمكان مساءلة الأشخاص المعنویة جزج
 -الفرنسي یةالجنائ انون الإجراءاتـق بھ ما جاء نفس وھو ـمستوى قواعد القانون الموضوعي 

وفي المحصلة نقول  .4مكرر 65:إلى 1مكرر 65:المواد ولقد جاءت ھذه الإجراءات متضمنة في
و إلا ـما ھر ـفي حقیقة الأم ،وتحدیدھـاـ  العامة والخاصةـ إن إشارة المشرع إلى ھذه النصوص 

الذي بدوره و ،یةـم المتابعات الجزائـیة الذي یحكـیة الإجرائـلمبدأ الشرعو تجسـیدا  استجابة

.كـكـلنائي ــانون الجـیة الذي یحكم القـرع عن مبدأ الشرعـیتف
)3(  

  
  
  

                                                 
  أما أحكام مباشرة . ق إ ج  /10إلى  1تناول المشرع الجزائري في الأحكام التمھیدیة القواعد المتعلقة بالدعویین العمومیة والمدنیة في المواد من  )1(

  :   وذلك في الكتاب الأول الذي یشمل ثلاث أبواب. جإ.ق/ 211إلى  11الدعوى العمومیة وإجراءات التحقیق فتناولھا في المواد من      
  في البحث والتحري عن الجرائم  -             

  .في التحقیقات -             
 . في جھات التحقیق -             

  :الكتاب الثاني الذي یشمل أربع أبوابمن  441على  212أما إجراءات المحاكمة فقد نص علیھا قانون الإجراءات الجزائیة في المواد  )2(
  تركةــ أحكام مش        
  )وطرق الطعن في أحكامھا(ـ  في محكمة الجنایات        
  )وطرق الطعن فیھا(ـ  في الحكم فو الجنح والمخالفات        
  .في التكلیف بالحضور والتبلیغات-ـ        

  وتتمثل في الطعن بالنقض والتماس وإعادة النظر ھذه الأحكام في مجملھا یتصور  531إلى  465 أما طرق الطعن الغیر عادیة فتضمنتھا المواد     
 .، ولا یوجد أي تعـارض مع طبیعتھ القانونیةتطبیقھا في مواجھة الأشخاص المعنویة      

  .30:ص ،2002الجزائر الطبعة الأولى،دار الشھـاب، باتنة،سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، )3(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  ولالأ عرـالفـ
  

  المحـلي للقـضــاء اصـصـتـالاخ

یقصد بالاختصاص القضائي ولایة أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة 
ان ـوإذا ك)1(.اصـختصدم الاـؤدي إلى عـطة یـقدان ھذه السلـاكم، وفـروضة على المحـمع

كالا ـالاختصاص النوعي بالنسبة للقضایا المعروضة على القضاء حسب نوعھا لا یطرح إش
باره ـاعتب ،ليـلافھ بالنسبة للاختصاص المحـر على خـنویة، فإن الأمـاص المعـبة للأشخـبالنس

ص ـشخ ارتكب إذافـ ،اس إقلیميـاكم على أسـین المحـصاص بـتـوزیع الاخـیم وتـاعدة تنظـق
. ؤولاـھذا الشخص مس التي یعد فیھاو ،ریمة من الجرائم التي یعاقب علیھا القانونـنوي جـمع

أي أساس یتحدد إختصاص  فما ھي الجھة القضائیة المختصة في مثل ھذه الحالة ؟ بمعنى، على
ائیة ضد ـزوى الجـر الدعـونظ في تحریك) النیابة العامة والمحكمة(جھة من الجھات القضائیة 

  نوي ؟ـص المعـالشخ
  

اص ـال متابعة الأشخـائیة في مجـات القضـلي للجھـدید الاختصاص المحـد ورد تحـلق
إجراءات جزائیة فرنسي، التي  706/42:تقابلھا المادة 1مكرر 65:المادةفي یا، ـائـزالمعنویة ج

الجریمة أو المقر الاجتماعي یتحدد الاختصاص المحلي للجھات القضائیة بمكان ارتكاب :" نصت على أنھ
غیر أنھ إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاتھ مع الشخص المعنوي، تختص  .للشخص المعنوي

  ."نويـص المعـوى الأشخاص الطبیعیة لمتابعة الشخـالجھات القضائیة المرفوعة أمامھا دع
 دد الاختصاص المكاني أوتمیز بص 1مكرر 65:المادة الفقرة الثانیة من نص مما سبق یتضح أن

  :أسـاسیتـین و ھمـا ینـیة، بین حالتـالمحلى للجھة القضائ
  

     ده،ـنوي وحـص المعـیة ضد الشخـائزت الدعوى الجـالة ما إذا حركـتكمن في ح :الحـالة الأولى
  ل ـالفعا رتھـع في دائـیابة وللمحكمة التي وقـلي للنـالمح الاختصاص دـقـینع ناـفھ                   
  )2(.نويـص المعـر الرئیسي للشخـرتھا المقـدائ ع فيـأو التي یق جرم،مال                   

  

  ض ـبع في مواجھـةیة ـائـزحركت الدعوى الجمـا إذا بصدد ھذه الحـالة،  ونكون: الثانیة الحـالة
  الشخص المعنوي نبمعنى إذا كا. المعنوي الأشخاص الطبیعیین،بجانب الشخص                  

  اء عن ذات ـركـین معھ أو شـاعلـف باعتبارھمثر ـص طبیعي أو أكـع شخـمتھما م                   
  ) الة الأولىــفي الح ورةـالمذك(دة السابقة ـبق القاعـالة تطـفي ھذه الحـالجریمة، ف                   
  وھما مكان  .خاصین بالأشخاص الطبیعیینال الاختصاصبالإضافة إلى ضابطي                    
   ل إقامة ھؤلاء الأشخاصـین، أو محـالقبض على الشخص أو الأشخاص الطبیعی                   
 )3(.مـدھـأو أح                   

  
  
 

                                                 
 .63:، ص1989الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة،  ،القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة ،الغوثي بن ملحة )1(

 

  ع ـن مبالتعاو في شأن المؤسسات الصحفیة التي تتھم ـ الملغى حالیاـ  1945ماي  5وھذا ما كان یأخذ بھ القانون الفرنسي بموجب الأمر الصادر في  )2(
أو  ،المعنوي ع في دائرتھا المركز الرئیسي للشخصـدا للمحكمة أو للجھة التي یقـمنعق الاختصاصمنھ على جعل  10:ادةـدو حیث تنص المـالع

 .321:إبراھیم علي صالح، المرجع السابق، ص: أنظر. في دائرتھا الجریمة یقعالتي 
 

)3(   ROGER, (M) & ANDRE,(V), op.cit, page :737. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 صـوى المرفوعة ضد الشخـوتفید ھذه الحالة أن المحكمة المختصة محلیا بنظر الدع
 نوي عن ذاتـامة ضد الشخص المعـوى المقـل في الدعـیضا بالفصون مختصة أـالطبیعي تك

 صااختصتد ـوز أن یمـلا یج وبمفھــوم المخـالفـة فـإنھریمة أو عن جریمة مرتبطة بھا، ـالج
یة ـائزوى الجـالفصل في الدع إلىدائرتھا مركز إدارة الشخص المعنوي  ع فيـالمحكمة التي یق
نوي، ـص المعـالشخ إلىائع المسندة ـذات الوق ابـبارتكم ـتھالشخص الطبیعي الم المرفوعة ضد

أي  ،قا للقواعد العامة في ھذا الشأنـً تلك المحكمة مختصة مكانیا بنظر ھذه الدعوى وف إذا لم تكن
مكان الضوابط  المتعلقة الاختصاص المحلي للجھات القضائیة  و التي تتحدد بالنظر إلى   بناء

 )1( .ض علیھـالقب كـانم، أو مـامة المتھـإقالجریمة، أو محل  ارتكاب
 

اص ـة الأشخـتابعـمل اصـال الاختصـاصة في مجـیة الخـرائـام الإجـالأحك ھذهوتعتـبر 
كما ھو ، ناءاتـستثلإابعض ا ـتلحقھ إلا أنھـا ،ذا الصددـامة في ھـدة عـقاع ، بمثـابةالمعنویة

لما  وفـقابموجبھا نطاق الاختصاص وتمتد یتوسع  ،ینـاص الطبیعیـة الأشخـال في متابعـالح
ق قواعد الاختصاص الخاصة ھذه الاستثناءات التي ـ، وعلى ھذا تلح15مكرر 65:جاءت بھ المادة

/37:ادةـنصت علیھا الم
2

دید ـوز تمـیج:"والتي تقضي بـأنھ من قـانـون الإجـراءات الجـزائـیة، 
في جرائم  ،عن طریق التنظیم ،اص محاكم أخرىرة اختصئدا الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة إلى

المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات 

 أیضـا كما نصت ".وجرائم تبییض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
لاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم وز تمدید اـیج:" ھـعلى أن 40/2المادة 

رائم ـدود الوطنیة والجـبر الحـرائم المخدرات والجریمة المنظمة عـیم في جـرى، عن طریق التنظـأخ
ة ـرائم المتعلقـاب والجـوال والإرھـرائم تبییض الأمـات وجـیة للمعطیـالجة الآلـة المعـأنظمـة بـاسـالم

  )2(".بالصرف بالتشریع الخاص
  

یھ في ـلـوص عـنویة المنصـاص المعـة الأشخـابعـال متـالاختصاص في مج فـإن وعلیھ
،  40/2و 37/2:تـیندـاالاختصاص المنصوص علیھا في الم رـإلى دوائد ـیمت ،1مكرر 65:المادة

إمكان  رـأق قـد رعـنا أن المشـ، والتي رأیتـینالمادھاتـین فیما یتعلق بالجرائم التي تضمنتھا 
ام ـداد من أحكـذا الامتـب على ھـق علیھا ما یترتـكما تطب )3(نویة عنھا،ــاص المعـمتابعة الأشخ

  .ونـانـتضمنھا الق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .و مـا بعـدھـا: 154 :شریف سید كامل، المرجع السابق، ص  )1(
  المعـدل . 2004بر ـنوفم10: ، الموافق لـ1425رمضان  27:ؤرخ في ـالم. 14- 04:انون رقمـب القـزائري ھذه النصوص بموجـرع الجـأدراج  المش  )2(

  ل ـدیـس التعـو نفـھوانون الإجراءات الجزائیة، ـوالمتضمن ق. 1966یونیو  8 الموافق لـ، 1386صفر  18:المؤرخ في 155- 66:لأمر رقملتمم المو      
 .یاـائـزمساءلة الأشخاص المعنویة جمبـدأ  الذي أقر بموجبھ المشرع       

 .ي التشریع الجزائرية فھذا الفصـل من المذكـرة حول الجرائم التي تسأل عنھا الأشخاص المعنویما  أوردناه في راجع في  ،للمزید من التوضیحات  )3(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  ع الثـانيرـالفـ
  

  تمثـیل الشخـص المعـنوي أمـام الجھـات القضـائـیة
  
بواسطة ممثلیھ ل أمام القضاء یشخصھ وإنما ـغني عن البیان أن الشخص المعنوي لا یمث

ع ـاصة عند الجمـ، خو سـیر الإجـراءات ابعةـل المتـمراح جمیـع ناءـھ أثـحتى تتماشى مع وضع
رار ذات ـلإق مكرر 65:وتطبیقا لذلك جاءت المادة .ین مسؤولیتھ ومسؤولیة الشخص الطبیعيـب

إذ نصت على  ،اكمةـیق والمحـة، التحقـث المتابعـص الطبیعي من حیـاصة بالشخـد الخـواعـالق
تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقیق والمحاكمة المنصوص علیھا في  :"أنـھ

  ."لـذا الفصـاة الأحكام الواردة في ھـھذا القانون، مع مراع
 

 لمحاكمتھ الجھات القضائیة مأما و تقدیمھ جراءات المتابعة الشخص المعنوين إفإ وعلیھ
ي، الاستدعاء المباشر، الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي ھي ذاتھا، الطلب الافتتاح

لان جمیع الأوراق القضائیة للشخص ـكما أنھ على المحضر القضائي أن یقوم بإع .التحقیق
یر تحت طائلة البطلان یذكر اسمھ، مركزه، نشاطھ ـالمعنوي برسالة یوضح فیھا ھویة ھذا الأخ

انات المتعلقة بممثلھ كالاسم، العنوان، الوظیفة وھذا من الرئیسي، إضافة إلى ذكر جمیع البی
انونیة للشخص المعنوي والصفة الإجرائیة لممثلھ الذي یتلقى نسخة من ـبوت الصفة القـمنطلق ث

ب ما نصت علیھ ـز إدارتھ حسـدد بمركـنوي المحـص المعـن الشخـوطـة في مـالأوراق المبلغ
نوي أمام ـیل الشخص المعـنا نتساءل عن كیفیة تمثـومن ھ )1(.مدنيالانون ـقمن ال 50/5:المادة

  القضاء ؟
 

 ،من قانون الإجراءات الجزائیة 2مكرر 65:راحة في المادةـزائري صـرع الجـدد المشـح
الأشخاص  ،یة الفرنسيـزائـراءات الجـانون الإجـن قم )2(،706/43:ادةـالم ق نصـوافتو التي 
انوني أو ـیل القـالتمثین ـا بـرقـیة مفـات القضائـام الجھـنوي أمـص المعـیل الشخـین لتمثـالمؤھل

 .رىـالتمثیل القضائي من جھة أخ ،الإتفاقي من جھة
 
  

  الفـقـرة الأولـى
  

  )ي اقـالإتف ( ل القـانونيـالمـمـث
  

الظروف العادیة التي یوجد فیھا ممثل قانوني أو في المشرع ھذا النوع من التمثیل قـرر 
یتم تمثیل الشخص  ":أنھ تنص على ،2مكرر 65:فالفقرة الأولى من المادة. خص المعنوياتفاقي للش

 ، والتي"المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثلھ القانوني الذي كانت لھ ھذه الصفة عند المتابعة

/706:تقابلھا المادة
انوني برة بصفة الممثل القـفالع. یة الفرنسيـزائـراءات الجـالإجمن قانون  ،43

ل ـثـیر الممـوإذا تم تغی ،ریمةـاب الجـتاریخ ارتكـس بـوى ولیـراءات الدعـرة إجـت مباشـوق
ر ـنوي أن یخطـص المعـد للشخـدیـوني الجـانـل القـمثـب على المـراءات فیجـالإج یرـلال سـخ

                                                 
 .من القانون المدني 50/5:الذي یوجد فیھ مركـز إدارتھ، وذلك بموجب المادة نحدد المشرع الجـزائري موطـن الشخص المعـنوي بالمكا  )1(
 .369:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص  )2(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

ل ـوى بشكـیھ أوراق الدعـتوجلـھـا  نى ـحتى یتس مھـاسـالمختصة ب القضـائیة المختصـة ةـالجھ
  .)2مكرر 65 :من المادة الفقرة الثالثة( .حـیـصح

 

كما أجاز المشرع أن یتم تمثیل الشخص المعنوي أمام جھات التحقیق والمحاكمة بواسطة   
الممثل القانوني للشخص   " : بقولھـا 2مكرر 65:المادة من ثانیةالفقرة الاء في ـق ما جـممثل اتفاقي وف

ل ا لقالمعنوي ھو الشخص الطبیعي  ا تـالأساسي للشخص المع أو القانون انونـذي یخولھ  فویضا ـنوي 

 ،نويـر وفقا للقانون أو النظام الأساسي للشخص المعـ، أي أن یكون لھ تفویضا بھذا الأم"لتمثیلھ
ن من ـدد ممكـبر عـلك أكـاسي ھو من یمـامھا الأسـب نظـحس اقيـالإتفاھمة ممثلھا ـكشركة المس

الشخص ھذا و  . لاـثـر مـدیـص كالمـون عضو من أعضاء ھذا الشخـن یككما یمكن أ ،مـالأسھ
اسي ـانون الأسـاه القـویض یمنحھ إیـنوي بموجب تفـالطبیعي الذي یتولى تمثیل الشخص المع

ولعموم النص فإن ھذا الممثل الذي یمنح تفویضا لذلك قد  ،" الممثل الإتفاقي" یسمیھ بعض الفقھ 
كما قد یكون من الغیر والذي یكون على وجھ الخصوص  ،عنويون احد أعضاء الشخص المـیك

ممثل للشخص  ـ المحاميـ محامیا، ولكن یجب التفرقة في ھذه الحالة بین أن یكون ھذا الغیر 
ریق ـیز فیھا المشرع للمتھم الحضور عن طـالمعنوي، وبین دوره كمدافع في الحالات التي یج

یة، على أساس أن المحامي ـائزنون الإجراءات الجمحامي یمثلھ، كما ھو منصوص علیھ في قا
، تتم في مواجھتھ 2مكرر 65: ادةـلملفـقرة الثانـیة من اددة باـالة المحـكممثل اتفاقي في ھذه الح

نوي المسؤول عن الجریمة، فحضوره الجلسة ـص المعـوى المتخذة ضد الشخـراءات الدعـإج
ق من ھذه ـوالقاضي یتحق ) 1( كمدافع،  لیستنا ھ لھا، فصفتھ ھـیعني حضور الشخص المعنوي ذات

وى ـإذا حركت الدع لكـن الإشـكال یـثور في حـالة  ما  . وىـیر الدعـاء سـنـثل أثـالصفة للمم
ریك في ـل أو شـاعـؤولا شخصیا كفـباره مسـ، باعت  نويـالمعص ـل الشخـیة ضد ممثـالجزائ

ھنا لا یكون لھ الحق في تمثیل الشخص ف.  ذاتھ المعنويالجریمة المرتكبة، إلى جانب الشخص 
ام جھات التحقیق أو المحاكمة، ویجوز أن تتخذ في مواجھتھ إجراءات التحقیق التي ـمأ  المعنوي

 أو وضعھ تحت الرقابة القضائیة المؤقتبس ـض، والحـراه، مثل القبـكلإر واـقھالتنطوي على 
  .اولھ الفقرة الموالـیةفي ھذه الحـالة ؟ ھذا ما ستتن المعنويفمن یمثل الشخص 

  
 

  قـرة الثـانـیةالفـ
  ـائيـــــالقض لـالمـمـث

  
 اكمة، ھوـالمح رحلة التحقیق أوـنوي في مـص المعـشخانوني للـود الممثل القـإن وج

لكن قد یحدث أن یكون ھذا . ةائیـزالج ئـیةالقضا الجھـات یر أمامـضمان تمثیل ھذا الأخبمثـابة 
ا أن ـعلم -تھ متابع جنائیا عن ذات الوقائع أو وقائع أخرى مرتبطة بھاھو ذا الممثل القانوني

ص ـة الشخـاءلـمسإمكـان لا تستبعد  ھبق بیانـنوي كما سـص المعـیة للشخـائـزالج المسؤولیة
الأمر الذي قد یترتب علیھ في مثل ھذه الحالة وجود تعارض بین  -الجریمة الطبیعي عن ذات

 مما. انوني للشخص المعنوي، وبین مصلحة الشخص المعنوي ذاتھـلقالخاصة للممثل ا المصلحة
ویتجافى  لـیتنافى ب حینئذللشخص المعنوي ) الممثل القانوني(ل تمثیل الشخص الطبیعي ـیجع

                                                 
  .156 :ص ،المرجع السابق ،شریف سید كامل  )1(
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

 ل ھذاـادي مثـر لتفـریق آخـل أو طـح إلىوء ـب اللجـذا یجـولھ. دالةـیر العـن سـمع حس
  ،ثل الشخص المعنويـین من یمـلطة تعیـة الخاصة سـللمحكمانون ـنح القـارض، وھو أن یمـالتع

إذا تمت متابعة الشخص "  : أنھ زائـیة علىجانون الإجراءات القمن   3مكرر 65: المادة  وقد نصـت
ل لتمثیلھ، یعین رئیس ـأو إذا لم یوجد أي شخص مؤھ ،المعنوي وممثلھ القانوني جزئیا في نفس الوقت

فـإنـھ   وعلیھ "  ة العامة ممثل عنھ من ضمن مستخدمي الشخص المعنويالمحكمة بناء على طلب النیاب
راءات الدعوى في ھذه الحالة، لا في مواجھة الممثل القانوني، وإنما في مواجھة ـھ إجـیتوجیتم 

ادة ـالمھذه نص خـلال ومن .  القضائيثل ـیھ الممـق علـاضي یطلـنھ القـر یعیـشخص طبیعي أخ
  :ینتـالتالی نیتـیالفرضد ـیام أحــنھ عند قـائي یتم تعییـقضل الـثـین أن الممـیتب
  

نوي ـص المعـمتابعة الشخ تتم فیھـاالحالة التي  نكون أمـام ھذه الفرضیة في  : ىالأول یةالفرض
عن جریمة مرتبطة بھا، فھنا تتخذ إجراءات الدعوى   ا عن ذات الجریمة أوـعموني ـانـوممثلھ الق

ھ من ـاصة وأنـخ،بة ـریمة المرتكـیا عن الجـؤولا شخصـعتباره مسثل باـائیة ضد الممـزالج
تحـول دون نوي لا ـص المعـائیة للشخــزؤولیة الجـأن المس ت الإشـارة إلیھ ــسبقكما  -المقرر
، وھـو ما نصت س الجریمةـریك في نفـش  ولي أـأصل ـفاعـص الطبیعي كـاءلة الشخـمس إمكـان
  .اتـوبـون العقانـق 2ررـمك 51:المادةعلیھ 

  

رس على ـائي ھو الحـین الممثل القضـالة من تعیـذه الحـرع في ھـغرض المش یتمـثلو
ص ـلشخباة ـلقـة المتعـلحـیعي والمصـص الطبـاصة للشخـین المصلحة الخـارض بـادي التعـتف

اب ـبرئة ذمتھ على حسـرص على تـسیحودون شـك ص الطبیعي ـنوي ذاتھ، ذلك أن الشخـالمع
  .ریمةـعلیھ في الج ومدعىل منھما یعد متھما ـشخص المعنوي، كما أن كال
  
  

 ،انوني أو اتفاقي للشخص المعنويـثل قـد ممـجإذا لم یـو تقـوم ھذه الفرضیةو :ةالثانی یةالفرض
ینھ بناء على یرار، ھنا یقوم رئیس المحكمة، وسدا لھذا الفراغ، بتعـكما لو كان ھؤلاء في حالة ف

–العامة، وھذا الممثل یعینھ رئیس المحكمة من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي  طلب النیابة
قانون الإجراءات الجزائیة، قرر بصدد الممثل في  المشرع الفرنسي یر ھنا أنـونشعنھ، لدفاع 

ین الممثل القضائي ـون تعیـیك أجازت أن 706/43:، حیث نجد أن المادةةالقضائي أحكاما إضافی
یابة العامة أو قاضي التحقیق أو المدعى المدني، كما یري جانب من الفقھ بناء على طلب الن

ین الوكیل القضائي ـأنھ یمكن أیضا تعی ،المادة من ھذه الفقرة الأخیرةالفرنسي أنھ واستنادا إلى 
ذا ـاع عن ھـنھ یرفض الدفـودا ولكـوجـنوي مـص المعـل الشخـثـون ممـالات التي یكـفي الح

ثل ـین الممـالمشرع تعی فیھا رـقالتي أفي ھذه الحالات المتوخى رض ـل الغـولع )1(.صـالشخ
   .المعنوي ذا الشخصـق الدفاع لھـفي كفالة ح ـتھالقضائي ھو رغب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
       .STEFANI (G); LEVASSEUR (G); BOULOC (B), Op. Cit, P: 256:  ر كـذلكـوانظ  .157:صنفسـھ، المرجع  ،املـد كشریف سی )1(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  قـرة الثـالثةالفـ
  

  الجزائیة وىـالدع سـیر لالـخ ھااذـاتخائز ـالجریة ـقھالراءات ـجالإ
  

ـواز اتخاذ إجراءات قھـریة خـلال مرحلـة سـیر الدعوى إذا ما أردنا الكشـف عن مدى ج  
  :الجزائـیة، فإنـنا  في ھـذا الصـدد ینبغي أن نمـیز بـین وضعـین وھمـا

  
   .نويـوضع الشخص الطبیعي الممثل للشخص المع -أولا

  

خضوع ممثل الشخص إمكان  ول مدىـح محـوریت ،ثور في ھذا الصددـاؤل الذي یـالتس
و ریمة؟ ـیة عن الجـة شخصـؤول بصفـبق على المسـریة التي قد تطـراءات القھـللإج نويـالمع

  : ینـین حالتـیز بـؤال نمـعن ھذا الس للإجابة
  
 

ریك ـأو ش لـا شخصیا كفاعـحالة ما إذا كان ممثل الشخص المعنوي متابع يوھ :الحالة الأولى
في  قـس لھ الحـنا لیـكما رأینا ـفھ ،نويـص المعـب الشخـجان إلىبة ـة المرتكـریمـعن الج

الممثل  في حق ھذا اتخاذاز ـام القضاء الجنائي، وفي ھذه الحالة جـنوي أمـیل الشخص المعـتمث
التي تنطوي  الذي حركت الدعوى الجنائیة ضده، بصفتھ مسؤول شخصیا، إجراءات التحقیق

  )1( .اطيالإحتی مثل وضعھ تحت الرقابة القضائیة، أو الحبس. على قھر أو إكراه
  

نوي ـاءلة الشخص المعـا، حیث أن مسآنـفــرناه ـذك ـاقیة، لمـة منطـبق ھو نتیجـإن ما س
ریمة، فمسؤولیة ھذا الأخیر تبقي قائمة، ویتقرر ـس الجـانوني عن نفـاءلة ممثلھ القـنع مسـلا تم

، وما یتبع بصدد متابعتھ تطبیق القواعد العامة في قانون العقوبات من حیث التجریم والعقاب
تابع في ھذه الحال ـذلك من قواعد عامة مقررة على مستوى قانون الإجراءات الجزائیة، فی

صفة التمثیل في ھذه  ھ یفقـدبصفتھ متھما عن جریمة لا بصفتھ ممثلا للشخص المعنوي، ذلك أن
  .رناـالحالة كما ذك

 
عن  غیر متابع بصفتھ الشخصیة بحالة ما إذا كان ھذا الممثل أساسا وھي تتعلق :الحـالة الثانیة
تجاه ممثل  ائیةزلما تتخذ إجراءات الدعوى الج بمعنى ،الشخص المعنوي ارتكبھاالجریمة التي 

ففي . المعنوي الشخص المعنوي بصفتھ ممثل، ولیس كمسؤول عن الجریمة المنسوبة للشخص
دا الإجراءات ـماع راء إكراھيـھذه الحالة قرر القانون أنھ لا یجب أن یخضع الممثل لأي إج

بحیث إذا رفض  ،)قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 706/44:المادة(ق على الشاھد ـالتي تطب
ة القضائیة المختصة ـأو الجھ كشاھد، یستطیع قاضي التحقیق الامتثالممثل الشخص المعنوي 

د القبض علیھ على أن یستبع ،الحضور ة العمومیة لإجباره علىوفي الحكم إكراھھ عن طریق الق
   )2(.الإحتیاطي بسـن الحـأو وضعھ تحت الرقابة القضائیة أو رھ

  
  

  
                                                 

)1(   BUFFELIAN- LANORE (Y), La Procédure Applicable Aux Infractions Commises Par Les Personnes Morales,  
       Revue Des Sociétés, 1993, P.321. 

)2(  STEFANI (G); LEVASSEUR (G); BOULOC (B), Op. Cit, P: 275. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  .ھـذات نويـص المعـع الشخـوض - ثانیا
  

 أنبـائیة ـزراءات الجـانون الإجـق من45 /706:ب المادةـرنسي بموجـالفالمشرع أكـد 
ونظـرا  ابةـالرقذه ـعلى أن ھ، بة قضائیةـراء مراقـیمكن أن یكون محل إج ص المعنويـالشخ

كمنعھ من  ،على الشخص الطبیعي قةـا المطبـلیست نفسھ فھي لطبیعـة الشخص المعـنوي،
یة غیر معقولة فھذه القیود على الحر بعض الأماكن إلىاب ـأوالذھ محـل إقـامـتھب عن ـالتغی

لاءم مع ـتت تزاماـتالا ـابة قضائیة فیھـلق إذن برقـر یتعـالأمـف. نويـالمع صـالتطبیق على الشخ
رض علیھ ـابة یستطیع قاضي التحقیق أن یفـحیث بمقتضى ھذه الرق ،المعنوي وضعیة الشخص

س ـراءات الحبـیق إجـقول تطبـیر المعـمن غ ا أنھـكم .مختـلفـةالتزامات  عـدةأو تزاماـال
  .ص الطبیعيـبة للشخـال بالنسـالح وـا ھـنوي مثلمـص المعـت على الشخـالمؤق

  
  
  

  ـرة الرابعةقالفـ
   

   نويـالشخص المع ضـد اضي التحقیقـق اـتخذھأن ی یمكنالتدابیر التي 
  

/4مكرر 65:المادةرر المشرع الجزائري بموجـب ـقلقد 
 انون الإجراءات الجزائیة،ـمن ق 1

ثر من ـیر أو أكـنوي لتدبـص المعـع الشخـیق أن یخضـي التحقـاضـوز لقــیج ":والتي نصت على أنھ
  :یةـالـر التیـالتداب

  .ةـالـداع كفـإیـ             
  .یةـحضوق الـیة لضمان حقـات عینـدیم تأمینـتقـ             
  .یرـوق الغـع مع مراعاة حقـاقات الدفـات أو استعمال بطـدار شیكـالمنع من إصـ             

  "...المرتبطة بالجریمة یةـالاجتماع یة أوـات المھنـض النشاطـالمنع من ممارسة بعـ             
  

أكثر  ھأحكامجـاءت  ،نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسيفي ھذا الصـدد و
راءات الجزائیة جانون الإقمن  1مكرر 65:لمادةاقابل ، والتي ت 706/43:إذ نص في المادة ،تحدیدا

یرین، إلا إذا ـالأخأنھ لا یجوز للقاضي أن یأمر بفرض الحضر المذكور في البندین  الجزائري،
 )1(.وعة بشأنھا الدعوىـكان المشرع ینص علیھما كعقوبة للشخص المعنوي عن الجریمة المرف

فإن قاضي التحقیق في ھذا الصدد، وعلیھ  دأما المشرع الجزائري ومع عموم النص، فھو لم یقی
دد كل الجرائم نوي بصـص المعـیر في مواجھة الشخـیجوز لھ اتخاذ أحد ھذه التدابھذا الأخیر 
أیضـا كما أقرت  .بق بصددھاـعقوبة تطكتھ علیھا، وإن لم ینص علیھا المشرع ـمتابع التي یمكـن

أنھ یجوز لقاضي التحقیق أن یعدل ھذه الالتزامات التي یفرضھا على الشخص  706/43:المادة
ل ـعلى طلب وكیناء ـھ أو بـاء نفسـواء من تلقـیق، سـلة التحقـلال مرحـا خـالمعنوي أو ینھیھ
  )1(.وریةـیل الجمھـد رأي وكـد أخـب المتھم بعـالجمھوریة أو طل

  
  

                                                 
)1(  Gaston stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, op. Cit. P: 256. 

                      
الإنسانیة، المركز الجامعي تبسة، العدد  مجلة العلوم الإجتماعیة و »المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في القانون الجزائري «الطاھـر دلول،  )1(

 . 143، ص2006التجریبي،



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

أن ھذا الاختصاص  الظاھرینص صراحة على ما سبق، وفإنھ لم أما المشرع الجزائري 
الموكل لقاضي التحقیق یرجع بشأنھ إلى القاعدة العامة المتعلقة باختصاصات قاضي التحقیق 

نفا بصدد آقانونا، ولعل ھذا ھو المستفاد مما اقره المشرع كما ذكرنا  ومدى السلطات المخولة لھ
انون ـة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیھا في قـنوي لأحكام المتابعـص المعـإخضاع الشخ

  .یةـراءات الجزائـالإج
  

 ایر فنصت علیھـھذه التدابل الشخص المعنوي على مخالفة ةالمترتب اتلجزاءبالنسبة ل أما 
ذ ـیر المتخـف التدبـالـذي یخـنوي الـص المعـب الشخـاقـیع ":بأنھ 4مكرر 65:المادةقرة الثانـیة من الف

" أمر من قاضي التحقیق بعد أخد رأي وكیل الجمھوریةـدج ب 500.000إلى، دج100.000:ضده بغرامة من
  :یةـنا إبداء الملاحظات التالـومن خلال ھذا النص یمكن

  
 لم وضمنھا في قانون الإجراءات الجزائیة، ، فإنھھذه العقوباتراره لإقـبصدد و المشرع  نأ

للقواعد  لمجال وھو ما یعد امتداد كما ھو معمول بھعلى قانون العقوبات، ةلاحیلجـأ إلى الإ
  .یةـین الإجرائـضمن القوان  یةـالموضوع

 اضي ـس قـلیقاضي التحقیق والحكم فیھـا ل قد أوكـل العقـوبة وعلى غیر العـادة ن ھذه أ
كما أن اتخاذ ھذا الحكم یكون بعد  ،الحكم، ما یعني تخویلھ ما ھو منوط أصلا بقضاء الحكم

التي یتم فیھا  الآجالن نجد أن المشرع قد أغفـل تحدید ـلكیل الجمھوریة، ـأخد رأي وك
 ، ھذا من جھـة، ومن جھـة أخـرى فإنھ یفھـم من خـلال صـیاغةیل الجمھوریةـوك إخطـار

  .زمـس ملـاري ولیـیل الجمھوریة استشـرأي وكص بـأن الن
  على إفراد عقوبات تطبق على ممثل الشخص المعنوي في حالة لم ینص المشرع الجزائري

، بصفتھ المخاطب فیھا، وتتخذ في مواجھتھ، وذلك في الحالات السالفة الذكرر یالتدابفة ـمخال
ما م ،التھرب منھا، بدعوى أنھا لا تعنیھ شخصیاالتي یقوم فیھا بعرقلة تنفیذھا أو مخالفتھا أو 

 .وباتـرار ھذه العقـإقتدخـل المشـرع لسد ھذا الفراغ ب یستدعى ضرورة
  

أورد بصدد حالات مخالفة التدابیر المفروضة  قدالمشرع الفرنسي  لكن و بالمقـابل نجد أن
یسـأل عنھـا  تقلةعلى الأشخاص المعنوي إحكاما مختلفة، حیث اعتبر ھذه الحالة جریمة مس

حیث أحال بصددھا وبشأن العقاب  ، 706/43المادة ممثـل الشخـص المعـنوي، و ذلك بموجب 
 بان ـتعاق ، وبالرجوع إلیھمـا نجدھمـامن قانون العقوبات 434/47و 434/43ین ـعلیھا إلى المادت

وم ـنوي، فتقـالمعص ـوبات المحكوم بھا ضد الشخـیذ العقـلة تنفـعلى عرقبالحبـس و الغـرامـة 
  )1( .ھـنوي ذاتـیة الشخص المعـؤولـلى جانب مسإل الشخص المعنوي ـبصددھا مسؤولیة ممث

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
  .161:ص شریف سید كامل، المرجع السابق، )1(

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  قـرة الخـامسةالفـ
  

  :نويـالشخص المعباصة ـصحیفة السوابق القضائیة الخ
  

خصص ضمن قانون الإجراءات قد ، إلـیھرنا ـأشوأن بق ـسكمـا  ن المشرع الجزائريإ
فیھ العقوبات  تسجـلدل، ـھرس خاص بالشركات المدنیة والتجاریة لدي وزارة العالجزائیة ف

منصـوص  رر لھذا الغرضـوالجزاءات التي یحكم بھا علیھا، والتي یتم إثباتھا على بطاقات تح
ام كان من ـھذه الأحك من قانون الإجـراءات الجـزائـیة، 654:إلى646: من الموادعلیھا في 

ة ـیلـؤوانت مسـق، أین كـابـیم السـل التنظـفي ظ وتـؤدي الغـرض یةـافـك اـارھـالممكن اعتب
العقوبات التي  ،كما أنفي الشركات فقط روحصمنطاقھا والأشخاص المعنویة تشكل استثناء 

  .دودةـمعكانت أیضا ا ـلھ المقـررة
  

ي تعد ائیة للأشخاص المعنویة في التشریع الجزائرزأما الآن وقد أصبحت المسؤولیة الج
بموجبھ مجموعة من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة والجزائیة المتكاملة، فإن  تتقررمبدأ عام 

وأن یخصص  ،الأحكامھذه  ر فيـالنظ التدخـل لإعـادةالأمر أصبح یستدعي من المشرع 
 ،ھي الأخرى صحیفة خاصة للسوابق القضائیةمحـل المسـاءلة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

در في مواجھة الشخص المعنوي ـام التي تصـالأحك خاصة وأن روریاـأضحي ضوھو أمر 
ود، الأمر الذي یتطلب تسجیل ھذه ـلحساب حالات الع القاضي أصبحت تعتبر سابقة یرجع إلیھا

للأشخاص كما ھو الشـأن بالنسبة  ذه الصحیفةـود ھـاح دون وجـر غیر متـو أمـام، وھـالأحك
بـل تم  ائیة لم تعد قاصرة على الشركات فحسب،زام المسؤولیة الج، فضلا عن أن أحكالطبیعیة

زاء المطبق ـوأن الجنویة أخـرى غـیر الشركـات، كمـا ـلتطـال أشخـاصـا مع توسـیع نطـاقھـا
بق في حالات معینة كعقوبة تكمیلیة بمناسبة مساءلة ـطتیة ـعلیھا لم یبق مجرد عقوبة استثنائ

 ــررهو ما قـة، وھـقلـاصة ومستـزاءات خـا جـدت لھـما رصـوإن )1(یا،ـائزنوي جـص المعـالشخ
  .یةـجزائالجراءات من قـانون الإ دھاـبعوما   774/1 :وادـرع الفرنسي في المـالمش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  من قانون العقوبات الجزائري، وحذفت منھا عقوبة حل الشخص المعنوي، التي كانت تعد عقوبة تكمیلیة تطبق نتیجة مساءلة  9:المادة تم  تعدیل نص )1(

   ،)مكرر 18:المادة(وبة الأصلیة المطبقة على الشخص المعنوي ذاتھ ـوبة تكمیلیة للعقـالسابق عق 23-06 القانون، فأصبحت بموجب الشخص الطبیعي    
 .وفي بعض الحالات یعد الحل عقوبة أصلیة تطبق على الشخص المعنوي كما ھو الشـأن بالنسبة لجریمة تبییض الأموال     



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  انيــب الثـلـالمط
  

   ـص المعـنويشخال ةـاءلـمسل المقـررةزائیة ـام الجـالأحك
  

المعنویة، خضوعھا  اصـیة للأشخـائزیة الجـؤولـیام المسـعلى ق من أھـم الآثار المترتـبة
وحـتى تكتمـل نظریة حكم قضائي، العقـوبات، وذلك بموجـب  انونـقفي  ررـزاء المقـللج

، فـإن التشـریعـات المختلفة كانت قد رصدت جملة المعنویة اصـیة للأشخـائزالج یةـؤولـالمس
  ،یام مسؤولیتھم الجزائیةـوع من الأشخاص في حال قـنذا الـمن الأحكـام الجـزائیة لتطبق على ھ

  :مـا سـیأتيفیبشـيء من التفصـیل ناولھا ـوف نتـھذه الأحكام ھي التي سو
  

  
  الفــرع الأول

  
  الجـزاءات الجـنائیة التي توقـع على الشخص المعـنوي

  
إقرار  على الاعتراض التي أدت إلى سبابالأان من بین ـكبق وأن أشـرنا بأنھ ـكما  س

عدم إمكانیة خضوعھا لبعض العقوبات التي تطبق  ھو ،لأشخاص المعنویةل ةائیزجالمسؤولیة ال
قد  الاعتراضإلا أن ھذا . الأخص العقوبات السالبة للحریة ین، وعلىـعلى الأشخاص الطبیعی

مع  وبات المالیة،ـیع نطاق تطبیق العقـلال توسـمن خ ،ثةـالحدی من التشریعات تجاوزتھ الكثیر
وطبیعة الشخص المعنوي، كما ھو الشأن بالنسبة لقانون العقوبات  عقوبات جدیدة تتلاءم ابتكار

على  ما تفصیلیة بشأن العقوبات التي توقعضمنت أحكاحیث یعد من أھم القوانین التي  .الفرنسي
 وترتیبا على ذلك سوف نحاول.الأشخاص المعنویة، سواء من حیث أنواعھا أو كیفیة تطبیقھا

الجزاءات الجنائیة المطبقة على الأشخاص  من خلال ھذا المطلب إلقاء الضوء على أنواع
اصة بالأشخاص ـالخ وباتـالعق وأیضـا ،ـةالمقارن اتـض التشریعـنویة، وذلك بالنسبة لبعـالمع

وكذا بعض  ،وباتـالعق ونـلات الجدیدة لقانــوء التعدیـانون الجزائري على ضـالمعنویة في الق
  .ین الخاصةـوانالق

  

نویة ـاص المعـع على الأشخـن أن توقـیر التي یمكـات و التدابـوبـالعقجدیـر بالذكـر أن و 
 ، اتـریعـالتش وبتتبع خطة ھـذه ددـر، وفي ھذا الصـریع لآخـا من تشـاقھـف نطـ، ویختلةددـتعم

تدابیر، في حـین نجد انقسمـت إلى فـریقـین، أحدھمـا یضیق من نطـاق ھذه العقوبات و ال ھانجد
  :يیوسـع من نطاقھـا كمـا سنبینھ فیما یل أن الفریق الثاني من التشریعـات

  
  :التشریعات المضیقة من نطاق الجزاءات الخاصة بالشخص المعنوي -أولا

  
الحكم  زوھي التشریعات التي ضیقت من نطاق العقوبات وحصرتھا في أنواع لا یجو

وز للقاضي الحكم بھا في ـیر التي یجـوسعت من نطاق تطبیق التدابل ـبخلافھا، ولكنھا في المقاب
   ونـانـالعربیة التي قررت ھذا الاتجاه نجد ق تومن أبرز التشریعا .ة الأشخاص المعنویةـمواجھ

  
  



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

یمكن الحكم على الأشخاص  لا"  :منھ على أنھ 4ـ  3/ 210:المادة في الذي نص ،اللبناني العقوبات
رامة و المصادرة ونشر الحكم، و إذا كان القانون ینص على عقوبة أصلیة غیر الغرامة، المعنویة إلا بالغ

ـ  60ـ  53 :أبدلت الغرامة مكان العقوبة المقررة وأنزلت بالشخص المعنوي في الحدود المبینة في المواد

وفي مقابل ھذا الحصر، نجد أن المشرع اللبناني وخشیة أن یقدم الشخص المعنوي على  ."63
ترازیة ـیر احـرض تدابـورة عن طریق فـة ھذه الخطـرر مواجھـرى، فإنھ قـرائم أخـارتكاب ج

یر احترازي ما لم یكن خطرا على ـبأحد تدب للا ینز:" التي نصت على أنھ 221:عینیة تضمنتھا المادة
شى أن یقدم أو ھیئة معنویة اقترف جریمة إذا كان یخ یعد خطرا على المجتمع كل شخص ....السلام العام

ھذه  )1( ."ترازـیر الاحـعلى أفعال أخرى یعاقب علیھ القانون لا تتعرض الھیئات المعنویة لغیر تداب
وتتمثل في المصادرة،  ،لبنانيالعقوبات من قـانون ال 73:یر السابقة نصت علیھا المادةـالتداب

 فـإنھ من ھذا القانون 108:ةللماد اقـإقفال المحل أو وقف الھیئة المعنویة عن العمل أو حلھا، ووف
مكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعیة وكل ھیئة معنویة ما خلا الإدارات العامة، إذا اقترف ی

مدیروھا أو أعضاء إدارتھا أو ممثلوھا أو عمالھا باسمھا أو بأحد وسائلھا جنایة أو جنحة 
  .حبس على الأقل يمقصودة یعاقب علیھا بسنت

یمكن حل الھیئات المذكورة في "أنھ  قبـانون إلى ما سـس القـن نفم 109:ادةـوتضیف الم 
  .       الحالات التي أشارت إلیھا المادة السابقة ـ إذا لم تتقید بموجبات التأسیس القانونیة

  .ـ إذا كانت الغایة من تأسیسھا مخالفة للشرائع أو كانت تستھدف في الواقع مثل ھذه الغایة        
  تحت طائلة الحل  ةخالفت الأحكام القانونیـ إذا        

  "ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم یمر علیھ خمس سنوات        
  

 )2(.انون اللبنانيـا القـالتي أوردھ كوري أحكاما مماثلة لتلـوبات السـانون العقـویتضمن ق
ع ـتوق" :على أنھ 80:المادة في حیث نص ،اهـھذا الاتجقد تبنى وبات العراقي ـقانون العقكما نجد 

ر ـوالأم. " على الأشخاص المعنویة الغرامة و المصادرة و التدابیر الاحترازیة المقررة للجریمة قانونا
   والمتعلق بقمع  ،المعدل والمتمم 48:نفسھ نجده في التشریع المصري، حیث نصت القانون رقم

ة للشخص المعنوي الذي یرتكب أحد وبة الغرامـیس، یفرض كقاعدة عامة عقـش و التدلـالغ
الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، فیجعل مقدارھا ھو نفس مقدار الغرامة المقررة 

وبة وقف نشاط الشخص ـیز عقـانونا للجریمة إذا ارتكبت من شخص طبیعي، كما نجده یجـق
كما یرى ، القانونا ھذمن  1مكرر  6:علیھ المادة تتزید عن سنة، وھو ما نص المعنوي لمدة لا

من قانون العقوبات  30:یع عقوبة المصادرة المنصوص علیھا في المادةـمانع من توق الفقھ أنھ لا
وص ـر المنصـوبة النشـیھ عقـق علـن أن تطبـكما یمك )3(،المصري وذلك تطبیقا للقواعد العامة

  .الثامنة من نفس القانون علیھا في المادة
  

ة، حیث یة المتحدـوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربـون العققانالإتجـاه سلكھ نفس و
/65:ادةـالمفي  نص

یر الغرامة و ـبغ) نویةـاص المعـالأشخ(م علیھا ـالحك زولا یجو: "على أنھ ھمن 2
المصادرة و التدابیر الجنائیة المقررة للجریمة قانونا، فإذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر 

  ."خمسین ألف درھم ىصى علـدھا الأقـالغرامة التي لا یزید ح ىوبة علـة اقتصرت العقالغرام
  

                                                 
 .8256: بق، صمحمد زكي شمس، المرجع السا )1(
 .8258: ص ،عـس المرجـمحمد زكي شمس، نف )2(
 .133:ق، صـابـالس عـشریف سید كامل، المرج )3(
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یر السالبة ـھي التداب ،انونـنویة في ھذا القـاص المعـع على الأشخـیر التي یمكن أن توقـوالتداب 
لاق ـغأو إ لھ عـلاقـة بالجـریمـة ینـل معـة عمـر ممارسـل حظـمث ةـادیـیر المـالتدابوق و ـللحق
  )1(.128 و 125 ،112:المنصـوص علیھـا بالمـوادل ـالمح

  
اه، ـذت بھذا الاتجـیة التي أخـات الأجنبـللتشریعكنمـوذج  یزيـانون الإنجلـلقلأما بالنسبة 

فـإنـنا رار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ـال إقـفي مجو سـباقـا دا ـو الذي وإن كان رائ
كمـا التي تطبق علیھا في العقوبات المالیة وفي مقدمتھا عقوبة الغرامة،  یقصر العقوبات نجـده

نجد كذلك تطبیق ھذا كما  . لـوبة الحـأن ھذا القانون یفرض أیضا على الأشخاص المعنویة عق
الذي  ،للأشخاص المعنویة في التشریع الھولندي المضیق من نطـاق الجزاءات المقـررة الاتجاه

بوقف النشاط ، و ذلك الأشخاص المعنویة في مجال الجرائم الاقتصادیة ینص على جواز معاقبة
.یةـة القضائبـاقـت الرـع تحـالوضفـضـلا عن  ،ض الحقوق و المزایاـرمان من بعـو الح

)2(    
  

  :ة من نطاق الجزاءات الخاصة بالشخص المعنويوسعـالتشریعات الم -ثانیا
  

لأشخاص با  الخاصةوبات ـتوسعت في نطاق العقات التي ـالتشریع الفـئة الثانـیة منوھي 
ل مرجع ذلك إلى توسع ھذه التشریعات ـائیة، ولعـزا الجـررت مسؤولیتھـنویة متى ما تقـالمع

ع في ـمع ھذا التوس ةوازاـنویة، وبالمـبالمقابل في تحدید الجرائم التي تسأل عنھا الأشخاص المع
یر التي تطبق على ـاق التدابـقد ضیقت من نط تعداد العقوبات نجد ھذه التشریعات تبعا لذلك

یلاحظ مـا و  ) 3( . السـابقـة الذكـر اتـمن التشریع الفـئة الأولى  یخالفالأشخاص المعنویة وھو ما 
الأشخاص المعنویة في مجال تحدید  تمن التشریعات قد عامل الفـئة  هأن ھذفي ھذا المقـام ،ھو 

رز ـین، ومن أبـاص الطبیعیـل الأشخـامـعیكما الضبـط ب قة علیھا ـیة المطبـنائـزاءات الجـالج
التشریعات التي أخذت بھذا الاتجاه نذكر أساسا تشریع العقوبات الفرنسي الذي أورد أحكاما 

ق على الأشخاص المعنویة، سواء من حیث أنواعھا أو ـثریة و مفصلة بشأن العقوبات التي تطب
قسیمھا، والأحكام التي تلحقھا فتمسھا في وجودھا أو من حیث نظام و قواعد تطبیقھا وكذا نظام ت

ائیة زحكام الجالأالمشرع الجزائري عندما أدرج أن لشيء الملاحظ ھـنا، ھو وا  ) 4( . في مقدارھا
المشرع الفرنسي، إذ أخذ تقریبا بنفس   ، كـان قد سلك نفس النھـج الذي سلكـھالمعنویة صللأشخا

  .سنتـناولھـا بتفصـیل أكـثر لاحقـاوالتي بالنظر لأھمیتھا  المعنویة، صائیة للأشخازالأحكام الج

  

  

  

  

                                                 
 .52:شریف سید كامل، المرجع نفسـھ، ص) 1(
 .371:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص )2(
 .134: شریف سید كامل، المرجع السـابق، ص )3(

)4(  BOIZARD (M), Amende, Confiscation, Affichage ou communication de la décision, revue des sociétés, 1993,  
     P:332. 
 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الفـقـرة الأولـى

  العقـوبات المقررة للشخص المعـنوي في التشریع الفرنسي

ع على الأشخاص ـوبات التي توقـللعقخصصـھ لا ـثا مستقـالمشرع الفرنسي مبحلقد أفرد 
من قانون العقوبات، وقد قسم  49ـ  131:إلى  37ـ  131:المعنویة، وذلك في نصوص المواد من

ھذه العقوبات بحسب طبیعة الجریمة إلى عقوبات جنایات و جنح من جھة وعقوبات مخالفات 
 )1(.كما اعتبر البعض منھا أصلیة والأخرى تكمیلیة ،من جھة أخرى 

  
 :حـنـات و الجـنایـات الجـوبـعق -أولا

 

على أن عقوبات الجنایات والجنح  لفرنسيمن قـانون العقـوبات ا  37ـ  131: تنص المادة 
  :تاليـوھـي كال نویةـاص المعـع على الأشخـالتي توق

  
   :لغــــــــــــرامةـ ا1

، فإن الحد الأقصى للغرامة من قانون العقوبات الفرنسي /38ـ  131:دةنـص المـابقا لـط
علیھ القانون المطبقة على الشخص المعنوي یعادل خمسة أضعاف حدھا الأقصى الذي ینص 

بالنسبة للشخص الطبیعي عن ذات الجریمة، والغرامة قررھا المشرع الفرنسي كعقوبة أصلیة 
ص ـررة للشخـد الأقصى المقـادل الحـدد مقدارھا بما یعـكما ح )2(تطبق في ھذا الصدد،

نظام قد ألغى  ،1992:سنة رع الفرنسي عند تعدیلھ قانون العقوباتـر ھنا أن المشـالطبیعي، ونذك
دھا الأقصى في كل ـر حـوحصرھا فقط بذك ،صىـن أدنى و أقـحصر العقوبات بین حدی

ھكذا یكون مثلا الحد الأقصى للغرامة المقرر ، اص الطبیعیینـة على الأشخـات المطبقـوبـالعق
رنك فرنسي، ـف 125000000و ـانة ھـیانة الأمـنویة في جریمة خـاص المعـتطبیقھا على الأشخ

رنك، وھو ما ـف 2500000وـھو نیـاص الطبیعیـبة للأشخـرر بالنسـھا الأقصى المقذلك أن حد
  .من نفس القـانون 314/1:علیھ المادة تنص

  

  :ـاانونـعلیھا ق المنصـوصالحالات ، وذلك في 39ـ 131:وبات المبینة في المادةـالعق ـ2

نوي في ـشخص المعوز أن تطبق على الـتنص على أنھ یج ھــاادة نجدـھذه المبالرجوع ل  
وبات ـثر من العقـدة أو أكـانون واحـالات التي ینص علیھا القـفي الحوالجنح، اد الجنایات ووـم
  : یةــتالـال
  

                                                 
)1(  Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. Cit. p:  135 .  

 

لأشخاص المعنویة جنائیا، واعتبرتھا عقوبة أصلیة تعد الغرامة من أبرز العقوبات المالیة التي رصدتھا التشریعات كجزاء مترتب على مساءلة ا )3(
الغرامة المقررة بالنسبة للأشخاص مرتفع جدا بالمقارنة مع ما قرره المشرع بالنسبة للشخص  نظرا لتماشیھا و طبیعة ھذه الأشخاص، ویعد مقدار

  .و الخـاص ذا النحو من شانھ تحقیق الردع العامإذ غالبا ما یحددھا بأضعافھا، ویبدو أن الغرض من تحدید مبلغ الغرامة على ھ ،الطبیعي

  

 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

إذا كان الشخص المعنوي قد أنشا بغرض ارتكاب الأفعال الإجرامیة، أو انحرف عن : الحـل - أ
بس ـي بالحـص الطبیعـمن الشخ اعھـوب علیھا عند وقـغرضھ إلى ارتكاب جنایة أو جنحة یعاق

  )1(.نواتـس سـلمدة تزید عن خم
  

واء مباشرة أو بطریق ــ حظر مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة المھنیة أو الاجتماعیة س ب
  )2(. ثرـنوات على الأكـدة خمس سـغیر مباشر، وذلك بصفة نھائیة أو لم

  

  )3(. الأكثر ـ الوضع تحت الرقابة القضائیة لمدة خمس سنوات علىج 
  

لق المؤسسات أو واحدة أو أكثر من فروع المشروع الذي استخدم في ارتكاب الجریمة ــ غ د
  )4(. بصفة نھائیة أو لمدة خمس سنوات على الأكثر

  

  )5(.و ـ الاستبعاد من الأسواق العامة نھائیا أو لمدة لا تزید عن خمس سنوات
  

  )6(.نھائیا أو لمدة لا تزید عن خمس سنواتـ الحرمان من دعوة الجمھور إلى الادخار  ھـ
  
  

ـ حظر إصدار شیكات غیر تلك التي تمكن من استرداد مالھ لدى المسحوب علیھ أو الشیكات  ن
  )7(.المعتمدة، وكذلك حضر استعمال بطاقات الوفاء وذلك لمدة لا تزید عن خمس سنوات

  
  

                                                 
، وھي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة تعتبر عقوبة حل الشخص المعنوي من أشد و أخطر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة جسامة، إذ إنھا تعني إنھاء وجود الشخص المعنوي )1(

أغلب التشریعات عقوبة تكمیلیة، كما أنھا جوازیھ لتمكین القاضي من تحقیق التناسب بینھا و بین جسامة الجریمة المرتكبة و للشخص الطبیعي، ولشدة ھذه العقوبة و خطورتھا جعلتھا 

  . ).141: شریف سید كامل، المرجع السابق، ص: أنظر في ذلك (ظروف الجاني، وضیقت من نطاق تطبیقھا واعتبرھا البعض الآخر مجرد تدابـیر 
 

استعمالا من المشرع ضد الشخص المعنوي ھي حظر مزاولة النشاط المھني أو الاجتماعي و ذلك لما لھا من دور فعال في  من أكثر العقوبات )2(
ارتكبت الجریمة أثناء  يالعود إلى الإجرام و في تحقیق الردع العام، والنشاط الذي یلحقھ الحظر ھو النشاط المھني أو الاجتماعي الذ  القضاء على

اسبتھ، أو أي نشاط مھني أو اجتماعي آخر ینص علیھ القانون، ویكون الحكم على الشخص المعنوي بحظر النشاط مباشرة أو ممارستھ أو بمن
  ).134 :ص ،المرجع السابق ،شریف سید كامل: أنظر في ذلك (بطریق غیر مباشرة، كما قد یكون بصفة نھائیة أو لمدة معینة ینص علیھا القانون 

 
  حت الرقابة القضائیة على تقیید حریة الشخص المعنوي بھدف منعھ من العودة إلى الجریمة، ویكون عن طریق فرض مجموعة من ینطوي الوضع ت   )3(

  ابة القضائیة المطبق على ـیة أخرى، وھو یقترب من نظام الرقـوبات جزائـنوي التقید و الالتزام بھا تحت طائلة عقـین على الشخص المعـیر یتعـالتداب     
  ابة ـع الرقـإما برف ،انیة مراجعتھـما مؤقتا بمدة معینة، وللمحكمة التي أصدرتھ إمكـیة یكون دائـائـة القضـابـع تحت الرقـین، والوضـالأشخاص الطبیعی     

   .) .144:ص ،السابقالمرجع  ،شریف سید كامل :أنظر في ذلك( .القضائیة أو التخفیف من الالتزامات المفروضة على الشخص المعنوي بموجبھ      
 

 
)4(

  دیة، باعتبارھا تنصب على المؤسسة أو المنشأة ذاتھا، وتتم ھذه العقوبة بغلق المؤسسة أو غلق أحد ـبة عینیة أو مــولق المؤسسة عقـغتعتـبر عقوبة   
  ؤسسة تستوجب حظر ممارسة النشاط الذي ـلاق الموعقوبة إغ.وذلك بصفة نھائیة أو لمدة معینةفروعھا أو أكثر الذي استخدم في ارتكاب الجریمة،        
  دة التي یحددھا الحكم الصادر بالإدانة، إذا ـارتكبت الجریمة بمناسبتھ في ھذه المؤسسة، كما یستوجب وقف الترخیص بمزاولة النشاط فیھا خلال الم       
           ر ـان بیعھا، الأمـویـلاحظ أنـھ  من نتائج غلق المؤسسة عدم إمك. یةـبصفة نھائیا فھو یستوجب سحب الترخیص ـتا، أما إذا كان نھائـؤقـق مـكان الغل       
  ة النشاط، إذ أن الأول ـل و بین المنع النھائي من مزاولـین الحـرق بـیر ھنا إلى الفـنوي، ولابد أن نشـرار بدائني الشخص المعـالذي یؤدي إلى الإض       
  لا ـاط فـآخر ولا بإدارة أخرى، أما المنع النھائي من ممارسة النش طمعنوي فلا یمكنھ مزاولة النشاط لا تحت اسم آخر ولا نشایعني إعدام الشخص ال       
  . یعني عدم إمكان ممارسة اشخص نفسھ نشاطا آخر مشروع       

 
  أي صفقة تبرم مع الدولة أو المؤسسات العامة أو المحلیات  غیر مباشر في والاستبعاد من الأسواق العامة وھي تعني حظر الاشتراك بطریق مباشر أ )5(

   .أو التجمعات والمؤسسات التي تتبعھا أو غیرھا من المشروعات التي تخضع لرقابة الدولة أو لرقابة المحلیات أو تجمعاتھا     
 
  اللجوء إلى مؤسسات الائتمان أو المؤسسات المالیة أو شركات الحرمان من الدعوة العامة للادخار تعني حظر توظیف السندات المالیة أیا كانت، أو  )6(

  ة بحسب البورصة أو إجراء أي نوع من أنواع الإعلان في ھذا الشأن، و ھذا الحرمان یكون إما بصفة نھائیة أو بصفة مؤقتة، ویلاحظ أن ھذه العقوب   
 . ك التي یكون لھا بمقتضى نظامھا الداخلي حق الدعوة العمة للاستثمارطبیعتھا لا تتعلق إلا بعدد محدود من الأشخاص المعنویة، وھي تل    

  
  دار الشیكات أو استعمال بطاقات الوفاء ھي عقوبة تتمثل في إلزام الشخص المعنوي المحكوم علیھ أن یعید على البنك ما في حیازتھ أو في ـحظر إص )7(

  الوفاء ویلزم بإعادة البطاقات التي في حیازتھ أو في حیازة  تینطوي على حضر استعمال بطاقا حیازة وكلائھ من نماذج الشیكات المسلمة إلیھ، كما     
  ب لدى ـات السحـالشخص المعنوي من استرداد مالھ من شیك عما، وھو حضر لا یمنـتا دائـون مؤقـدرھا، ھذا الحضر یكـلائھ إلى البنك الذي أصـوك     
  .و غیرھـامدة ، كذلك لا یؤدي إلى حرمان المحكوم علیھ من استعمال أدوات الدفع الأخرى كالسفاتج المسحوب علیھ أو الشیكات المعت    



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  وكذلك  ،ریمةـاب الجـا في ارتكـخدامھدة لاستـت أو كانت معـیاء التي استخدمـادرة الأشـمصي ـ 
  )1(. المتحصلة منھا الأشیاء     

  

ـ نشر الحكم سواء بإلصاقھ على الجدران أو بواسطة الصحافة المكتوبة أو بأیة وسیلة من ك 
  )2(. وسائل الإعلام المسموعة المرئیة

  

لمادة على من ھذه ا 2و 1:ع العقوبات المنصوص علیھا في الفقرتینـوز أن توقـولا یج
ین ـین العقوبتـائیة، وكذلك لا یحكم بھاتـزا الجـؤولیتھـنویة العامة التي تثبت مسـالأشخاص المع

وص علیھا في ـوبات المنصـنیة، والعقـابات المھـیة أوالنقـیاســات السـزاب والتجمعــعلى الأح
  )3(. لا تطبق على مؤسسات تمثیل الأشخاص 1:الفقرة

      

 : أھمـھـاالملاحظات جمـلــة من  داءـا إبـنـنـقة یمكـابـوص السـلال النصــمن خو
  

  أن عقوبة الغرامة تعد عقوبة أصلیة توقع كقاعدة عامة على الأشخاص المعنویة في
علیھا قانونا بصدد الجرائم التي یمكن أن تسأل عنھا ھذه الأشخاص،  صالحدود المنصو

عقوبات فتعد عقوبات  131/39 :لمادةالمنصوص علیھا في ا يأما العقوبات الأخرى وھ
انون على ذلك ـنویة في الحالات التي ینص فیھا القـاص المعـق على الأشخـیة تطبـتكمیل

 .نةـیـرائم معـصراحة بصدد ج
  

 وبات جوازیھ ـعق ي، ھ 131/39 :ادةــوبات التبعیة المنصوص علیھا في المـائمة العقـأن ق
مشرع الفرنسي نص في بعض مواد القسم الخاص ولم ترد على سبیل الحصر، ذلك أن ال

من قانون العقوبات على عقوبات أخرى تطق على الأشخاص المعنویة، مثال ذلك عقوبة 
المصادرة العامة لأموال الشخص المعنوي الذي یرتكب أحد الجنایات ضد الإنسانیة أو 

ل ـخصة المحوسحب ر ،)ق ع ف  222/49، 213/3ان ــادتـالم( ار في المخدرات ـالاتج
 المنصوص علیھا فيالمعد لتقدیم المشروبات أ و المطعم بصدد الاتجار في المخدرات 

 .ات ــوبـعقمن قـانون ال   222/5 :المادة
  

  أن العقوبات المقررة للأشخاص المعنویة في مواد الجنایات و الجنح متماثلة، وبالتالي
 تكبة ما إذا كانت جنایة أو جنحةیمكن تحدید التكییف القانوني للجریمة المر فإنھ لا

بالنظر إلى العقوبة المفروضة على الشخص المعنوي، وإنما یتحدد التكییف القانوني 
  )4(. للجریمة وفقا للعقوبة المقررة لھا بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

  
  

                                                 
نت یمكـن تعریف المصـادرة بأنھا نقل ملكیة مال من صاحبھ جبرا عنھ إلى الدولة دون مقابل، وتنصب على محل ھو الأشیاء التي استخدمت أو كا )1(

ة و الأشیاء المتحصلة منھا، مع الإشارة إلى أن الأشیاء المصادرة التي ینص القانون على اعتبار حیازتھا جریمة معدة لاستخدامھا في ارتكاب الجریم
  . یرة، ینص القانون دائما على اعتبار مصادرتھا أمر وجوبيـذه الأخـدامھا، كما أن ھـتم إعـود المزورة فیـل المخدرات و النقـنضرا لكونھا ضارة، مث

   ).791:ص ،المرجع السابق ،محمود نجیب حسني :وانظر أیضـا. 148:ص ،المرجع السابق ،شریف سید كامل :وضـیحـات أنظـرلمزید من الت (
 

  باشر یعـتبر نشر الحكم الصادر بالإدانة من العقوبات ذات الدور الفعال في ردع الشخص المعنوي ومنعھ من العود، باعتبارھا تنطوي على مساس م  )2(
ن نشر الحكم إما بتعلیقھ على جدران الأماكن و في المدة، التي تحددھا المحكمة أو بنشره في الجریدة الرسمیة أو بـأیة وسیلة أخرى من بسمعتھ، ویكو

فقة تكون نوسائل النشر التي تحددھا المحكمة، كأن تقضي بالنشر في جریدة أو أكثر، أو في واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام المسموعة و المرئیة، و
وللمحكمة في ھذا . نشر الحكم على عاتق المحكوم علیھ بشرط ألا تزید قیمتھا عن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي توقع علیھ من أجل الجریمة المرتكبة

  بارات التي یجب أن تنشر منھالنوع من العقوبات أن تأمر بنشر الحكم كلھ أو جزء منھ أو أسبابھ أو منطوقة، ولھا عند اللزوم أن تحدد ملخص الحكم و الع
 

)3(  Gaston Stefani, George Levasseur, Bernard Bouloc, Op. Cit. p: 407. 
 .140:ص ،المرجع السابق ،شریف سید كامل )4(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  :اتــالفـة المخـوبـقـع - ثانیا
  

العقوبات التي یمكن تطبیقھا فرنسي، على العقوبات من قـانون ال 40 ـ131:نصت المادة 
  :ا فيـات وحددتھـواد المخالفـنویة في مـاص المعـعلى الأشخ

  
  .الغــــــــــــــــــــــــرامة -*
  

، وھذه العقوبات لا 42ـ  131:العقوبات السالبة أو المقیدة للحقوق المنصوص علیھا في المادة -*
 43ـ  131:یلیة الواردة في المادة في المادةدون تطبیق واحدة أو أكثر من العقوبات التكم لتحو

ع على الأشخاص المعنویة في مواد المخالفات ـتوق يوبة الغرامة التـوالحد الأقصى لعق  .السابقة
ا الأقصى المنصوص علیھ ـھو خمسة أضعاف حدھ ،نحـادة الجنایات والجـال في مـالح ھو اـكم

   .ةبالنسبة للشخص الطبیعي الذي یرتكب نفس الجریم
  

للمخالفات من الفئة الخامسة، إمكانیة استبدال عقوبة  ةتقرر بالنسب 131/42:كما نجد المادة
الغرامة بإحدى العقوبات الحارمة أو المقیدة للحقوق، وھي عقوبة منع إصدار شیك غیر تلك 

المسحوب علیھ أو الشیكات المعتمدة، وكذلك حظر  ىالتي تمكن الساحب من استرداد مالھ لد
یاء التي استخدمت أو كانت ــثر، ومصادرة الأشـنة على الأكـاء لمدة ســات الوفـعمال بطاقاست

  .ستستخدم في ارتكاب الجریمة والأشیاء المتحصلة منھا أو إحدى ھاتین العقوبتین
  

نص المشرع على المصادرة كعقوبة تكمیلیة أیضا في المخالفات أیا كانت  في حین
ص علیھا اللائحة، كما نصت على اعتبار حظر إصدار شیكات لمدة درجتھا في الحالات التي تن

من  131/43المادة(لا تزید على ثلاث سنوات كعقوبة تكمیلیة في المخالفات من الدرجة الخامسة 
دة أو أكثر ـع واحـوقـأن ی،  44 /131:ادةـا للمـقـاضي وفـوز للقـویج .)فرنسيالعقوبات قـانون ال

   )1(.ةـلیـوبة أصـقـیة كعـات التكمیلـوبـقـالع نم
  

ق على ـزاء یطبـرع الفرنسي كجـردھا المشـالعقوبات التي أف يا، ھـھذه في مجملھ
ائیة على النحو الذي أشرنا إلیھ آنفا، ـزیما إذا تقررت مسؤولیتھا الجـاص المعنویة فـالأشخ

ا جاء بھ المشرع أورد أحكاما تماثل مـوالتنظیم ف والمشرع الجزائري لم یحد عن ھذا الترتیب
  .یةــفي الفقـرة الموال ھالفرنسي على النحو الذي سنبین

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

                                                 
)1(  FABRICE Belghoul, Op Cit, P:52. 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الفـقـرة الثـانـیة
  

 العقـوبات المقررة للشخص المعـنوي في التشریع الجـزائـري
 

في  ،العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة مأحكاإلى المشرع الجزائري  تطـرق
، تحت 1مكرر 18 ومكرر  18:وادـالم وذلك من خـلال، العقوباتالباب الأول مكرر من قانون 

ات ـل قـانون العقـوبـبعـد تعـدیان ذلك ـوك ،" نویةـاص المعـقة على الأشخـات المطبـوبـالعق":نوانـع
ام المشرع الجزائري بدوره ـوقد ق. 2004نوفمبر 10:المؤرخ في 15 ـ04 :القـانون رقـمب ـبموج
نح ـنایات و جـج توباـا إلى عقـورتھـریمة و خطـة الجـر إلى طبیعـات بالنظوبـذه العقـیم ھـبتقس
   .اتـالفـات مخـوبـوعق

  
  : عقوبات الجنایات والجنح -أولا

  
نتوصل إلى أن المشرع   الجزائريعقوبات من قـانون ال  ،مكرر18: المادةباستقراء نص 

نح ـات والجـنایـواد الجـنویة في مـاص المعـق على الأشخـات التي تطبـوبـعلى أن العقدد ـد حـق
  : اليـتـالـك يـھو

  

  :)ةـرامـالغ( الأصلـیة ـ العقـوبـات1
  

في إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة ویعتبر  الغرامة تتمثل
لذا  .من أھم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنایات، الجنح والمخالفات

كـذا بالنسبة للجنایات والجنح و ،مكرر 18 :ادةــل من المـة في كـامـدة عـاعـص علیھا كقـاء النج
الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى « مخالفة  بصـددنا ـإذا ك 1مكرر 18:المادة

ـرره المشـرع نفس ق وھو»  للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة
في النصوص  إقرار الغـرامةإضافة إلى  )1(.قانون عقوبات فرنسي 131/38:المادة في الفرنسي

التي أفردھا لتحدید الجرائم محل المتابعة سواء ما تعلق منھا بجریمة تكوین جمعیة  الخـاصـة
 :مادةررة بالالمقوال ـض الأمـریمة تبیـأو ج ،1مكرر  177:ادةـمبال المنصوص علیھـا رارـالأش
 المنصوص علیھا بمـوجـبوجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  ،7مكرر 389

 )1(رة ـاوي من مـسی،و في كل ھذه الحـالات فإن مقدار الغـرامة المقررة  4مكرر 394ادة ــمال
الذي  انونـص الطبیعي في القـررة للشخـرامة المقـصى للغـد الأقـالح )5(رات ـس مـإلى خم

  .ب على الجریمةـیعاق
  

إلا أنھ وباستقراء ھذه النصوص السابقة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد حدد 
الغرامة التي یمكن فرضھا على الشخص المعنوي على أساس تلك المطبقة على الشخص 
 لطبیعي، وذلك في الحالات التي یمكن أن ترتكب فیھا الجریمة بواسطة أجھزتھ أو ممثلیھ دون

أن یساوي بینھما فجعلھا تعادل خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 
في كل من جریمتي تكوین جمعیة الأشرار والمساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وأن لا 

                                                 
)1(  «Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les  

       Personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction » 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة
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ومؤدى ذلك أنھ إذا ارتكب شخص معنوي  .والـریمة تبییض الأمـع مرات في جـل عن أربـتق
دج أو  12.000.000الأموال فإن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة یكون إما جریمة تبییض 

دج أو  10.000.000دج أو  500.000وتصبح الغرامة معادلة لـ  .دج حسب الحالة 32.000.000
یة للمعطیات، وھكذا تحسب ـدج إذا كنا أمام جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآل 25.000.000

  .مخالفةالغرامة جنایة أو جنحة أو 
 

ویبدو أن المشرع الجزائري قد وضع في اعتباره أن عقوبة الغرامة تطبق عادة على 
الشخص الطبیعي مع عقوبة أخرى سالبة للحریة، ولما كانت الأخیرة لا یمكن تطبیقھا على 

 . غ الغرامة التي یحكم بھا علیھـالشخص المعنوي فقد وجد أن المساواة تقتضي مضاعفة مبال
 

المشرع قد حدد مجال الغرامة في القاعدة العامة في حدھا الأدنى والأقصى إلا وإذا كان 
أنھ لم یحدث انسجام سواء بینھا وبین النصوص الخاصة المستحدثة في ذات القانون أو بین ھذه 
الأخیرة ذاتھا، إذ وضع حدا لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي في جریمتي تكوین جمعیة 

مة المعالجة الآلیة للمعطیات إذ جاءت بمعنى اللزوم بالحكم في حدود الأشرار والمساس بأنظ
مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي في ذات الجریمة على خلاف  05

إذ وضع الحد الأدنى للغرامة تاركا المجال مفتوح لسلطة القاضي فیما  ،7مكرر 389:نص المادة
اء في ـوال ما جـا في كل الأحـادنـب اعتقـاوز حسـن أن یتجـكد الأقصى والذي لا یمـص الحـیخ
  .ررـمك 18 :ادةــالم

 

دون أن ننسى الإشارة إلى بعض النصوص الخاصة التي حملھا المشرع بعد تكریس 
یة، ـمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في كل من قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائ

یة وقمع ـایة من المخدرات والمؤثرات العقلـالمتعلق بالوق 18-04:مـرق عقوبة الغرامة كالقانون
انون المالیة ـالمتضمن ق 05-05:مــر رقـوالأم )1(ا،ـین بھـروعـیر المشـار غـال والاتجـالاستعم

 )3( .بـة التھریـالخاص بمكافح 06-05:ر رقمـبالإضافة إلى الأم  )2(،2005التكمیلي لسنة 
  

   :تكمیلـیةالالعقـوبـات ـ 2
  

من قـانون  مكرر18:جدیر بالذكر أن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھـا بموجب المـادة
عقوبات أصلیة، و ، 23-06:العقـوبات الجـزائـري، كانت قبـل تعدیـل ھذا الأخـیر بالقانون رقـم

ات ـوبـقـثر من العـكدة أو أـواح -2:"...كمـا یلي مكرر 18 :كانت صـیاغة الفـقـرة الثانیة من المـادة

  ...."یةـالآت
  

إلا أنھ وبعد التعدیل أصبحت ھذه العقوبات تكمیلیة، وجوبیة، بمعنى یجب الحكم على 
  :الأقـل بواحـدة منھا في حالة ثـبوت إدانـة الشخـص المعـنوي، وھي تتمـثل خصوصا فیما یلي

                                                 
  ریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص ـیعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب ج"منھ 25في المادة  25/12/2004الصادر بتاریخ  18.04قانون رقم  )1(

  ررة للشخص الطبیعي، و في حالة ارتكاب الجرائم ـرامة المقـالغ) 5(رامة تعادل خمس مرات ـانون بغـمن ھذا الق 17إلى  13علیھا في المواد من     
 "دج 250000000دج إلى  50000000من ھذا القانون یعاقب بغرامة تتراوح من  21إلى  18المنصوص علیھا في المواد من     

   یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في "منھ  17 :في المادة 2005یولیو  25 :الصادر بتاریخ 05.05 :مر رقمالأ )2(
  "للغرامة المقررة للشخص الطبیعي الأقصىمرات الحد ) 5(بغرامة تعادل خمس  16. 15. 14 :المواد

 
ص المعنوي الذي قامت مسؤولیتھ لارتكاب الأفعال المجرمة في یعاقب الشخ" منھ 24في المادة  2005أوت  23الصادر بتاریخ  06.05 :مر رقمالأ )3(

و إذا كانت العقوبة . الـب نفس الأفعـأضعاف الحد الأقصى للغرامة التي یتعرض لھا الشخص الطبیعي الذي یرتك) 3(بغرامة قیمتھا ثلاثة  الأمر ھذا
  " دج 250000000دج و  50000000تراوح بین المقررة للشخص الطبیعي ھي السجن المؤبد یعاقب الشخص المعنوي بغرامة ت
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  :حـل الشخـص المعـنوي -أ
  

من الحیاة الإقتصادیة أو الإجتماعیة، والحل تقصد بحل الشخص المعنوي إنھاء وجوده 
في ھذه الحالة یقـابل عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي، ونظـرا لخطورة ھذه العقوبة فإن 

ح یصروذلك ب في الحكم بھـا من عدمھ، المشرع تركھـا للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع
الأشخاص المعنویة كقاعدة عامة وأكدھا  المحددة للعقوبات المطبقة على ،مكرر 18:نص المادة

رار و ـن جمعیة أشـین بجریمتي تكویـالخاصت 7مكرر  389، 1مكرر 177:ینـفي نص المادتأیضـا 
 كـذاو ،1مكرر  18والي، بینما استبعدھا على إطلاقھا من مفھوم المادة ـتبییض الأموال على الت

باب استبعادھا في المخالفات ـل فإذا كانت أساؤـنا التسـرض علیـو ھو ما یف ،4مكرر  394:المادة
واب عند البحث عن ـسنقف من دون شك بلا ج ، لكندم خطورتھاـبرر في عـیمكن أن نجد لھ م
یر ـرامة لا غـیة للمعطیات في عقوبة الغـریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلـأسباب حصر ج

   )1(.اقي العقوبات بما فیھا الحل رغم خطورتھاـدون ب
 

وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي لم یتطرق إلى مضمون ھذه العقوبة و قواعد 
ین یجوز فیھما ـالتـات الفرنسي للنص على حـوبـانون العقـمن ق 131/39:جاءت المادة ،تطبیقھا

ل مع تحدید ماھیة الجریمة التي یجوز فیھا ذلك، إذا أنشئ الشخص المعنوي ـللقاضي الحكم بالح
ع الإجرامیة أو أن یتحول عن ھدفھ المشروع إلى ارتكاب الجریمة على أن تكون لارتكاب الوقائ

راء ـة لإجـتھ للمحكمة المختصـالـع إحـنوات مـس 05:دةـبس لمـا الحـوبتھـة عقـنایة أو جنحـج
  )2(.تھـیـتصف

حتى ولو كان  ،اطھـمن الاستمرار في  ممارسة نش ل الشخص المعنوي یعني منعھـوح
وجدیـر بالذكر   )3(.، أو مع مدیـرین أو أعضـاء مجلس إدارة أو مسـیرین آخـرینتحت إسم آخـر

ھنا أن حـل الشخص المعنوي لا یحول بین المساھمین وبین تكوین شخص معنوي جدید یمكن 
أن یحل محل الشخص المنحل، على الأقل في حالة تحول ھذا الأخیر عن ھدفھ، وذلك لممارسة 

و بدیھـي أن یترتب عن حـل الشخص  )4(یمارسھ الشخص المنحل، نشاط آخـر غـیر الذي كان
فس ـالتھ في نـوذلك بإح )5(،یةـن النـوق الغـیر حسـنوي تصفـیتھ قضـائـیا، مع مراعـاة حقـالمع
    .ت إلى المحكمة المختصة لاتخـاذ إجـراءات التصفـیة القضـائیةـالوق

  

  :جاوز خمس سنواتلق المؤسسة أو فرع من فروعھـا لمدة لا تتـغ -ب
      

م ــل الحكـبـا قـیھـارس فـان یمـاط الذي كـة النشـع ممارسـسة منـؤسـلاق المـیقصد بإغ
ثر ـدة أو أكـحادودة، المحلات أو وـدة محـیة أو لمـائـة نھـلاق بصفـون الإغـد یكـوق ،لاقــبالإغ
ت ـانـوإن ك )6(یة،ـرامـجع الإـائـاب الوقـكـت في ارتـدمـروع التي استخـسات المشـؤسـمن م

وبات الفعالة التي ـا من العقـإنھـف ،نويـص المعـع على الشخـوقـیة التي تـات التكمیلـوبـن العقـم
  .نحـات و الجـنایـیر من الجـنص علیھا المشرع لكث

  

                                                 
 .من قانون العقوبات الجزائري 4مكرر  394:ھذا ما یفھم من نص المادة  )1(

)2(  BOIZARD (M), Op ,Cit, P :331 
 .261:أحسـن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العـام، المرجع السابق،ص )3(
 .148:الطـاھـر دلـول،المرجع السـابق،ص  )4(
 .من قـانون العقـوبات الجـزائـري 17:راجع نص المـادة )5(
  :وھـو نفس مـا قرره المشـرع الفـرنسي في ھـذا الشـأن بقـــولـھ )6(

 «La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des  

      Établissements de l’entreprise ayant servi a commettre les fait incrimines » 



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

لال ــا خـوز بیعھـأة ذاتھا بحیث لا یجـوبة عینیة تصیب المنشـؤسسة ھو عقـلاق المـوإغ
  )1(.نـوي خاصة الذین یتمتعون بحق الرھنـوھو ما قد یضر بدائني الشخص المع ،وبةـترة العقـف

ت فیترتب ـلاق المؤقـل، أما الإغـب الترخیص بإدارة المحـلاق النھائي سحـترتب على الإغـوی
  .وبةـقـترة العـوال فـص طـاء الترخیـعلیھما فقط إلغ

  

اوز ھذا ـعلى ألا یتج ،اـروعھـرع من فـسة أو فـؤسـلاق على المـم الإغـب حكـد ینصـوق
ین أن ـفي ح ،تـؤقـق مـلـو غـوھ )2(،انونـص القـنوات كما نـس )5(س ـمـدة خـلاق مـالإغ
رع ـان على المشـیا، ومن ثم كـائـسة نھـؤسـلاق المـیز إغـات تجـوبـون العقـانـمن ق 26:ادةــالم

  .ینـین ھذین النصـیق بفـالتو
  
  :یةـومـمـات العـقـصفاء من الـصـالإق -ج

  

ل  في أیة عملیة  یكون طرفھا ـویقصد بھذا  الجزاء حرمان الشخص المعنوي من التعام
رة، ـیر مباشـاء بصفة مباشرة أو بصفة غـون ھذا الإقصـوقد یك ،امـاص القانون العـد أشخـأح

لقت بالقیام وسواء تع ،ویستوي  في ذلك أن تكون الصفقة منصبة على أعمال عقاریة أو منقولة
تراب من الصفقة ـنوي كذلك الاقـنع على الشخص المعـبعمل أو تقدیم خدمة أو مواد معینة، ویمت

غیر مباشرة،  م سواء بصفة  مباشرة أواالتي یكون أحد أطرافھا شخص من أشخاص القانون الع
تعاقد ال ، أورـخآاقد من الباطن مع شخص معنوي ـوھذا یعني أنھ لا یجوز للشخص المعنوي التع

  .امـنوي العـمباشرة مع الشخص المع
  

ین الاعتبار أن ـإلا أنھ من اللازم الأخذ بع ،وعلى  الرغم من أن ھذا الجزاء قد یبدو قاسیا
ت ـین أن یقتصر على من تثبـل، وبالتالي یتعـم المجتمع ككـامة یھـاص العـل مع الأشخـامـالتع

 )5(سـاء خمـدة الإقصـاوز مـث لا تتجـا بحیـت أیضـؤقـزاء مـوھذا الج. مـدالتھـم وعـزاھتھـن
 .بغض النظر عن الجرائم المرتكبة سواء كانت ضد الأموال أو الأشخاص )3(،واتـنـس

 
  :اعيـني أو الاجتمـاط المھـزاولة النشـالمنع من م -د
  

وبة ـبق علیھ عقـطتإنھ یمكن أن ـف ،نوي لجنایة أو جنحةـص المعـاب الشخـإذا ثبت ارتك
سنوات من الممارسة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لنشاط  )5(لمنع بصفة نھائیة أو لمدة خمسا

وتعد ھذه العقوبة من بین العقوبات الفعالة التي  )4(،أو أكثر من الأنشطة المھنیة أو الاجتماعیة
وھذه  )5(،نص علیھا المشرع الجزائري للشخص المعنوي نظرا لسھولة تطبیقھا وضمان تنفیذھا

دل في ـص الذي عـب على ذلك أن الشخـویترت ،یةـت عینـوبة ذات طبیعة شخصیة ولیسـلعقا
ا الحكم إلا إذا تم رد ـددھـدة التي حـلال المـتزم بھا خـوبة یلـنشاطھ بعد الحكم بھذه العق

   )1(.بارهـتـاع
  

                                                 
 .149:الطـاھـر دلـول،المرجع السـابق،ص )1(
  من قـانون العقـوبـات الجـزائـري،  26:من قـانون العقـوبـات الجـزائـري، لكن و بالرجـوع إلى نص المـادة 5مقطـع 2مكرر فقرة  18:راجع المـاد )2(

 .لأمـر بـإغـلاق المـؤسـسـة نھـائـیـافـإنھ ا     
 .من قـانون العقـوبـات الجـزائـري 3مقطـع 2فقرة  18:راجع المـاد )3(
 .134 :ص ،المرجع السابق ،شریف سید كامل )4(
  نیة أو إجتماعیة، بشكل مباشـر من قـانون العقـوبـات الجـزائـري، على أن المنع من مزاولة النشاط أو عدة أنشطة مھ 3مقطـع 2فقرة  18 :تنص المادة )5(

  .أو غـیر مبـاشـر، نھـائـیا أو لمـدة لا تتجـاوز خمـس سـنـوات   
    

 .من قـانون الإجــراءات الجـزائـیة الجـزائـري 679:راجـع المـادة  )1(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

أن تكون ھذه  أولافیتعین  ،وقد حدد المشرع ھذه الأنشطة في قانون العقوبات نفسھ
یستوي أن تكون تجاریة أو صناعیة أو زراعیة أو حرفیة أو إذ  ،الأنشطة مھنیة أو اجتماعیة

  ،اط بین النشاط وبین الجریمة التي  ارتكبتـاك ارتبـنـون ھـأن یك یاـثانین ـرة، ویتعـطة حـأنش
ویبدو أنھ في كل الأحوال یبقى على القاضي التحدید الدقیق لماھیة النشاط الذي یجوز منع 
الشخص المعنوي من ممارستھ، فھناك الكثیر من الحالات التي قد یثور بشأنھا التساؤل حول ما 
إذا كانت من الأنشطة التي یسري علیھا المنع أم لا، كأن یكون الشخص المعنوي ذاتھ عضوا أو 
مشاركا في شخص معنوي أخر أو حالة الانتماء إلى تجمع اقتصادي معین فھو إن لم یكن نشاطا 

  .نا في ذاتھ إلا أن القاضي قد یعتبره  كذلكمھی
  

  :ادرةـــــــالمص - ن 
  

وقد عرفھا ، المصادرة ھي نقل ملكیة الشيء المصادر إلى الدولة بموجب الحكم القضائي
، أو مـا یعـادل نةـوال معیـة أمـوعـأو مجملمـال  ةیة إلى الدولـائـة النھـولـالأیل":بـأنھـا ونـانـالق

  )2(."قـتضـاءقیمتھـا عند الا
وتعد المصادرة من العقوبات الفعالة إذ یترتب علیھا من ناحیة خسارة الشخص المعنوي للمال 

وال ـال أي خصم في الأمـزع ملكیة ھذا المـرى لا یترتب على نـالمصادر، ومن ناحیة أخ
  .....المستحقة على الشخص المعنوي من ضرائب وغیرھا

جریمة أو الأشیاء المستخدمة  في ارتكابھا أو التي  والمصادرة إما أن تقع على محل ال
ومن ھذا فإنھا  )3(في ارتكابھا والأشیاء الناتجة أو المتحصلة عن الجریمة، كان یراد استخدامھا

وق ــایة الحقـرع قد نص على حمـوي لأن المشـص المعنـس إلى الشخـتتجھ إلى الشيء  ذاتھ ولی
ومن المنطقي أن یتعین لأجراء ھذه  )4(،یةـن نـروعة وبحسیر بطریقة مشـیة المقررة للغـالعین

رار بمصادرة قیمة ھذا ـالمصادرة أن یكون الشيء مضبوطا، وإن لم یكن مضبوطا فیجوز الإق
  .يءـالش

  

ام ـد ینص على أحكـرع قـإن المشـف ،ادرة التي تخضع للأحكام السابقةـانب المصـإلى ج
الأحوال فإنھ كل وفي  )5(،ب والدعارة وتزییف النقودكما في جرائم التھری ،خاصة للمصادرة

 یرـر بتدبـق الأمـیر حسن النیة إلا إذا تعلـیاء المملوكة للغـالة المصادرة یجب مراعاة الأشـفي ح
بر ـا یعتـا أو بیعھـیازتھـا أو حـھـا أو حملـالھـا أو استعمـھـناعتـت صـانـن إذا كــالأم یرـمن تداب
سھولة تنفیذھا فإنھ قد نص علیھا كعقوبة تكمیلیة للمخالفات التي یرتكبھا ونظرا ل )6(،جریمة

الشخص المعنوي دون غیرھا من العقوبات التكمیلیة الأخرى بالنظر إلى نوع وطبیعة الجریمة 
 ،والملاحظ أن المصادرة اعتبرھا المشرع الجزائري تارة من العقوبات التكمیلیة  )7(،المرتكبة

وھذا ما یستنتج  ،یر حسب الجریمة المرتكبة وحسب الشخص المحكوم علیھ بھاـباارة من التدـوت
  .اتـوبـانون العقـا في قـمن وضعھ

  
                                                 

 .من قـانون العقـوبـات الجـزائـري 15/2:أنظـر نص المـادة  )2(
 .ن العقـوبـات الجـزائـري على أن المصـادرة تقع على الشـيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتـج عنھـامن قـانو  18/2:تنص المـادة  )3(
 .من قـانون العقـوبـات الجـزائـري 25/2:راجـع نص المـادة  )4(
  شیاء التي استعملت أو كانت ستستعمـل في تنفیذ الجریمة، التقي تقضي بمصادرة الأ15:ھذا مـا یفھـم من المقطـع الثـاني من الفقـرة الثـالثـة من المـادة )5(

 . أو التي تحصلت منھا، وكذلك الھـبات و المنـافع الأخـرى التي استعملت لمكـافـئة مرتكـب الجـریمـة     
 .من قـانون العقـوبـات الجـزائـري 25: أنظـر نص المـادة  )6(
 .انون العقـوبـات الجـزائـريمن قـ 16:راجـع في ھـذا الشـأن نص المـادة  )7(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  :ةـــم الإدانـكـق حـلیـر وتعـنش - ھـ 
  

نشر الحكم یعني إعلانھ وإذاعتھ بحیث یصل إلى علم عدد كافي من الناس، وتشكل ھذه 
كانتھ والثقة فیھ أمام الجمھور مما قد یؤثر على العقوبة تھدیدا فعلیا للشخص المعنوي وتمس م

وقد ترك المشرع مضمون ھذه العقوبة وطریقة تنفیذھا إلى قضاة الحكم ، نشاطھ  في المستقبل
فقد یتم نشر الحكم إما بتعلیقھ على الجدران في الأماكن التي یحددھا الحكم ذاتھ، أو بنشره في 

على أن یتعین على الجھة التي عھد إلیھا . ةجریدة أو صحیفة أو عدد من الصحف المكتوب
زء منھ أو ـھ أو جـم بأكملـا على الحكـینصب النشر إم، وبالنشر أن تقوم بھ دون معارضة

على  ،دران للمدة التي حددھا الحكمـق على الجـالة التعلیـر في حـمنطوقـھ وأسبابھ، ویستمر النش
  )1(.على عـاتق المحكوم علیھ یف  النشروتكون تكال را،ـیق شھـدة التعلـأن لا تتجاوز م

  
  :ضـائـیةـة القـراسـت الحـع تحـالوض -و 
  

یقترب   يا الجزاء في وضع الشخص المعنوي تحت إشـراف القضـاء فھو بالتالذیتمثل ھ 
كثیرا من  نظام الرقابة القضائیة، بل إنھ یعد لإحدى صورھا ولكن یعد الحكم القضائي ویقترب 

ف التنفیذ مع  الوضع في  الاختبار ویطبق ھذا الجزاء على العدید من الجرائم كذلك من نظام وق
التي  یرتكبھا الشخص المعنوي سواء  أكانت ضد الأشخاص أو ضد الأموال، ومدة ھذا الجزاء 

على أن تنصب على ممارسة النشاط  الذي أدى إلى لجریمة أو )2(،سنوات )5(لا تتجاوز خمس
ناسبتھ، ولم یوضح المشرع طریقة الحراسة القضائیة، وإنما یمكن الذي ارتكبت الجریمة بم

للقاضي الذي یصدر الحكم بھذا الجزاء أن یعین حارسا قضائیا ویحدد مھمتھ التي تنصب على 
الإشراف على الأنشطة التي بموجب ممارستھا أو بمناسبتھا ارتكبت الجریمة ویتعین علیھ أن 

ین المشرع أیضا كیفیة ممارسة ومراقبة ھذه الحراسة ـیبرة تقریر على ذلك، ولم ـیقدم كل م
وبات أم لا، وھل القاضي ملزم بتبدیـل العقوبة ـیة وھل یشرف علیھا قاضي تطبیق العقـالقضائ
  .لخا .......اـعھـأو رف

  

تطبق على جمیع  أنھـا ،یةـیة أو التكمیلـوبات الأصلـأن ھذه العق ملاحظتھا تجدر ـوم
اص ـواء ضد الأشخـس ،اـفـنآرناھا ـروط التي ذكـنوي بالشـص المعـكبھا الشخرائم التي یرتـالج

 ،نوي الجزائیةـص المعـیة الشخـؤولـاصة بمسـالة خـرع أورد حـیر أن المشـوال غـأو ضد الأم
وذلك  )3(،ومساعدة المجرمین إذا كان غرض الشخص المعنوي ھو تكوین جمعیة أشرار

ة أو أكثر ضد الأشخاص والأملاك وذلك بمجرد تصمیم بارتكاب جنایة أو أكثر أو جنح
مسئولیھا على القیام بھذه الجرائم فیتعرض لعقوبة الغرامة التي  تساوي خمسة مرات الحد 
الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي الذي یرتكب ھذه الجرائم وواحدة أو أكثر من 

   )4(:یةـات الآتـوبـالعق
  

                                                 
   من قـانون العقـوبـات الجـزائـري على أنھ للمحكمة عنـد الحكـم بالإدانة أن تأمـر في الحـالات التي یحـددھـا القـانون بنشـر الحكـم 18:تنص المـادة  )1(

  كن التي یبینھـا و ذلك على نفـقـة المحكـوم علیھ على ألا تتجاوز معبأكملھ أو مستخـرج منھ، في جریدة أو أكـثر یعینھـا الحكم،  أو بتعلیقھ في الأما     
 .ذلك مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكـم لھذا الغـرض، و أن لا تتجـاوز مـدة التعلـیق شھـرا واحــدا     

          تة لا ـد حدد ھذا الإجراء لمدة مؤقـات، و قـفـالـھا المخـنوي بما فیـص المعـمكرر المحددة للعقوبات المطبقة على الشخ 18:في المادة ـاجاء النص علیھ  )2(
 .تنصب على حراسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ، وسنوات 05تتجاوز      

 .عدة المجـرمـینمن قـانون العقـوبـات الجـزائـري المتعلقة بتكوین جمعیة أشـرار و مسـا 176:أنظـر نص المـادة )3(
 .من قـانون العقـوبـات الجـزائـري 1مكـرر 177:راجـع في ھـذا الشـأن نص المـادة )4(
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ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة
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  .يء الذي أستعمل في  ارتكاب الجریمة  أو الناتج عنھاـ  مصادرة الش1          
  خمس سنوات من مزاولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة النشاط الذي  )5(ـ المنع لمدة2          

  .الجریمة بمناسبتھ ارتكبتأدى إلى الجریمة أو الذي              
  .واتسن )5(ـ الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة خمس3          
   .خمس سنوات )5(ـ غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز4          
  .نويـص المعـل الشخـــ ح5          

  
  

جمـلة من  داءـإب انـیمكنالسـالفة الذكــر  مكرر 18: المادةمـا سـبق و استنـادا إلى نص من خلال 
  :نـوجـزھـا فیمـا یـلـيات ـلاحظـالم
  

 عامة  ةالغرامة عقوبة أصلیة، تطبق على الشخص المعنوي كقاعد أن المشرع اعتبر
بصدد كل الجرائم التي یجوز مساءلتھ عنھا، وأعطى للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید 
مقدارھا من مرة إلى خمس مرات ضعف الحد الأقصى لھا المقرر تطبیقھ على الشخص 

لحالات بنفسھ تحدید ھذا الطبیعي عن الجریمة ذاتھا، ومع ھذا نجده تولى في بعض ا
 نجـدحیث  ،، وھو ما نجده مثلا بصدد جریمة تبییض الأموالبصـریـح النـص المقدار

نوي الذي ارتكب الجریمة ـص المعـب الشخـاقـیع:"ھـعلى أن تنص، 7مكرر 389:المادةأن 
 : بالعقوبات التالیة 2مكرر 389و  1مكرر 389:النصوص علیھا في المادتین

  : رامة النصوص علیھا في المادتینـرات الحد الأقصى للغـل عن أربع مـن أن تقـكـیم ة لاـرامــ غ         
   "من ھذا القانون  2مكرر  389و  1مكرر  389          

  

  أن العبرة في تحدید مقدار الغرامة التي یحكم بھا على الشخص المعنوي بالنظر إلى الحد
یعي بصدد الجریمة نفسھا، ولمواجھة الأقصى لھا المحكوم بھ على الشخص الطب

الافتراض الذي قد یثور بشأن مقدار الغرامة في الحالات التي لا ینص علیھا المشرع 
 هباعتباره عقوبة أصلیة تطبق على الشخص الطبیعي بصدد جریمة معینة ـ وھو ما نجد

 نونلقاانون العقوبات باـل قـخصوصا في مواد الجنایات ـ أضاف المشرع بموجب تعدی
عندما لا ینص :" التي نصت على أنھ ،2مكرر 18:المادة فيھذا الافتراض  23ـ  06:رقم

القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات أو الجنح، وقامت 
مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب  51المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا للمادة 

  : یق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآتيلتطب
  د ج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد  2000000ـ              
  د ج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالسجن المؤقت  1000000ـ              

  "د ج بالنسبة للجنحة    500000ـ              
  

 وقبل التعدیل السابق، كان قد نص بصدد ھذا  ،أن المشرعبھنا جدر الإشـارة تو
، وھذا ضمن أحكام قانون 2مكرر 18:الافتراض على أحكام تخالف ما جاءت بھ المادة

في المواد  ،المخدرات و المؤثرات العقلیة والاتجار غیر المشروع بھما يمكافحة تعاط
منھ، والمتعلقة بتسییر وتمویل النشاطات الإجرامیة و تصدیر واستیراد  21:إلى 18:من

المواد المحظورة و كذا تداولھا صناعة و زراعة، ففي ھذا الصدد ولما كانت العقوبات 
المطبقة على الأشخاص الطبیعیین بصدد ھذه الجرائم سالبة للحریة ولم ینص فیھا على 
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تحدید مقدار الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنویة عقوبة الغرامة، فالمشرع تولى بنفسھ 
 ، جد 2500000:إلى دج  50000000:حیث یحكم علیھا في ھذه الحالات بغرامة تتراوح بین

  

 و  2مكرر 18:ویلاحظ أن مقدار الغرامة في ھذه الحالات یتجاوز بكثیر ما حددتھ المادة
ن أن نجد تبریرا في إبقاء اتفقت معھا في المبدأ الذي قررناه آنفا، ومع ذلك یمك إن

المشرع علیھا بعد التعدیل، من جھة نضرا لخطورة ھذه الجرائم، ومن جھة أخرى أن 
القانون المشار إلیھ والذي وردت فیھ ھو قانون خاص وبذلك تلحقھ قاعد ة أن الخاص 

 .فیما خالفھ فیھ تیقید العام، فتطبق بذلك أحكامھ بدلا من أحكام قانون العقوبا
  

 ھي عقوبات تكمیلیة للقاضي أن یحكم مكرر18:الأخرى التي أوردتھا المادة تعقوباأن ال
لافھا ـنجد بخ ل الحصر ذلك أننا لاـدة منھا أو أكثر، والظاھر أنھا وردت على سبیـبواح

  . بصدد كل الجرائم التي تسأل عنھا الأشخاص المعنویة
  یض ـریمة تبیـدد جـرع مثلا بصـد المشـث نجـا حیـرا مطلقـس أمـونھا تكمیلیة لیــإلا أن ك        
  یھا عقوبة أصلیة، فإضافة إلى ـوبة المصادرة فـعق ،7مكرر 389:وال، اعتبر في المادةـالأم        

  :  ـم بــب الحكـرامة أوجــة الغـوبـتطبیق عق         
  ـ مصادرة الممتلكات و العائدات التي تم تبییضھا              
  ـ مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة              
  وال المصادرة،ــذر فیھا حجز وتقدیم الأمـالات التي یتعــ كما نصت المادة أنھ في الح             

  .یمكن استبدال عقوبة المصادرة بعقوبة مالیة تساوي قیمة الممتلكات              
  

        ةلمشرع واضح من اعتبار المصادرة في ھذه الحالة عقوبة أصلیرض اـل غعـول            
  ن ـات التي تم تبییضھا ھي مـدات و الممتلكـائــظر إلى أن العـا، وذلك بالنـوبـوج قـبـتط          
   لكـن اعتبارھا مـروعة لا یمكـیر مشـرى فھي غــھة أخــریمة، ومن جــم الجـة جسـجھ          
  ثلا، من ـده مـر نجـنفس الأمو. ید علیھاـب وضع الـیھ، لذلك یجـرد إلـص ما حتى تـلشخ          
  ون ـانـمن ق 25:ادةـیھ المـلتكمیلیة عقوبات أصلیة، ما نصت علاض العقوبات ـبار بعـاعت          
  ة ـوبـعق بر المشرعـق، عندما اعتـیة السابـرات العقلـؤثـالمو اطي المخدراتـافحة تعـمك          
           ،ا علیھـبھرامة التي یحكم ـدید قیمة الغـد تحـیة، فبعـوبة أصلـسة أو غلقھا عقـل المؤسـح          
  سة أو ـؤسـل المــم بحـكـتم الحـالات، یـع الحـوفي جمی : "...لى أنھــیة عـثانـرة الـقـت الفــنص          

  ریمةـالجإلى طبیعة دون شك  ذا راجع ـوھ ."نواتــس ) 5(خمس  وقـدة تفـتا لمـؤقـغلقھا م           
  .اــارة إلیھـــق الإشـابـبارات السـوإلى الاعت ،ورتھاـوخط          

  

 أن المشرع الجزائري، بخلاف المشرع مكرر 18:یلاحظ كذلك من خلال نص المادة ،
وفاء رغم أھمیة الفرنسي، لم یورد عقوبة حظر إصدار الشیكات واستعمال بطاقات ال

ھذه العقوبة و تماشیھا الكبیر مع طبیعة الشخص المعنوي وفعالیتھا في الحد من الجرائم 
 .التي ترتكبھا ھذه الأشخاص

  

 إن ـنح، وعلیھ فـنایات والجـواحدة بالنسبة للج مكرر 18:ادةـأن العقوبات التي أوردتھا الم
وع إلى ـبالرج نوـلا یك ،ایة أو جنحةنـالقانوني للجریمة فیما إذا كانت ج فتحدید التكیی

نما یكون بالنظر إلى العقوبة المقابلة إالعقوبات المقررة بالنسبة للأشخاص المعنویین، و
  . ینـاص الطبیعیـبالنسبة للأشخ ةررــمقاللھا و 
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 أن المشرع ومن أجل ضمان فعالیة العقوبات التكمیلیة وضمان  قنضیف إلى ما سب
أن  ،3مكرر18:الشخص المعنوي، اعتبر المشرع بموجب المادةتنفیذھا من طرف ممثلي 

خرق ھذه الأحكام یعتبر جریمة قائمة بذاتھا، یعاقب علیھا الشخص الطبیعي إلى جانب 
عندما یعاقب الشخص :"مساءلة الشخص المعنوي ذاتھ، حیث نصت على أنھ إمكان

مكرر، فإن خرق 18في المادة  المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا
إلى ) 1(من سنة الالتزامات المترتبة على ھذا الحكم من طرف شخص طبیعي یعاقب علیھ بالحبس

ویمكن كذلك التصریح بقیام " .دج500000دج إلى 100000:وبغرامة من ،سنوات) 5(خمس
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة المذكورة أعلاه، وذلك حسب 

أي إذا ارتكبت من طرف ممثلھ القانوني (،مكرر51:روط المنصوص علیھا في المادةالش
ویتعرض في ھذه الحالة لعقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص  ،)باسمھ ولحسابھ
  .مكرر 18:علیھا في المادة

  
  

  الفـــرع الثـاني
  

  نـويـص المعـشخلیق العقـوبة على اـال تطبـمج
  

في تحدید العقوبة الواجبة التطبیق،  للقـاضيلطة تقدیریة س الجزائريأعطى المشرع 
وبة الشخص الطبیعي، وإنما تمتد أیضا إلى الشخص ـوھذه السلطة لیست قاصرة على تحدید عق

، فھو یستطیع بحریة ودون حاجة سلطـةاله تواءم فیھا استخدام ھذـالمعنوي في الحالات التي ی
بة، وفي تحدیده ھذا یضع في اعتباره مقدار الضرر الذي دار العقوـلإبداء الأسباب لأن یحدد مق

، ولعل من أھم وب إلى المتھم وشخصیة ھذا الأخیرنتج عن الجریمة وجسامة الخطأ المنس
سلطة القاضي في وقف ، مظاھر ھذه السلطة فیما یتعلق بتطبیق العقوبة على الشخص المعنوي

فما مكانة ھذه  .ودـالتشدید في العقاب في حالة العفاء منھا أو تأجیلھا مع ـتنفیذ العقوبة وفي الإع
السلطات في ظل استحداث المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في تعدیل قانوني العقوبات 

بدایة  الفـرع،نا في ھذا ـالإجابة عن ھذا التساؤل ستكون محور دراستو زائیة؟ـوالإجراءات الج
ثم الإعفاء منھا أو تأجیل النطق بھا مع تشدیدھا في  ،بتحدید سلطة القاضي في وفق تنفیذ العقوبة

  .ودـالات العـح
  

  الفــقــرة الأولـــى
  

  وبة ـالعق مقـدار لـدیـي في تعـاضــة القـلطـس
  

ائیا، زمساءلة الأشخاص المعنویة ج مبدأ تـارنة التي تبنـات المقـلتشریعالمتفـحـص لإن 
ھ الذي ـل نفسـوبات المطبقة علیھا، بالشكـدیل العقـت الأنظمة المتعلقة بتعـلا یجدھا قد تناول

عة ـاشى و طبیـنة تتمـة معیـرتھا في أنظمـث قصـین، بحیـاص الطبیعیـبة للأشخـتھ بالنسـعالج
 تلقد أصبح من المقرر قي ظل السیاسات الجنائیة المعاصرة ووفق معطیاو .نويـص المعـالشخ

زاء الجنائي مع ـعلى ملائمة الج صجوب الحرافحة الجریمة، وـفي سبیل مكواب، ـعلم العق
  زاء ـــب أن الجـالــرى، لذلك فالغـة أخــاني من جھـورة الجـودرجة خط ،خطورة الفعل من جھة



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

الجنائي یكون نسبیا، إن من حیث مقداره أو من حیث تطبیقھ، ذلك أنھ تلحقھ أوضاع إما قانونیة 
من  ھفاء أو التخفیف أو التشدید، بل حتى المساس بأو قضائیة یتقرر بموجبھا تعدیل مقداره بالإع

حیث وقفھ أو إنھاء تنفیذه، فإذا كانت ھذه المسألة مستقرة في مجال الجزاء المطبق على 
ذا ما ـھ )1( نویة؟ـاص المعـاءلة الأشخـال مسـع كذلك في مجـل الوضـین، فھـاص الطبیعیـالأشخ

  .ـوبة، وتشدیدھا وكذا وقـفھـایـف العقكل من تخفمن خـلال التطرق إلى  يأتما سیفیسنجیب عنھ 
  

  ص المعـنويـوبة المحكوم بھا على الشخـوقـف تنفیذ العق -أولا
  

ناول بشكل واسع ـت لمالمشرع الجزائري أن نجد فـإننا ، التشریع الفرنسيعلى خلاف 
عل السبب في ف العقوبة وانقضائھا فیما یتعلق بالأشخاص المعنویة، ولـام المتعلقة بوقـالأحك

قانون ( ذلك أنھ لم تتح لھ كما أتیحت للمشرع الفرنسي فرصة مراجعة شاملة لأنظمتھ الجنائیة 
دیل ـتعبل مرة یستدرك فیھا ـع ھو انتظار كـ، فكان الوض)العقوبات، قانون الإجراءات الجزائیة
لا، إذ منذ تعدیل كان فع اءلة الأشخاص المعنویة، وھذا ماـجدید، لتدرج أحكام جدیدة تتعلق بمس

لم تدرج الأحكام السابقة  ،قانون العقوبات وإدراج أحكام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة
ف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على الشخص ـأین أقر المشرع إمكان وق ،02ـ 06 :لـإلى غایة تعدی

الصراحة اللازمة، وإنما إن لم یكن ھذا الحكم قد ورد بوط، ـرامة فقـنوي ولكن بصدد الغـالمع
ص ـون فیھا الشخـالتي جاءت لتنص على الحالة التي یك، 8مكرر 53:ادةـالمنص نستشفھ من 

مشمولة  یرـغ رامة مشمولة أوـیا بغـم علیھ نھائـذلك متى حككا قضائیا، ویكون ـنوي مسبوقـالمع
اس بالقواعد المقررة لحالة ام، دون المسـون العـانـرائم القـریمة من جـل جـبوقف التنفیذ، من أج

  .ودــالع
أما فیما یتعلق بإمكان تطبیق القواعد العامة المقررة بشأن ھذه الأنظمة بالنسبة 

ر ـاح في كل الحالات، الأمـتـر غیر مـفھذا الأم ،نویةـللأشخاص الطبیعیین على الأشخاص المع
علمنا أن ھذه الأنظمة الذي یتطلب تدخل المشرع بنصوص خاصة لتنظیم المسألة خصوصا إذا 

وبات، ھذه الأخیرة ـرتبطة بحسب طبیعة العقـا مـھـائـا وانتھـانھـدأ سریـا وبـھـروطـث شـمن حی
نویة، فغالب الأنظمة ـاص الطبیعیة والأشخاص المعـین الأشخـف بـرامة ـ تختلـوبة الغـعدا عق ـ

يء الذي لا یمكن تصوره بالنسبة ، الشبة للحریةـوبات السالـیر بالعقـالمقررة ترتبط إلى حد كب
وأمام ضخامة الغرامات  ،على المشرع الجزائري فـإنھ كـان لـزامـاوعلیھ  .للشخص المعـنوي

رار إمكانیة تجزئة تنفیذ مقدارھا وإلا فسوف یؤدي ـإق ،المحكوم بھا على الأشخاص المعنویة 
 على ھذه الأشخـاص فیھا بھا ذلك إلى التوقف عن الدفع، خصوصا في الحالات التي لا یحكم

  .ائيـف النھـل أو بالوقـبالح
  

كما أنھ من المناسب كذلك و حتى تكتمل الصورة أن یدرج أحكاما خاصة بالأشخاص 
رد الاعتبار، طالما أنھ قد سبق و أن قرر تخصیص صحیفة للسوابق القضائیة ـالمعنویة تتعلق ب

ود، ولھ في المشرع ـتعتبر سابقة في الع خاصة بالأشخاص المعنویة وأن الأحكام الواردة فیھا
ل إفادة الأشخاص المعنویة من رد اعتبارھا، وكما ھو شأن ـالفرنسي أسوة في ھذا الأمر، ولع

لاتھا و إعطاءھا فرصة للاندماج ـامـراجعة تعـأنھ أن یدفعھا إلى مـین، من شـالأشخاص الطبیعی
                                                 

     .805: مرجع سابق، ص شـرح قـانون العقوبات، القسم العـام،د نجیب حسني،ومحم )1(



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

وتكون أكثر انضباطا  ،)زابـالأح(لسیاسیة اعیة واـادیة والاجتمـیاة الاقتصـدید في الحـمن ج
  .السـاریة المفعـول ین والأنظمةـوانـالقوانسجـامـا مع 

  

 أو انقضائھا بالنسـبة عقـوبةالأثر وقف تنفیذ  ولـقد یـثور التسـاؤل في ھذا الصدد ح لكن
ھ من ا أنـنا سابقـرأی وكما ؟ نويـص المعـا على الشخـوم بھـالمحك كعلى تل يشخص الطبیعلل

دد أو ازدواج المسؤولیة والتي ـدة تعـالمبادئ المقررة في مجال مساءلة الأشخاص المعنویة، قاع
اءلة الشخص الطبیعي الذي ـدون مس لتعني أن مساءلة الشخص المعنوي لا تحجب ولا تحو

 یعني نفي استقلال أحكام كل منھما عن الآخر، بمعنى أنھ یسأل كل منھما یمثلھ، إلا أن ھذا لا
بمقتضى ھذا التعدد عن نفس الفعل، ولكن تطبق على الشخص المعنوي أحكام المسؤولیة 

لذلك فإن متابعة . الجنائیة الخاصة بھ وعلى الشخص المعنوي أحكام المسؤولیة المقررة لھ
  . الشخص الطبیعي لیست دائما شرطا لمتابعة الشخص المعنوي

  

تھ بعد ارتكاب الفعل لحساب الشخص فقدان أھلی ووھكذا فإن وفاة الشخص الطبیعي أ
المعنوي وأثناء المتابعة لا یمنع من مساءلة الشخص المعنوي ومتابعتھ في مواجھة ممثل یعین 

آنفا من استثناء بشأن وجود سبب معین یلحق الفعل  هلھذا الغرض، مع التأكید على ما قررنا
ن ذلك لسبب ذاتي یلحق فیسلخ عنھ الصفة الجرمیة كسبب تبریري أو حالة ضرورة، أو كا

الشخص الطبیعي بأن ارتكب الفعل لصالح الشخص المعنوي وكان یعتریھ مانع للمسؤولیة 
ائیة، وإن زكالجنون أو إكراه مادي، فیكون من الصعب القول بمسؤولیة الشخص المعنوي الج

  .طبقا للقواعد العامة من مسؤولیتھ المدنیة في التعویض ھكان ھذا لا یعفی
  

زاة مع ما سبق نقرر كذلك في مجال مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا، وكنتیجة بالمواو
لقاعدة تعدد أو ازدواج المسؤولیة قاعدة أخرى ھي ازدواجیة أو تعدد العقوبات، التي تعني أنھ 

ا وتقررت ـالشخص المعنوي معھا متابعة كل من الشخص الطبیعي وفی ررـلة التي یتقافي الح
نا نجد أنفسنا أمام مبدأ ازدواج الجزاء الجنائي المطبق على كل منھما، وعلیھ مساءلتھما معا، ھ

فإن العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي لا تحول و لا تسقط العقوبة التي یحكم بھا على 
الشخص الطبیعي عن نفس الأفعال، فیخضع الشخص المعنوي للأحكام الجزائیة المقررة لھ 

حسابھ، كما یسأل الشخص الطبیعي عنھا بوصفھ فاعلا أو شریكا و بشأن الجریمة المرتكبة ل
یخضع نتیجة ذلك للأحكام الجزائیة المقررة لھ في القواعد العامة، فمفھوم النصوص القانونیة 
في مجال المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة یدل دلالة واضحة على عقاب الأشخاص 

  .عھ زیادة على عقاب الأشخاص الطبیعیینالمعنویة إنما ینص علیھ المشرع لإیقا
  

وعلى ذلك یستفید الشخص الطبیعي وفقا لمبدأ ازدواجیة وتعدد العقوبات وما ینتج عنھا 
قھا و ـفتؤدي إلى وف ،وبةـة الأنظمة التي تلحق العقـوبات المطبقة علیھ من كافـلال العقـمن استق

اه سابقا، فكما أن متابعة الشخص الطبیعي وعلى النحو الذي بینة انقضائھا وفقا للقواعد العام
لیست شرطا لمتابعة الشخص المعنوي، فإن معاقبة الشخص الطبیعي لیست شرطا لمعاقبة 
الشخص المعنوي، وعلیھ فإن انقضاء العقوبة بسبب وفاة الشخص الطبیعي أو تقادمھا في حقھ 

ذ العقوبة المحكوم بھا على لا یؤدي إلى انقضائھا في حق الشخص المعنوي، كما أن تأجیل تنفی
العقوبات المحكوم بھا على  كإلى تأجیل تنفیذ تل بالضرورة یؤدي الشخص الطبیعي لسبب ما، لا

  .  الشخص المعنوي



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

للأنظمة التي تؤدي إلى وقف تنفیذ  رول بأنھ لا تأثیـر إلى القـونخلص في نھایة الأم
لمقررة بالنسبة للشخص المعنوي، وذلك العقوبة وانقضائھا بالنسبة للشخص الطبیعي على تلك ا

لاستقلال كل منھما عن الأخرى و تمیزھا عنھا من حیث طبیعتھا و من حیث الآثار الأحكام 
اصة بما یتعلق ـوء التشریعات المختلفة إلى إفراد أنظمة خـبرر لجـالمترتبة عنھا، وھو ما ی

من ینكر مبدأ  من الفقھـاء ھناك الرغم من أنعلى  ،بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة
یا لما استقرت علیھ العلوم الجنائیة عموما وعلم العقاب خصوصا ـازدواج العقوبة، ویعتبره مناف

  )1(. من حیث عدم جواز معاقبة شخصین عن فعل واحد
  

  ص المعـنويـوبة المحكوم بھا على الشخـالعق تشـدیـد -ثـانـیا
  

، 15ـ04:لقـانون رقـمبا، 2004سـنة قانون العقوبات  يأثـنـاء تعدیـل المشـرع الجـزائر

لم تكن قد أدرجت حینھا أحكام تتعلق  ،مساءلة الأشخاص المعنویة مبـدأمن خـلالھ  رـالذي أق
قانون العقوبات ل اللاحـق تعدیلالنویة، إلى غایة ـبتشدید العقوبات المطبقة على الأشخاص المع

أحكاما  المشرع ر وأقرـأین استدرك الأم ،قالساب 23ـ06:لقـانون رقـما بموجـب ،2006 سـنة
لعود، ولقد فرق المشرع ا في حـالة خاصة بتشدید العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة

  :ليیــ مافی ھبین حالات العود في مادة الجنایات و الجنح و العود في المخالفات، وھو ما نبین
  

   :نحـات و الجـنایـود في الجــالع -1
  

انون ـمن ق 8مكرر 54:إلى 5مكرر 54 :من ھذه الحالات في المواد الجزائريالمشرع أورد 
  :یةـتالـال ةعـالات إلى الأربـویمكن تقسیم ھذه الح ،العقـوبات

  

ویشترط لقیامھا  من قانون العقـوبات، 5مكرر 54:نصت علیھا المادةالتي  يھ :الحالة الأولى
عقوبتھا بالنسبة  ،ل جنایة أو جنحةـلمعنوي من أجعلى الشخص ا صدور حكم نھائيسبق 

، ثم الحكم علیھ مجددا من دج 500000:ھي الغرامة التي یفوق حدھا الأقصى يللشخص الطبیع
، إذا ما توافرت ھذه الشروط تشدد العقوبة التي یحكم بھا على الشخص أخـرى أجل جنایة

مرات الحد الأقصى  )10(اوي عشرالمعنوي إلى عقوبة الغرامة التي یكون حدھا الأقصى یس
ویلاحظ أن العود في  .لعقوبة الغرامة المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على ھذه الجنایة

وأما العقوبة التي یلحقھا التشدید ھي الغرامة، ومناط تحدیدھا ھي  ،ھذه الحالات ھو عود مؤبد
جریمة، ولمواجھة الحالة التي لا المحكوم على الشخص الطبیعي بصدد ال ةالحد الأقصى للغرام

نصت  دـق ،2قرةـف ،5مكرر 54:المادة فـإن ،تكون فیھا عقوبة الغرامة مقررة للأشخاص الطبیعیین
  : وــود ھـنوي في حالة العـص المعـالمطبقة على الشخ رامةـوبة الغـن الحد الأقصى لعقأـب

  .یھا بالإعدام أو السجن المؤبدعندما یتعلق الأمر بجنایة معاقب عل د ج 20000000 *      
  .تـبا علیھا بالسجن المؤقـنایة معاقـون الجـعندما تك د ج10000000 *      
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ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

وھي حالة العود من  ،6مكرر 54المادة بموجب علیھا  وھي تلك المنصـوص :الحالة الثانیة 
رامة حدھا انونا بالنسبة للشخص الطبیعي بغـالحكم من اجل جنایة أو جنحة معاقب علیھا ق

نوات ـس )10(لال عشرـوبة خـس العقـب علیھا بنفـإلى جنحة معاق ،دج500000وق ـالأقصى یف
مرات  )10(قضاء العقوبة الأولى، ھنا تكون النسبة القصوى للغرامة تساوي عشرنالموالیة لا

والعود في  .الحد الأقصى للعقوبة المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على ھذه الجنحة
من تاریخ صدور  لیسھذه الحالة عود عام ومؤقت، مدتھ محددة بعشر سنوات یبدأ حسابھا 

من تاریخ انقضاء العقوبة، وتشدیدھا یكون بالنظر إلى الغرامة المحكوم بھا على  وإنمـاالحكم 
رامة مقررة بالنسبة للشخص ـا الغـون فیھـالات التي لا تكـة الحـواجھـولم .عيـص الطبیـالشخ
ود ــالة العــنوي في حـص المعـة المطبقة على الشخـرامـى للغـد الأقصـإن الحـعي، فـالطبی

   .د ج 10000000:وـــھ
  

، وھي حالة 7مكرر54:المادة ھي تلك التي أوردھـا المشـرع  الجـزائـري في :الحالة الثالثة
رامة حدھا الأقصى ـص الطبیعي بغـا بالنسبة للشخـانونـود من جنایة أو جنحة معاقب علیھا قـالع
ب علیھا بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة حدھا الأقصى ـإلى جنحة معاق ،د ج500000:وقـیف

قضاء العقوبة الأولى، نیة لاـسنوات الموال )5(في أجل الخمس ،دج500000:یساوي أو یقل عن
 ةنسبمرات حدھا الأقصى المقرر بال )10(فیكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة یساوي عشر 

  .للأشخاص الطبیعیین
  

سنوات تبدأ من تاریخ انقضاء  )5(و مؤقت، مدتھ محددة بخمس موھذا العود ھو عود عا 
العقوبة الأولى، وفي الحالات التي الجنحة غیر معاقب علیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، 

  .د ج 5000000یكون الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي في حالة العود ھو 
  

، ویقوم فیھا العود متى حكم على الشخص المعنوي 8مكرر 54:المادة وردت في :الحالة الرابعة
من أجل جنحة ثم أدین من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة، بمفھوم قواعد العود، 

مطبقة الموالیة من انقضاء العقوبة، تكون النسبة القصوى للغرامة ال سنوات )5(خلال خمس 
مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على  )10(تساوي عشر

  .ھذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي
  

سنوات وھو عود خاص یشترط فیھ التماثل  )5(والعود ھنا مؤقت مدتھ محددة بخمس 
، والعقوبة المطبقة في ـوباتمن قـانون العق 57:بین الجنحتین، والتماثل في الجرائم حددتھ المادة

المقرر لعقوبة الغرامة  ىمرات الحد الأقص )10(ھذا الصدد ھي الغرامة المساویة لعشر
المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على ھذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي، وفي 

، فإن الحد الحالة التي تكون فیھا الجنحة غیر معاقب علیھا بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي
  . د ج 5000000الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود ھو 

  
   :اتـالفـود في المخــالع -2

  

إذا سبق الحكم  ھـناود ـ، ویقوم الع9مكرر 54:المادة ا فيعلیھالجزائري المشرع لقد نص 
ل سنة واحدة من تاریخ لاـائیة خزعلى الشخص المعنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤولیتھ الج

قضاء العقوبة من جراء ارتكاب نفس المخالفة، تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي ان



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیھا في القانون الذي یعاقب على  )10(عشر
  .ھذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي

  

دة، وھو عود خاص یشترط فیھ ـواح ةمحددة بسن ود مؤقت مدتھـوالعود في المخالفات ع
  انون العقـوبـات الجزائري،ق من 57:ادةـھ المـددتـیف الذي حـق التصنـم وفـرائـین الجـل بـاثـالتم

والملاحظ أن المشرع لم یستدرك بصدد المخالفات كما فعل بالنسبة للجنح بصدد افتراض عدم 
امة، یعود إلى أن الغرامة تعد عقوبة أصلیة في الحكم على الشخص الطبیعي بعقوبة غیر الغر

  )1(.م بھاـدم الحكـواد المخالفات لا یتصور عـم
  

ولكي نستجـلي الغمـوض على كل الجـوانب المتعلقة بالعـود، كـان لزامـا علیـنا التطـرق    
ص أن الشخـنوي شأنھ شـالمعبق إلى أن الشخص ـخـلصـنا فیما س ، خـاصة وأنھ قـدأحكـامھإلى 

ود وتشدد بذلك العقوبة في حقھ، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ـالطبیعي، تنطبق علیھ أحكام الع
كیف ینعقد تكرار  بمعـنىعلینا ھو حول الأوضاع التي یعتبر فیھا الشخص المعنوي عائدا ؟  

ھل الأمر موضوعي متعلق بالجریمة، فیحسب التكرار  ،نويـالشخص المع قـفي ح الجرائم
رائم التي ترتكب باسمھ ولحسابھ مھما كان ممثلھ الذي ارتكبھا ؟ أم أن الأمر ذاتي بعدد الج

مرتبط بممثل الشخص المعنوي، فلا یقوم التكرار إلا إذا ارتكب نفس الممثل أكثر من جریمة 
لحسابھ ولو ارتكبت باسم الشخص المعـنوي وكما لا یقوم   ،باسم الشخص المعنوي ولحسابھ

  . ارتكبھا ممثلون مختلفون ؟ وھذا ھو الأمر الذي سوف نحاول الإجابة عنھ عدید الجرائم متى
  

ھا سابقا، وحصرا مبدأي ازدواجیة المسؤولیة تعرضـنا لالتي  المبادئإنھ وفي ظل  
الجنائیة وازدواجیة الجزاء الجنائي، فإن معرفة الأوضاع التي یعتبر فیھا الشخص المعنوي 

  : الیةـالت تالاحتمالاعائدا یتطلب منا وضع 
  

إذا ارتكب ممثل الشخص المعنوي جریمة باسم ھذا الأخیر ولحسابھ، وتمت متابعتھما معا و  ◘
إدانتھما بحكم، ثم ارتكب ھذا الممثل نفسھ جریمة أخرى لحساب الشخص المعنوي خلال المدة 

ھة كل من المعتبرة لقیام العود، في ھذه الحالة یقوم العود وبالتالي تشدد العقوبة في مواج
  .الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

  

إذا ارتكب ممثل الشخص المعنوي جریمة باسم ھذا الأخیر و لحسابھ، وتمت متابعتھما معا و  ◘
إدانتھما بحكم، ثم ارتكب ھذا الممثل نفسھ جریمة أخرى لحسابھ الخاص، ھنا یقوم ظرف العود 

نى أنھ متى ارتكب الشخص في حق الشخص الطبیعي لوحده و العكس كذلك صحیح، بمع
الطبیعي بمعزل عن الشخص المعنوي جریمة، ثم ولما كانت لھ صفة تمثیل الشخص المعنوي 
ارتكب لحساب الأخیر جریمة، فالعود یقوم فقط في مواجھة الشخص الطبیعي فقط، ذلك أنھ في 

 .الحالتین لم تتم متابعة الشخص المعنوي سوى مرة واحدة وعن جریمة واحدة
  

                                                 
  ام العود في التشریع الجزائري بصدد العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة، أنھا في الجنایات و الجنح و المخالفات یمكننا في نھایة دراسة أحك )1(

  : تشترك في الأحكام و الخصائص التالیة     
  مثلا في التشریعین الفرنسي و  هشاھدناوبة التي یطالھا التشدید في كل الحالات، متى توافرت أحكام العود ھي الغرامة لوحدھا، على خلاف ما ـأن العق* 
 .لصددالمصري أین تطال أحكامھ عقـوبات أخـرى، وھو أمر یتعین على المشرع الجزائري تداركھ مستقبلا وھو یثري أحكام قانون العقوبات في ھذا ا   
  من حیث الشروط و المدة و التماثل و أن الاختلاف  ،ینـینویة شبیھة بتلك المطبقة على الأشخاص الطبیعـود المطبقة على الأشخاص المعـأن أحكام الع* 
 ).الغرامة ( فقط قائم في مقدار العقوبة    



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

الأخیر ولحسابھ، وثبتت الإدانة بحكم، ثم ھذا رتكب ممثل الشخص المعنوي جریمة باسم ا اإذ ◘
الحكم  ود و بعد صدورـترة حساب العـر، وأثناء فـزل أو یستبدل بآخـیتوفى ھذا الممثل أو یع

یرتكب ھذا الممثل الجدید لحساب الشخص المعنوي جریمة جدیدة، فمن المنطقي أن یكون 
  .داـلوحده في نظر القانون عائ الشخص المعنوي

  

نخلص بعد عرضنا لھذه الافتراضات التي یؤیدھا القانون والمنطق القانوني، والتي تتفق    
والقواعد العامة المقررة بشأن أحكام العود، أن ھذه الأخیرة تعتبر أحكاما موضوعیة مرتبطة 

عل المجرم، كما أن العبرة في بالجریمة، فالعبرة في تقریر العود یكون بالنظر إلى تكرار الف
ممثل الشخص المعنوي لاحتساب التكرار ھي في صفتھ ھذه ـ كمعبر عن إرادة الشخص 

ـ لا بالنظر إلى شخصھ ـ أو وضعھ القانوني، وتتأید صحة ھذا التوجھ على الخصوص  المعنوي
فة السوابق أن مناط احتساب التكرار لقیام حالة العود یكون بالرجوع إلى صحی امتى ما علمن

القضائیة، والشخص المعنوي كما رأینا سابقا قد خصصت لھ صحیفة خاصة تقید فیھا الأحكام 
یام شروط العود في حقھ ولیست ـالصادرة ضده بالإدانة، فتكون ھي المرجع في تحدید مدى ق

الصحیفة الخاصة بالشخص الطبیعي و التي لا تسجل فیھا سوى الأحكام الصادرة في مواجھتھ، 
لو كانت تلك الإدانة قد تمت نتیجة متابعتھ مع الشخص المعنوي، فتكون العبرة لدى القاضي و

لتشدید العقوبة ضد الشخص المعنوي في عدد الأفعال و الأحكام المسجلة ضده بغض النظر عن 
  . صفة وشخص ممثلھ الذي ارتكبھا، والعكس طبعا یكون صحیح

  

قررناه من قواعد بشأن أحكام العود والمتعلقة  ھنا كذلك، أن ما وما تجدر الإشارة إلیھ
بالأشخاص المعنویة تنطبق كذلك على الأحكام المتعلقة بالتعدد في ارتكاب الجرائم، وإن كانت 

حالاتھا بنصوص ل المشرع من أجل تحدید أحكامھا وھذه الأخیر بخلاف الأولى تتطلب تدخ
ا الشخص الطبیعي أثناء تنفیذ العقوبة، من أنھ لا تأثیر للحالات التي یستفید فیھ ، كماریحةـص

أوضاع یتقرر بموجبھا إعفاءه من العقوبة أو تخفیفھا أو تشدیدھا في حقھ، على العقوبة المحكوم 
بھا على الشخص المعنوي، ذلك أن أغلب ھذه الأوضاع ذاتیة ترتبط بالشخص الطبیعي، 

تزیل عنھ الصفة الإجرامیة أو أن باستثناء ما إذا كانت ھذه الأوضاع موضوعیة تلحق الفعل ف
یثبت أن الفعل الذي ارتكبھ  أن وتسقط العقوبة المترتبة عنھ نتیجة تقادمھا أو أن تسقط بالعفو أ

ممثل الشخص المعنوي لیس مجرما أصلا، أو لم یعد كذلك لوجود سبب یبرره أو صدور قانون 
خالف لقواعد العدالة والمساواة جدید یبیحھ، ففي ھذه الحالات یكون من غیر المنطقي ومن الم

  .بتعدیل مقدار العقوبة ةادة الشخص المعنوي من ھذه المیزات المتعلقـعدم إف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

  الفــقــرة الثـانـیة
  

  نویةـاص المعـوبات المطبقة على الأشخـام العقـأحك
  

عامة الأحكام ال ، تخضع لذاتات المطبقة على الأشخاص المعنویةالعقوبغني عن البـیان 
 نفسوالخصائص المقررة لھا في العلوم الجنائیة عموما و في علم العقاب خصوصا، كما تلحقھا 

من حیث وظائف ھذه العقوبات وكذا التقسیمات التي تخضع لھا وإن كانت  ،الأحكام الخاصة بھا
  :أبرازه فیما سـیأتي لحیث طبیعتھا، وھو ما نحاو نوبات مختلفة فیما بینھا مـھذه العق

  
  نویة ـاص المعـوبة المطبقة على الأشخـأھـداف العق -ولاأ

حجة المنكرین  قد، فندوایا ـائزأن أنصار مساءلة الأشخاص المعنویة جبـ سبق وأن رأیـنا
العقوبة، واستطاعوا  المتوخـاة منالقائلة بأن مساءلة الأشخاص المعنویة لا تحقق الأغراض 

وبة المطبقة على الأشخاص ـلا فإن العقـوھكذا فع إثبات مدى فعالیة العقوبة في ھذا الصدد،
من شأنھا أن تؤدي الأغراض المنوطة بھا والتي أساسھا مكافحة الجریمة ووضع حد  ،المعنویة

لھا وتجنیب المجتمع الانحرافات المستقبلیة التي یمكن أن تتسبب فیھا الأشخاص المعنویة 
برة ـار سلبیة ومخاطر معتـمن آث ترتب عنھای وما ،یر المشروعةـات غـا نحو الممارسـنوحھـبج

 مكافحة الجریمة ، والمتمثل أسـاسـا فيولما كان تحقیق ھذا الغرض البعیدعلى المجتمع كـكـل، 
للعقوبة والمتمثلة في الردع بنوعیھ و  أو الآنـیة بةـداف القریـوط بتحقیق الأھـمن ـا،ل أنواعھـبك

  .مكنة التحقیق في مجال مساءلة الأشخاص المعنویةفي الإصلاح، فإن ھذه الأخیرة بدورھا م
   

أن تحقق  ھـامن شأن ،اص المعنویةـات المطبقة على الأشخـوبـالعقإن  :امـردع العـق الـتحقی -1
خصوصا منھا تلك التي تھدده  ،اما، إذ أن العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویةـا عـردع

راف، ـاقي الأشخاص المعنویة وأن تمنعھا من الانحل، من شأنھا أن تنذر بـوده كالحـفي وج
ین على الانضباط ـین للأشخاص المعنویـل ھذه العقوبات یحمل الممثلین القانونیـفالخوف من مث

  . ، و ھو الھـدف المنشـودثرـأك
  

عن طریق  ھ الخصوصـعلى وجیسعى إلـیھ المشرع وھو ما  :ردع الخاصـتحقیق ال -2   
رة بعض الحقوق، ـت من مباشـر المؤقـددة أو الحظـف لمدة محـكالوق ،مؤقتةلعقوبات الل إقراره

یحمل ممثلیھ على أن یكونوا في المستقبل  ،فالمساس بمصالح الشخص المعنوي وما ینتج عنھ
فعقوبة  ، ین و الأنظمة ویمنع من تكرارھم الجرائم و الوقوع في العودـأكثر انضباطا مع القوان
 ـد ما لھذهأنھا المساس بسمعة الشخص المعنوي، ولا یخفى على أحنشر الحكم مثلا من ش

ح الربـود الأشخاص المعنویة خصوصا تلك التي تھدف إلى تحقیق ـمن أھمیة في وج سمعةال
  قة ـاملات التجاریة ھو الثـعتال أسـاساملاتھا، ذلك أن ـادة معـات التجاریة ودوره في زیـكالشرك

أن یدفع ممثلي الأشخاص المعنویة إلى العمل على إعادة الاعتبار والجدیة، ھذا الأمر من شأنھ 
  .رة أخرىـلھا واستعادة شرفھا، والذي لن تتساھل في المساس بھ م

  



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

أن یكونوا على  تة تحمل ممثلي الأشخاص المعنویةـن العقوبات المؤقإ :لاحـالإص قـتحقی -3
وتدفعھم إلى  ،حة الشخص المعنويات لمصلـون بھ من نشاطـومـرصا فیما یقـدیة و حـثر جـأك

  .ؤولـیة الجزائـیةـرائھ المسـقد تقـوم من ج أـوع أي خطـرار وقـا من تكـبر منعـابة أكـفرض رق
  

  :نویةـاص المعـوبات المطبقة على الأشخـوابط التي تحكم العقـالض -ثـانـیا
  

و تمیزھا عن  ،ةتعتبر ھذه الضوابط بمثابة الضمانات التي تحكم نظام العقوبات الجنائی
غیرھا من الجزاءات القانونیة، ذلك یجب أن تتوافر ھذه الضوابط والضمانات في كافة العقوبات 

یسقط بعضھا عند تقریر  لأي تشریع عقابي أن یغفلھا أو يعلى اختلاف أنواعھا، ولا ینبغ
خصائص  واء مع الأشخاص الطبیعیة، وأھمـالعقوبة و تطبیقھا، والأشخاص المعنویة في ذلك س

  :د مـا یليرـوبادئ نـوالم
  
  

ھا، فكما أنھ لا جریمة ویقصد بھا وجوب استنادھا إلى قانون یقرر :وبةـیة العقـرعـش - 1     
 عقوبة القانون یضفي على الفعل صفة عدم المشروعیة، فإنھ كذلك لا یجوز تطبیقإلا بنص ف

رائم و ـیة الجـث بمبدأ شرعـحدینائي الـانون الجـرف في القـوھو ما یع ،لیست مقررة قانونا
وھكذا فإنھ لا یجوز أن تطبق على الشخص المعنوي أي عقوبة مالم تكن مقررة   )1(العقوبات

نوعا و مقدارا بنص قانوني كأثر لارتكاب الجریمة، یناط تحدیدھا بالسلطة التشریعیة و یطبقھا 
  .عقوبة أو مقدارھاالقاضي في الحدود التي یسمح بھا القانون سواء من حیث نوع ال

  
  

ویقصد بھا اختصاص السلطة القضائیة دون غیرھا بتوقیع العقوبات  :وبةـیة العقـائـقض -2    
بھا حكم قضائي من محكمة جنائیة  الجنائیة، فلا تنفذ عقوبة مقررة في القانون إلا إذا صدر

لمعنوي إلى فلا یخضع الشخص ا ھوعلی )2(مختصة و یمتنع توقیع عقوبة بدون حكم قضائي،
عقوبة دون الرجوع إلى المحكمة المختصة و لابد في جمیع الأحوال من استصدار حكم قضائي 

  .بتقریر الإدانة و تحدید نوع العقوبة التي یستحقھا الشخص المعنوي و مقدارھا
  
  

وتعني اقتصارھا على شخص المسؤول عن الجریمة، فاعلا كان أو  :وبةـیة العقـشخص - 3  
 )3(اوزه إلى غیره، وھو استجابة طبیعیة لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجنائیة،ـأن تتج ریكا، دونـش

الذي سبق إثباتھ في حق الأشخاص المعنویة، وعلیھ فلابد أن تكون العقوبة قاصرة على 
الشخص المعنوي المسؤول دون غیره من الأشخاص المعنویة الأخرى التي تتصل بھ أو 

قد یطال الأشخاص الذین لھم  لا یحول دون ھذا المبدأ ماإلیھ، و تي تنتميالأشخاص الطبیعیة ال
صلة بالشخص المعنوي من آثار سلبیة، كونھا لیست آثارا مباشرة لھا كما أنھا لیست مقصودة 
لذاتھا ولا یمكن الحیلولة دونھا، وھذا كما رأینا ما أثبتھ أنصار مساءلة الأشخاص المعنویة 

  )4(.رین عل ھذه   النقطة بالذاتجنائیا في ردھم اعتراض المنك
  
  

                                                 
  .38:، ص1999الھدى للمطبوعات، مصر دار الطبعة الثانیة، علي عبد القادر القھوجي، علم الإجرام و علم العقاب، القسم الثاني، )1(

 

 .288:، صفتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق )2(
      .231:فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع نفسھ، ص )3(
  المعنویة  مساءلة الأشخاصلما أوردناه في الفصل الأول من المذكرة بشأن الرد على حجج المعارضین  علمزید من التوضیحات حول ھذه النقطة، راج )4(

 .یاـجزائ     



____  ________ الفصل الثـاني ___________
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  ________
 

 

ون العقوبة ضرورة مقدرة وأن تكون لازمة ـد ھذه الخاصیة أن تكمفـاو :وبةـة العقـدالـع -4   
لذلك  )1(جسامة الجریمة التي تقررت من أجلھا،مع فضلا عن وجوب تناسبھا  ،لمكافحة الإجرام

 تدرجة وأغلبھا جوازیة حتى تعطىناـ جعلھا متنوعة ومـنجد التشریعات المختلفة ـ كما رأی
ودرجة خطورة  ةدرجة خطورة الشخص المعنوي وطبیعللقاضي سلطة أكبر في موائمتھا و

ون ـوبة لمبدأ المساواة، ویقصد بھ أن تكـدالة كذلك خضوع العقـومن الع ،بـل المرتكـالفع
ق ـیعني ھذا أن ینط م، ولاـریق بینھـیز أو تفـع المحكوم علیھم دون تمیـررة لجمیـوبة مقـالعق

القاضي بعقوبة واحدة في مواجھة جمیع المحكوم علیھم بصدد جریمة واحدة، فھذا بذاتھ إخلال 
المالیة  إمكاناتھوإنما یتعین على القاضي مراعاة ظروف الشخص المعنوي و )2(بمبدأ المساواة،

معیاره في التمییز و الاقتصادیة ودرجة خطورة الجریمة التي أسندت إلیھ، وأن یكون ھذا فقط 
دأ ـبمب فرـا یعـو مـق بھا، وھـوبة التي ینطـدار العقـوع ومقـنویة في نـاص المعـین الأشخـب

  .ابـقـرید العـتف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .392:أحمد محمد قـائد مقـبل، المـرجـع السـابق، ص )1(
 .299:، صالمرجع السابق أكرم نشأت إبراھیم، )2(
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  ________
 

 

  
  ل الثـانيـخـلاصـة الفـص                                               

  
  

ص ـاءلة الشخـرار مسـقإل ـمن أجو ،أنھـول بـذا الفصـل إلى القـایة ھـفي نھ خلصن 
، بأن یكون الشخص المعنوي السـابق الإشـارة إلیھـاروط ـالش لابـد من توافـرائیا زـنوي جـالمع

رائم التي ـالج الأفعـال أومن  المتابـع من أجلـھ، لـ، وأن یكون الفعایائزـجتھ ـن مساءلـممن یمك
ق إلا إذا كان الفعل قد قام بھ ـناد لا یتحقـي، وأن ھذا الإسنوـص المعـا إلى الشخـن إسنادھـیمك
الفعل  ھذایرتكب وأن بصفـة قانونیة، عن إرادة الشخص المعنوي  یرـص طبیعي یملك التعبـشخ
ھا فقط تنتفي ادـحإاء ـانتفبل وـب ،روطـاء ھذه الشـنوي، وعلیھ فبانتفـص المعـاب الشخـلحس

ین ـعلى الأشخاص الطبیعیتطبیقھـا قتصر یو وبالتالينوي ،ـلمعص اـلشخل ةیـائزجالیة ـؤولـمسال
   .دون غـیرھـم بتلك الأفعـالاموا ـالذین ق

  

بإدانة شخص یقضي  حكم ل هعلى القاضي عند إصداریكـون لـزامـا وأكثر من ذلك، فإنھ 
ي تحت طائلة البطلان، مما یعن وذلك ا تسبیبا كافـیا،سببمحكمھ یكون أن  ،ائیازنوي جـمع

الإشارة إلى توافر ھذه الشروط، شرطا شرطا، فیثبت صفة الشخص المعنوي وأنھ ممن وجوب 
ائیا، كما یثبت صفة الفاعل بأنھ عضو في أجھزة الشخص المعنوي وأحد زیمكن مساءلتھ ج

وأن یحدد طبیعة الفعل بحیث  ،التعبیر عن إرادتھ حق یملكون باعتبارھم الممثلین الشرعیین لھ
وبأنھ قد وقع لحسابھ، وإلا  ،ائیازج امساءلة الشخص المعنوي عنھ فعـال التي یمكنمن الأیكون 

طبقا لما تقضي لنقص با كان بذلك عرضة للطعنب ویویا بنقص وقصور في التسبشكان الحكم م
یما ـال فـو الحـا ھـمـف عـلـلا یختنا ـفالأمر ھ ،قانون الإجراءات الجزائیة من 500/4:المادةبھ 
ب حكمھ یأین یكون القاضي ملزما بتسب ،إدانة الأشخاص الطبیعیینـام المتعلقة بـكلأحا صـیخ

كما نشیر أیضـا  .اـوانعھـاء مـفـتـمن حیث شروطا وأساسھا وان، ائیةزوإثبات قیام المسؤولیة الج
ائیة، من حیث زمبدأ شخصیة المسؤولیة الجإلى  أن متابعة الشخص المعـنوي لا تتعارض مع 

عتھ بمفرده بصفتھ فاعلا أو شریكا كما ثبت لما إمكان إسناد الجریمة إلیھ بركنیھا إمكان متاب
المادي والمعنوي وما قد یطرأ علیھما من أحكام، فضلا عن إمكان متابعتھ عن جمیع أنواع 

  .العمدیة یرـرائم العمدیة منھا و غـالج
  

فـإن  ،ص المعنويالشرعیة الإجرائیة ولزوم تماشیھا وطبیعة الشخبفیما یتعلق أما 
ائیة أحكاما خاصة تتعلق زأفرد في باب المتابعة الجفـ المشـرع الجزائري قد حرص علیھا،

بالاختصاص القضائي من حیث الجھات القضائیة المختصة، و كذلك من حیث تمثیل الأشخاص 
وجھ  وعلى الصدد،ترحة في ھذا ـول التشریعیة المقـراءات والحلـالإج یرـاء سـنـنویة أثـالمع

الخصوص تلك التي تقوم في حالة متابعة الشخص الطبیعي ـ ممثل الشخص المعنوي ـ في نفس 
فضلا عن إفراده كذلك بأحكام خاصة بصحیفة  ،یرـة ھذا الأخـتابعـیھ مـف تتم ت الذي ـالوق
  .یةـائـق القضـوابـالس

  

تنوع الجزاءات ، فعلى غرار الأشخاص الطبیعیین، تتعدد وتعقوبةلشرعیة ال بالنسبةأما 
طبیعة  عم ىماشتوت ةناسبمـ كانتالتي رصدھا المشرع لتطبق على الأشخاص المعنویة، وقد 

طبیعة الجرائم التي یرتكبھا، وكذلك كفایتھا لتحقیق أغراضھا  مع تتفق أیضاوالشخص المعنوي 
ھذه  تقـبلالحد من الجرائم التي لتحقـیق الردع و في مواجھتھ وعلى وجھ الخصوص فعالیتھا



____  ________ الفصل الثـاني ___________
ـنويـص المعـزائیة للشخـؤولیة الجـلمسل الأحكـام العــامة

  ________
 

 

المجتمع على  بالفـرد و ھ الأضرار التي قد تلحقھاـوف في وجـوالوق على ارتكـابھـا، الأشخاص
مختلف الأصعدة، فضلا عن إخضاع ھذه الجزاءات لمعطیات علم العقاب والسیاسات الجنائیة 

و  .أن تطبیقھاـالحدیثة، من حیث جعلھا نسبیة وفتح مجال كاف لسلطة القاضي التقدیریة بش
كـان على المشـرع التنبھ إلیھـا وسد ثغراتھـا  ،رغم مما قلـناه فـإنھ توجد جملة من النقـائصبال

  . رةـحتى لا یبق ھنـاك مجـال للتخمـین و القـیاس، وسنحـاول أن نورد ھـا في خـاتمة ھذه المذك
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  خـــــاتمــــة
  

 لمع��ـنويص اـائیة للشخ��ـزالمس��ؤولیة الج�� یھـخ��لال البح��ث ال��ذي تناول��ـنا ف�� ننخل��ص م��
 التش���ریع الجزائ���ري،و مقوم���ات ھ���ذه المس���ؤولیة، ف��ي ض���وءسلط��ـنا الض���وء عل���ى م��ـلامح وو

القانونی��ة المعاص��رة، وم��ن خ��لال منظ��ور اعتم��د عل��ى الم��نھج الوص��في الفقھ��ـیة و الاتجاھ��ات
والش��رائع الجزائی��ة المقارن��ة كالق��انون  الآراء الفقھی��ةولن��ا بش��كل موض��وعي أھ��م التأص��یلي، تنا

الفرنسي والقانون المصري، وھي القوانین التي اھتم�ت بالتص�دي لھ�ذه المس�ؤولیة م�ع الانش�غال 
إل�ى  وتوص�لنا إزاء م�ا س�بق ذك�ره، الج�ـزائريوال باستجلاء موقف النظام القانوني ـفي كل الأح

ؤولیة الجزائی�ة للأش�خاص المعنوی�ة أص�بحت تش�غل بح�ق حی�زا لا ب�أس ب�ھ ف�ي القول  ب�أن المس�
ف��إن نط��اق أحك��ام الق��انون الجن��ائي، عل��ى غ��رار م��ـا حققت��ھ ف��ي مج��ـال الق��انون الم��دني، وھك��ذا 

ین الإجرائ�ي والجزائ�ي ، كم�ا ل�م ـمكتملة في شقھا الموضوعي فضلا عن الشق�أصبحت أحكامھا 
بولة بفض�ل مجم�وع الحج�ج الت�ي ـحیث أصبحت فك�رة مق�ب ،نھایصبح من قبیل الشذوذ الحدیث ع

المعارضین لھا، ھذا الانتص�ار أك�ده التوج�ھ  جحج تراجـعقدمھا أنصار ھذه المسؤولیة في مقابل 
ف�ي نط�اق  أقرتھـا كمبدأ عـام ین الخاصة فحسب بلـلا في نطاق القوان الحالي لغالب التشریعات،

ف�ي  المعنوی�ة  ھ�ذه الأش�خاصتش�كلھ مر زاده تأكیدا م�ا أص�بحت الأ اھذ الجنائیة،ن یـنواأحكام الق
   .رـالمعاصالواقــع 
  

  ،المعنویة ائیة للأشخاصزؤولیة الجـم الخاصة بالمسالجملة الأحك استعراضنامن خلال و
أن النقلة النوعیة في التشریع الجزائري بخصوص ھذه المسـألة، كانت ربمـا نتیجة  إلى توصلـنا

ات أملتھـا ضرورة إقـرار مسؤولیة ھذه الأشخـاص، لكن التسرع الذي طبع لظروف واعتبار
د، ومن ـما جعلھـا عرضة للنقـم ائص،ـض الثغـرات والنقـو من  بعـلھـا لا تخلـة، جعـھذه النقل

  :ـرـــــنذك بـین أھـم الانتقـادات التي یمكـن توجیھـھـا للمشـرع الجـزائري
  
  

 یة، فـإذا ـزائـاءلة الجـال المسـبصفة مطلقة من مجة العـامة إسـتبعـاد الأشخـاص المعنویـ
لة ـامـة، ومستعمـلطة عــا تتصـرف باعتـبارھـا سمندـأل عـقي أن لا تسـكـان من المنط

فـإنھ لا مـبرر للمشـرع في إخـراجھـا من مجال المسـاءلـة حـین تتصـرف  لامتـیازاتھـا،
ون الخـاص، وھـنا كان الأجـدر أن تكون كشخـص اعتباري عـادي وفي إطـار القـان
أو المعنویـین الخاضعـین للقـانون الخـاص،  على قدم المسـاواة مع الأشخاص الطبیعیـین

رائم في نفس الظـروف، ـمنھا ج عـتقدث أن ـد یحـنویة العـامة قـلأن تلك الأشخـاص المع
دالـة ـاشـى ومبـادئ العنوي الخـاص دون العـام، وھو مـا لا یتمــص المعـالشخ سـألیف

 والمسـاواة، وجـدیـر بالذكـر أن المشـرع الفـرنسي الذي تأثر بھ المشرع الجزائري، قد
حـین یتصـرف دون نص في ھذا المجـال على إمكـانیة مسـاءلـة الشخص المعنوي العـام 

 .امتیازات السلطة العـامة
 

 یةـجماع( یتمتع بـإرادة خـاصة ؤولا، لأنـھ ـنوي شخصـا جـنائیـا مسـص المعـأن الشخ (
، وھو فـاعل نشیط،والمذنب الحقیقي و المستفید النھائي شرعـیة قـانونـیة وإدراك جـنائي

 .فإجرامھ الجماعي موجود ینتج عن إرادة جمـاعیة علـیا من الجریمة،
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 یا أم لا،ـائـزنویة جـاص المعـاءلة الأشخـل من الممكن مسـؤال المطروح ھـد السـلم یع 
یر المعمول بھا في القانون الجنائي ـق كل المعایـوفممكـنا نا أن ذلك أصبح ـلأننا أثبت

 قرر ضمن سیاستھ قد ة معینةـل أن المشرع في دولـوإنما أصبح السؤال الذي یطرح، ھ
 نویة أم لا ؟ـاص المعـاءلة الأشخـیة مسـلجنائا

  

 ـبـق من قانون العقوبات في إقـرار أن القوانـین الخـاصة وبالـذات الإقتصـادیة، كانـت أس
مسـاءلة الأشخـاص المعـنویة جـزائیـا، نظـرا لمـا تتمتع بھ الأولى من مـرونة من جھـة، 

 .ولسبـق اتسـاع الأنشطة الجنائـیة لھذه الأشخاص في المجـالات الإقتصـادیة
  

  عـدد قلـیل لقـد حصـر المشـرع الجـزائري مجـال قـیام مسـؤولیة الشخـص المعـنوي في
والتي لا تقـل  ،ابھ للعـدید من الجـرائمـم من إمكـانیة تصور ارتكـرائم، على الرغـمن الج

بل أثبت الواقع العملي أنھ یمكن ارتكـاب  عددا عن تلك المنوطة بالأشخـاص الطبیعـیة،
اص ـداد الأشخـزاید أعـل تـاصة في ظـص الطبیعي، خـطر من الشخـیرة أخـجـرائم كث

ھا في شتى خلدتو التي تفـوق كثـیرا قدرات الفـرد، قدراتھاوسائلھـا و نویة، وتعاظمـالمع
، فالاقتصاد كلـھ بـید الشركات ویمكنھـا إحـداث عدم الاستقرار وزعزعة الثقة، المجالات

كجرائم الاحتكار والتلاعب  ،اب النظام الاقتصادي والاجتمـاعيمما قد یؤدي إلى اضطر
الماسة بأمن الدولة، الصحة العامة وأمن العمل والصحافة،إضافة  بالأسعار، والجرائم
ومع ذلك فإن الشخص المعنوي یبقى خـارج مجال المتابعة الجزائیة،   إلى الجرائم البیئیة،

في ظـل مبدأ الشرعیة الذي یقید القاضي، وعلى النقیض من ذلك فإن المشرع الفرنسي 
 .التي تسـأل عنھـا ھـذه الأشخـاص قد حدد طائفـة كبـیرة جـدا من الجـرائم

 

   تجاھـل المشـرع الجزائري تنظـیم أحكام وقـف تنفـیذ العقوبة المحكوم بھا في مواجھة
الشخص المعنوي رغم تعدیـل القانون، فھـل ھذا یعـني أنھ على القاضي دائمـا أن یحكم 

 ة؟ذة على الشخص المعنوي الذي ثبتـت إدانتـھ في الجـریمــبعقوبات ناف
  

 ص المعنويـالشخ وبات، على أنـانون العقـمن ق 8مكرر 53:نص المشرع بموجب المادة 
مشمولة أو غـیر مشمولة بوقف إذا سبق الحكم علیھ نھائیا بغرامة ا مسبوقـا قضـائییعتـبر 

، نويـالشخص المع في حـقوبة المحكوم بھا ـالعقذ، دون أن ینظم أحكـام وقف تنفیذ التنفی
ن تجد ـیر منسجمة وبالتالي فھي لـشـروط ذلك، مـما یجعـل النصوص غ ودون أن یحدد

 . طریقھـا للتطبیق قضـائیا
  

  وبات، إمكانیة إفـادة ـانون العقـمن ق 7مكرر 53:ادةـب المـبموج زائريـالمشـرع الجقـرر
، وھو یر مسبوق قضـائیاغالمدان بظروف التخفیف شریطة أن یكون الشخص المعنوي 

لا یمكـن التأكد منھ في ظل عدم تنظیم المشرع للأحكـام الخـاصة بصحیفـة  الأمـر الذي
 .السوابق القضـائـیة للأشخـاص المعنویة

  

  الذي یمكن للقاضي النزول إلیھ في حـالة إفادة  ىالحد الأدن زائريـالمشـرع الجحدد
 الشخص المعنوي المدان بظروف التخفیف، وربطھ بالحد الأدنى للغرامة المقررة

رر لھا ـالتي لا یقرائم ـل بالنسبة للجـو الحـللشخص الطبیعي عن ذات الجریمة، لكن ما ھ
 .رامة بالنسبة للشخص الطبیعي؟ـالمشرع عقوبة الغ
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  اتـیـات والتوصــتراحـالاق
  

جملة التـوصـیات والاقتراحات التي نوجـھ بـناء على الدراسـة السابقـة ونتائجھـا، فإنـنا نعـرض 
  :ھذا الموضوع وھـــي ایة المشـرع بخصوصبھـا عـن

  

     نویة بمثابة قاعدة عامة تشمل جمیع الجرائم، ـاص المعـیة الأشخـزائـیة الجـؤولـون المسـأن تك ♦
  یة ـالشخصبالتي لا تتمتع  تلك حتىو والخاصة، منھا ع الأشخاص المعنویة العامةیلجم وتقرر   
  .)فـیةفي مرحلة الإنشاء والتص( نویةـالمع   

  
  

  على  قادر نوي، فھوـلوك الإجرامي للشخص المعـاط السـریم كل أنمـرع تجـین على المشـیتع♦ 
      ن ـا لا یمكـرى البعض أنھـي، وحتى تلك التي یـص الطبیعـجمیع الجرائم تماما كالشخارتكاب    

  لعدید من الشركات لأن الواقع أثبت بأن ا تصور نسبتھا للشخص المعنوي كالجرائم الأخلاقیة،   
  القـنـوات ، وخـیر مـثال ھي لاقيـیر أخـتھا على أسـاس غـني أنشطـم تیـالـوالمؤسسات في الع   
  رائم ـدا من الجـلة جـلیـئة قـاءلة عن فـص من المسـشخلا اذـاد ھـذا لا ینفي إستبعـیة، ھـاحــالإب   
  العرض  ة ھتكمیل جرـفیھا مثشریكا  محرضا أوبوصفھ فاعلا أصلیا، إلا أنھ یمكن أن یكون    

  . زورـشھـادة الو   
  

  نـرى ضرورة أن مسـاءلة الشخـص المعـنوي عن الأفعـال المرتكـبة من قـبل عمالھ وتابعـیھ  ♦
  المنفذین بأدنى السـلم الوظیـفي،لأنھ قد یترتب على خطئھم وقـوع كارثة، فتتم مساءلتھـم بصفة   
  .ص المعـنوي الذي ھو ملـزم بواجـب الرقـابة والإشـراف علیھمشخصیة ولا یعاقب الشخـ   

  

  على المشرع أن یراعي الصعوبات البالغة في إثبات الأنشطة الإجرامیة للأشخـاص المعـنویة ♦
  وإسنادھا لشخص معین قوع الجریمة،وحیث تتسن أنشطتھ بكثیرمن التعقید یتعذر معھا إثبات    
  تلكؤولیة ـنوي مسـبات، وتحمیل الشخص المعـل الإثـاغة وسائوھنا نوصي بالمرونة في صی   
  .التي یتعذر إسنادھـا لشخص معـین، طالما ثبت ارتكابھـا في إطـارهالجرائم    

  

  شخاص المعـنویة، مراعیا بدقة وانع المسؤولیة للأـاصة بمـام خـداث أحكـرع استحـعلى المش ♦
  .تھـم الإجـرامـیةالطبیعة الخاصة لھـؤلاء الجـناة وأنشط   

  
  

  ضرورة تحدیث أسالیب الدفاع القانوني ضد الإجرام، مع الأخذ بعین الاعتبار المتغیرات في ♦
  ھذا لا یتأتى إلا بالتطویروأھدافھا وآثارھا، وطبیعة الشخصیة الإجرامیة وأنشطتھا وأسالیبھا،    
  دالة من قضـاة ـین في حقل العـملوین ورسكلة العاـیة، والاھتمام بتكـانونـالمستمر للنصوص الق  
  .یةـل الكافـائـومنفذین، ومدھم بالوس  

  

 وأن یفتح ،رح العلميـناء الصـلبنة تضاف إلى ب ھـذانا ـون بحثـتمنى أن یكنفي الأخـیر و
ذا الموضـوع الواسـع ـفي إحـدى جزئـیات ھ یلاـة وتفصـثر دقـون أكـاب لأبحاث تكـالب

  .یةـوعا لبحوثـنا المستقبلـیات موضـزئـذه الجـدى ھـإح ونـولما لا تك ،والمتشعب
  



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

  قـــائمة المــرجــع والمــصـادر
  

  . المصــادر باللغـة العـربیة: أولا                

  .القـــــــــرآن الكــــــریم - 01

  .1989: الدستور الجزائري - 02

  .1996: الدستور الجزائري - 03

         

  .المـراجـع باللغـة العـربیة: ثانیا               

  :والقـوانـین الأوامــر  ◘

  الجزائـري  العقوباتالمتضمن قانون  ،1966یونیو 08 :المـؤرخ في 156ـ 66: الأمـر - 01
  .المـعـدل والمـتـمـم      
   الإجراءات الجزائیةالمتضمن قانون  ،1966یونیو 08: المـؤرخ في 155ـ 66: الأمـر - 02
  .الجزائري المـعـدل والمـتـمـم     
  زائـري ـدني الجــون المـن القـانـالمتضم 26/09/1975: المـؤرخ في 58ـ 75: الأمـر - 03

  .المـعـدل والمـتـمـم      
  اري الجزائـري ــالمتضمن القـانون التج 26/09/1975: المـؤرخ في 59ـ 75: الأمـر - 04
  .المـعـدل والمـتـمـم     
  دني ـن المانوـدل والمتمم  للقـالمع 1988مـاي  03: المؤرخ في 14ـ  88 :القانون رقم - 05

  .الجزائري       
   58- 75:، المعدل و المتمم للأمر رقم2005یونیو 20:المؤرخ في 10-05:القانون رقم - 06
 .، المتضمن القانون المـدني الجـزائري1975سبتمبر 26:المـؤرخ في     
  .، المتعلق بالأوقـاف 1991افـریل  27:المـؤرخ في 10- 91: القانون رقم - 07
  دیسمبر  4: الموافق لـ 1411جمادى الأولى  17: المؤرخ في 31ـ  90: رقـمالقـانون  - 08

  .المتـعـلـق بالجـمعـیـات 1990       
  المتضمن قـانـون الولایة، الجریدة  07/04/1990:المـؤرخ في 90/09:قـانـون رقـم - 09

 .15:الجزائریة رقم ةالرسمیة للجمھوری      
  المتضـمـن قانون البلدیة، الجریدة  07/04/1990:فيالمـؤرخ  90/08:قـانون رقـم - 10

  .15: الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم      
  المتعلق بالسجل التجاري جریدة رسمیة  1990آوت  18المؤرخ في  22- 90: القانون رقم - 11

   3جریدة رسمیة عدد  1996جانفي  10المؤرخ في  97-96المعدل بموجب الأمر  36عدد       
  .1996لسنة        

  ، المتعلق بقمع مخالفات التشریع و 1996جویلیة  09:المؤرخ في 22 – 96الأمر رقم  - 12
  التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والي الخارج ، جرید رسمیة عدد       
  .1996، سنة 43      



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

  فة التشریع والتنظیم ، المتعلق بقمع مخال2003فیفري  19المؤرخ في  01- 03رـالأم -13 
   12الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، الجریدة الرسمیة عدد       
  .1996یولیو  09: المؤرخ في 22-96، المعدل و المتمم للأمر رقم 2003لسنة        

  ة عدد ، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمی1995جانفي  25:، المؤرخ في06-95:رقم القانون - 14
  . 1995سنة  ،09       

  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و  2005فیفري  06:المؤرخ في 01- 05: القانون رقم - 15
  .2005سنة  11تمویل الإرھاب و مكافحتھا، الجریدة الرسمیة عدد        

   المتعلق بالوقایة من المخدرات و 2004دیسمبر  25:المؤرخ في 18-04:القانون رقم - 16
  المؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا، الجریدة الرسمیة        

  .2004لسنة  83:عدد        
  ، 1991:،المتضمن قانون المالیة لسنة31/11/1990:، المؤرخ في36-90:القـانون رقـم -17

  ،المتضمن قانون 08/12/1991: ،المؤرخ في 25-91:المعدل و المتمم بالقانون رقم      
  .65:،جریدة رسمـیة رقم1992:المـالیة لسنة      
  یتعلق  2006فبرایر  20:الموافق لـ 1427محرم  21:المؤرخ في 01-06:القانون رقم - 18

 .14:بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، جریدة رسمیة رقم       
  ، المتعلق  2005وت أ 23:الموافق لـ 1426رجب  18:، المؤرخ في 06- 05:الأمر رقـم - 19

  .3بمكافحة التھریب، جریدة رسمیة عدد        
  ، المعدل 2004نوفمبر  10: ھـ الموافق لـ1425رمضان  27: المؤرخ في 14-04القانون -20

  . 1966یولیو  8: لـ الموافق ،1386صفر 18: المؤرخ في 155-66: رـوالمتمم للأم       
  زائـیة الجـزائريالمتضمن قانون الإجراءات الج       

  ، المعدل 2004نوفمبر 10: ھـ الموافق لـ1425رمضان  27: المؤرخ في 15-04القانون -21
  . 1966یولیو  8: لـ الموافق ،1386صفر 18: المؤرخ في 156-66: رـوالمتمم للأم       
  الجـزائري العقوباتالمتضمن قانون        

  المؤرخ  155-66والمتمم للأمر ، المعدل2006 دیسمبر 20: المؤرخ في 22-06القانون -22
   ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائـیة.1966یولیو  8:الموافق لـ،1386صفر 18: في       
  48جریدة رسمیة عدد       
  المؤرخ  156-66والمتمم للأمر ، المعدل2006 دیسمبر 20: المؤرخ في 23-06القانون -23
   العقوبات الجزائري،المتضمن قانون .1966یولیو  8:لـالموافق ،1386صفر 18: في       
  48ددـجریدة رسمیة ع      
  المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج  2005-02- 06المؤرخ في  05/04قانون رقم ال - 24
 .ینـالاجتماعي للمحبوس     

 
  العـامـة الكتب ◘     

  

  طبعة الأولى، دار الكنعـان للتجارة والنشر ال, منھاج المسـلـم ،زائريـابر الجـأبي بـكر ج -01
  .2006والتـوزیع، القـاھـرة، مصر      

  ظاھرة الحد من ( أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري،  - 02
  .1996، دار الجـامعة الجـدیدة للنشـر، الإسكندریة، مصر)العقاب      



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

  ، الدار )د،ط(عتباریة في الفقھ الإسلامي، دراسة مقارنة،أحمد علي عبد الله، الشخصیة الا - 03
  .1982للكتب، السودان  السودانیة       

  أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن  - 04
  .1995دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،الجزء الأول       

  حي سـرور،الوسیط في شـرح قانون الإجراءات الجزائیة، الشركة المتحدة للنشر أحمد فـت - 05
 .1989والتوزیع، مصر       

  ، دار النھضة العربیة، )د،ط(أحمد فـتحي سـرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، - 06
  .1981مصر ،القاھرة       

  لعام، الطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة و أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي ا - 07
  .2004، الجزائر النشر والتوزیع      
   أحسـن بوسقیعة، الوجـیز في القانون الجزائي الخاص،الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار  - 08

  ھومة للطباعة        
  .2004والنشر والتوزیع، الجزائر       
  , ا القانون والحـق وتطبیقـاتھما في القوانین الجزائـریةریتـنظ, اق إبراھـیم منصورـإسح - 09

  .1990الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, الثانیة الطبعة      
  أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة  - 10

  )ط.س.د( للطباعة والنشر، بیروت، لبنان        
  دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،القانون القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة ،غوثي بن ملحةال- 11

  .1989الجزائر      
  للطباعة لالطبعة الثامنة، دار الجب جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، - 12
  .1989لنشر، مصراو      
   سةلمدنیة والجنائیة في الفقھ الإسلامي، داروھبة الزحیلي، نظریة الضمان والمسؤولیة ا - 13

 .1982الثانیة دار الفكر المعاصر، بیروت، لبـنان  مقـارنة، الطبعة       
  المدخـل إلى القـانون، النظـریة العامـة للقـانون و النظـریة العامـة للحـق، , حـسن كـیره - 14

 .1993مصرالطبعـة السـادسة، منشـأة المعارف بالإسكندریة،       
  حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولیة في التشریعات العربیة، موسوعة الفقھ  - 15

  والقضاء للدول العربیة، الجزء الخامس و العشرون، مطبوعات معھد البحوث والدراسات        
  .2003العربیة بالجامعة العربیة، مصر       

  سم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مـأمـون محمد سـلامة، قانون العقوبات، الق - 16
  .1990القاھرة، مصر       

  النظریة العامة للجـریمة، الطبعة  ،شرح قانون العقوبات القسم العام, محمود نجیب حسني - 17
  .1963مصر ،دار النھضة العربیة ،الثانیة       

  , الطبعة الثانیة, القـسـم العـام, يمحمـود نجـیـب حسـني، شـرح قـانـون العقـوبات اللبنان - 18
  .  1975دار النقـري للطباعة و النشر، مصر       

  الطبعة العاشرة، دار النھضة  ،القسم العام ،محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات - 19
  .1983 القاھـرة ،العربیة      
  العامة،  ن، الجزء الأول، الأحكاممحمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقار - 20
  .1983الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي، مصر     



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

  الطبعة " جرائم الصرف" محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة، الجزء الثاني  - 21
  .1979لى، مطبعة القاھرة والكتاب الجامعي مصرالأو      
  محمود زكي شمس، الموسوعة العربیة للاجتھادات القضائیة الجزائیة، المجلد الثاني  - 22

  .2000منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان  ،)د،ط(عشر،       
   ،)د،ط(محمد أبو العلاء عقیدة ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ، - 23

  .1997اھرة، مصردار الفكرالعربي، الق       
  محمدي فریدة زواوي، المدخل للعلوم القانونیة، نظـریة الحـق،المؤسسة الوطنیة للفنون  - 24

  .1997الجزائر, الرغـایة, المطبعیة      
  محمد زكـي أبو عـامر، شـرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الدار الجامعیة  - 25

  ).ن.س.د( بیروت، لبنان       
  .1998مصر, الإسكندریة, منشأة المعارف ،)د،ط(، نظریة الحق, محمد حسین منصور - 26
  , دیـوان المطبوعات الجامعیة, المبادئ العـامة للقانون المدني الجزائري, محفـوظ لشعب - 27

  .1992الجزائر      
  وال المتحصلة من جرائم ـیل الأمـرة غسـاھـیة لظـواجھة التشریعـمصطفى طاھر، الم - 28

  .2002النھضة العربیة القاھرة، مصر  المخدرات، دار      
  ،) المحل التجاري -رـالتاج -الإعمال التجاریة( القـانون التجاري الجزائري  نادیة فضـیل، - 29

 .1996دیـوان المطبـوعـات الجـامـعـیة، الجـزائـر ،)ط.د(       
  ، دار النجاح زء الثاني، الطبعة الأولىناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الج - 30

  .2004للكتاب، الجزائر      
  دراسة تحلیلیة في النظریة , القسم العـام, شــرح قـانون العقـوبـات, نظام توفـیـق المجالي - 31
  , عـمان, دار الثقافة للنشر والتوزیع, الطبعة الأولى, العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة     
  . 2005ردنالأ     
  دار الشھـاب،  الطبعة الأولى، سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، - 32

 .2002باتنة، الجزائر      
  الجامعة الجدیدة،  ،دار)د،ط(سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، - 33

  .2000الإسكندریة، مصر      
  دراسة مقـارنة، الطبعة الثانیة،  ،القـسم العـام ،ن العقـوباتشـرح قانو ،سمیر عالـیة - 34

  .1998بیروت، لبنان ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع      
  الطبعة  ،الجریمـة ،الجــزء الأول ،القـسم العام ،شـرح قـانون العقـوبات ،عبد الله سلیمان - 35

  .1992الجزائـر,عین ملیلـة, توزیعالثانیة، دار الھـدى للطباعة و النـشـر وال       
  

  ، الطبعة الثانیة، دار الفكر عبد الله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي - 36
    .1994العربي، القاھرة، مصر       

  أة المعارف ـس، الطبعة الثانیة، منشـرائم الغش والتدلیـرح جـعبد الحمید الشواربي، ش - 37
  .1996سكندریة، مصرالإ       

  زء الأول، ـالتشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الج ،عـودة عبد القادر - 38
  .1993الطبعة الثانیة عشر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان        



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

    .1983بیروت، لبنان، ،دار النھضة العربیة )د،ط(،أصول القانون ،عبد المنعم فرج الصدة - 39
   ،)د،ط(عبود سراج، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري المقارن،  - 40

  .1986وریا ــمطبعة صابرین، س       
  علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العـام، منشورات الحلبي الحقوقـیة،  - 41

  . 2002 بیروت، لبنان       
  یة، دار ـثاني، الطبعة الثانـاب، القسم الـرام وعلم العقـلم الإجـادر القھوجي، عـعلي عبد الق - 42

  .1999الھدى للمطبوعات، مصر       
  الطبعة الرابعة، , علي علي سلیمان، مذكــرات في القــانون الدولي الخـاص الجـزائـري - 43

  .1993 الجـزائر, دیــوان المطبوعـات الجامعـیة       
  .1999الجزائر ،دار الریحان ،في القانون الإداري، الجزء الأول الوجیز ،عمار بوضیاف - 44
   وانـدی ارنة،ـومق تحلیلیة أصیلیة،ـت ةـدراس ة،ـالإداری ؤولیةـالمس ریةـنظ ،يعمار عوابد - 45

  .1994الجزائر الجامعیة، المطبوعات       
  ول، دیوان الوجیز في القانون الإداري،النظام الإداري، الجزء الأ عوابدي، عمار - 46

  .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر      
  دار ومكتبة ) د،ط(عوض أحمد إدریس، الدیة بین العقوبة و التعویض في الفقھ الإسلامي، - 47

  .1986الھلال، بیروت، لبنان        
  وبات في مصر ـامة للقانون الجزائي وفـقا لقـانون العقـریة العـالنظ ،وضـوض محمد عـع - 48

 .1999لبـنان ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،نان، الطبعة الثانیةـولب       
  انون ــامة في قـاب الأول، المبادئ العـزائي، الكتـانون الجـز القـعدنان الخطیب، موج - 49
  .1963،مطبعة جامعة دمشق سوریا )د،ط(  العقوبات،    
  دار صادر للطـباعة   ،الطبعة الثالثة ،المجـلد الأول ،ةالموسوعة الجزائی ،فــرید الزغبي - 50

  .1995والنشر، بـیروت، لبـنان      
  المسـؤولیة،الكتاب الثاني, القـسـم العام ،فـتوح عبد الله الشاذلي، شـرح قـانون العقـوبات - 51
  .2001الإسكندریة، مصر ،الجامعیةوالجــزاء، الطبعة الثانیة، دار المطبوعات       
  دار المطبوعات  ،النظریة العامة للحق ،شرح مقدمة القانون المدني ،رمضان أبو السعود - 52

  .1999الإسكندریة، مصر ،الجامعیة      
  دراسة مقارنة،  رمزي ریاض عوض، المسـؤولیة الجنائیة الفـردیة في المجـتمع الحـر، - 53

  . 2001، مصرالقــاھـرة, دار النھضة العـربیة الطبعة الأولى،      
  رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي،  - 54

  .1979مصر       
  الكتاب الأول، قانون العقوبات، القـسـم , رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري - 55

  ).د س ط(الجـزائر ،یعوالتوز الطبعة الثانیة، الشركـة الوطنیة للنشر ،العـام      
  مؤسسة  ،لعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق، الطبعة الأولىلرج، مدخل ـتوفیق حسن ف - 56

  .1978، مصرالثقافة الجامعیة، الإسكندریة      
  

  

  



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

  المتخصصةالكتب   ◘

   ،القاھرة ،دار المعارف ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،إبراھیم علي صالح - 01
  .1980مصر       

  دراسة مقارنة،دار النھضة  أحمد محمد قـائـد مقـبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، - 02
 .2005العربیة، القاھرة، مصر       

  شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة الطبعة الأولى،  - 03
  .1997مصردار النھضة العربیة، القاھرة،        

   )إداریا و جنائیا ،مدنیا(الشخـص المعـنوي ومسؤولیاتھ قانونا  ،یحـي أحمـد مـوافـي - 04
  .1980 مـصر ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،)د،ط(      
  ریع ـمقـارنة في التش ةـص المعـنوي، دراسـیة  للشخـؤولیة الجـزائـسـلیم صمودي، المس - 05

  .2006عین ملیلة، الجزائر ،ر الھدىلفرنسي، دااالجزائري و      
  عبد الرؤوف مھدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، مكتبة منشأة المعارف،  - 06

  .1976الإسكندریة، مصر       
  

  الرسـائل والمذكرات الجـامعیة◘ 
  

 انـین زائري والقوـمسـؤولیة الشخـص الاعـتبـاري جـنائیا في التشریع الج ،لزعــر بوبكـر - 01
  .1987 جامعة قسنطینة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة ،ررسالة ماجستی ،الوضعیة المقارنة     
 انون ـلامي والقــھ الإسـقـین الفـارنة بـة مقـنائیة للبیئة، دراسـنور الدین حمشة، الحمایة الج - 02
  ة، ـریعـم الشـمیة ، قسلاــلوم الإسـوم الإجتماعیة والعـرة ماجستیر، كلیة العلـمذك الوضعي،     

  .2006جامعة باتنة       
  

  الات والبحـوثـالمقـ◘ 
  

  مجلة  »المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في القانون الجزائري «الطاھـر دلول،  - 01
 .2006سنة وم الإجتماعیة والإنسانیة، العدد التجریبي، المركز الجامعي تبسة،ـالعل       

  یئة ـال الإضرار بالبـفي مج تنائیة والجزاءاـیة الجـؤولـلات المسـمشك «الطیب اللومي، - 02
  .1993مجلة العلوم الجنائیة، جامعة المنار، تونس ، »بالجمھوریة التونسیة         

  ، 35مجلة الشرطة، عدد »قانون العقوبات الاقتصادي «إبراھیم منصور،إسحاق  - 03
  .1987الجزائرنوفمبر 
   المجلة القضائیة، العدد  »الإتجاھات الحدیثة لتشریع جرائم الصرف«علاني،عبد المجید ز - 04

  بع الدیوان الوطني ـلیا، طـم المستندات والنشر للمحكمة العـعن قس ،1996لسنة  لأولا      
  .التربویة للأشغـال       

  الشخصیات ؤسسات وـالمسؤولیة الجنـائـیة في جـرائم الم «عبد السلام بن محمد الشویعر - 05
  .2001،لسنة 36، مجـلة جامعة نایف للعلوم الأمنیة، بالمملكة السعودیة، العدد »المعنویة       

  لة ـمجال »ین الشریعـة والقـانون الوضعي ـالتعزیـز بالجلد ب «ظ محمد عبـدو،ـعبد الحفی - 06
  2002المتحدة ، جامعة الإمارات العربیة 49الشـریعة والدراسـات الإسلامیة، العدد      



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

   ددـاف، العـمجلة الأوق ، »زائرـانونیة في تنظیم الوقف في الجـراءة قـق  «محمد طرفاني، - 07
  .الأوقـاف، الجزائر، وزارة الشؤون الدینیة و 1999رالرابع، نوفمب      
  حمایة الاقتصاد الوطني عن طریق قمع مخالفات الصرف و حركة  «نورالدین دربوشي  - 08

 .1996، الجزائر 49: نشرة القضاة العدد »س الأموال من و إلى الخارجرؤو      
  ، مجـلة دمشق للعـلوم »المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي«رنـا إبراھیم سلیمان العطور - 09

  . 2006سنة ،، العدد الثانيالثاني و العشرونالاقتصادیة والقانونیة، المجلد        
  ، مجلة »الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره القانون«غنام محمد غنام  - 10

  .1994ارس ـدد الأول، مـویت، العـوق، الكـالحق       
  
  

  .الفـرنسیةالمـراجـع باللغـة : لثاثا              

  

01- Roger Merle&André Vitu, Traité de Droit Criminel, Tom1, 4eme édition,  
       Edition Cujas1981. 

02- Arlette (L), Quelques Aspects de la responsabilité  pénale en droit romain   
      classique, Thèse, Faculté de droit et sciences économiques, Paris1967..  

03-Mestre(R), les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale,  
     édition Dalloz, 1996 
04-CASSIERS.(W)," La responsabilité pénale des personnes morales:une solution  
     trompe l‘œil " Revue de droit pénal et de criminologie juillet - août 1999 
05-Duguit.(L),Francis van.(R), la question de la responsabilité pénale des  
      personnes en droit de l’environnement , Revue de Droit Pénal,1993. 
06- JEAN Pradel et ANDRE Varinard, les grandes arrêts du droit criminel, Tom 1,  
      les sources du droit pénal, Dalloz1995. 
07-GASTON Stefanie, GEORGE Levasseur, BERNARD Bouloc, Droit pénal,  
     général, Dalloz delta, 16 eme édition, Paris France 1997. 
08-CLOTAIRE Mouloungui, la clôture de la responsabilité pénale des personnes  
     morales en France, Revue de Droit Pénal et Criminologie, février 1995. 
09-PHILLIPE SALVAGE, droit pénal général, 2 eme Edition, presses  
      Universitaire de Grenoble, France 1993 
10-CHRISTIANE (H)& JAQUES (V), droit pénale générale 2 eme édition,  
     brouxelles1995. 
11-FABRICE BELGHOUL, l’Extension de la responsabilité pénale des personnes  
     morales, thèse. en  Droit économique et des affaires, faculté de droit, Université  
     d’Orléans, France2003. 
12-JEAN PAUL (A); PHILIPPE (C) & FRANÇOIS (L), la responsabilité pénale  
     des cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, Edition Dalloz 1996. 
13-MAURO(C). La responsabilité pénale des groupements dans l'espace  
     International, Dalloz1999. 
14-DIDIER BOCCON – GIBOUD, la responsabilité pénal des personnes morales,  
     Présentation théorique et pratique, édition Alexander Lacassagne, 1996. 



____________________________   __________________
___ ____________________________ قــائمــة المــراجــــع  

 

 

15-PRQDEL (J) &CORTERS (G), droit pénal européen, 2eme Edition, Dalloz 2002. 
16-L'HOMME Thierry, la responsabilité pénal des personnes morales en droit  
     anglais, Révère de droit pénal et de criminologie , janvier 1995. 
16-MOLONGUI (C), la nature de la responsabilité pénale des personnes morales  
     en France .Dalloz 1998.  
17-BRIGITTE Henri, " la responsabilité pénale du personnes morales, Révère de  
     droit pénal 2005. 
18-Richard Haddad, Le Casier judiciaire en Algérie, revue algérienne des sciences  
     juridiques et économique et politique , volume XV , N°44 décembre 1972. 
19-GRIDEL.J.P., La personne morale en droit français, Revue Internationale de  
     Droit Criminel 1990. 
20-GEEROMS. (S). LA responsabilité pénale de la personne morale, Revue  
     Internationale de Droit Criminel 1996. 
21-JEAN Claude Soyer, droit pénal et procédure pénal, 14 eme édition, librairie  
     générale de droit et de jurisprudence, Paris 1999 
22-GUYON (Y). Quelles sont les personnes morales de droit prive susceptible  
      d’encourir une responsabilité pénale? Revue des sociétés, 1993 
23-ROUJOU de BOUBEE (G.) «La responsabilité Pénale des Personnes Morales»  
      Revue des Sciences Criminelles et de Droit Pénal Comparé, novembre2001. 
24-MERCADAL (B.), « La responsabilité pénale des personnes morales et celle  
     des personnes physiques Auteurs ou complices des mêmes faits », Juris-classeur  
     périodique 1994. 
25-THEBAULT (M-L ) , « La responsabilité pénale des personnes morales de droit  
      public»  Revue de Droit  Pénal et de Criminologie, Mars1998. 
26-DESPORTES (F). ET LE GUNEHEC (F), présentation des dispositions du  
      nouveau droit pénal, Revue des Sciences Criminelles, 1992. 
27-DALAMSSO (T), Responsabilité pénale des personne morales, Evaluation des  
     risques et stratégie de défense, Juris-classeur, paris, 1996. 
28-BUFFELIAN- LANORE (Y), La procédure Applicable Aux Infractions  
     Commises Par Les Personnes Morales, Revue Des Sociétés, 1993. 
29-BOIZARD (M), Amende, Confiscation, Affichage ou communication de la  
     décision, revue des sociétés, 1993. 
 
 

مـواقع إلكـترونـیة: رابعـا  
 

 

    www.Leginfrance.Gouv.Fr. 
    www.ARABLAW INFO.COM. 
    www.LEXINTER.NET/JF/RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES  
              MORALES.HTM 



____ ____ __________________________ فـھـــــــــرس المــــوضــــــوعـــات _________________________ ___ _
 

 194 
 

 العـنــــــــــــــــــوان الصفحة
 مقــــدمـة           أ

 نويـص المعـزائیة والشخـؤولیة الجـیة المسـاھـم:یديھالمبحث التم 07
 مفھـوم المسؤولیة الجـزائـیة:المطلب الأول 07
 التعریف بالمسؤولیة الجزائیة وتحدید أساسھا:الفرع الأول 08
 المسؤولیة الجـزائـیةشروط قیـام : الفرع الثاني 13

 نطاق المسؤولیة الجـزائـیة من حیث الأشخـاص: الفرع الثالث 17
 ماھیة الشخص المعنوي:المطلب الثاني 18
 تعریف الشخص المعنوي وتحدید طبیعتھ :الفرع الأول 19
 ممیزات الشخص المعنوي وأنواعھ: الفرع الثاني 26
 خـلاصة المبحـث التمھــیدي 35
 موقف الفقھ والقانون من المسؤولیة الجـزائـیة للشخص المعنوي:الأول الفصل 36
 موقف الفقھ من المسؤولیة الجـزائـیة للشخص المعنوي :المبحث الأول 37
 الجـزائـیة للشخص المعنوي ةالإتجـاه المنكر للمسؤولی:المطلب الأول 37
 في مجـال التجـــریم: الفرع الأول 38
 مجــال العقــــاب في:الفرع الثاني 40
 الجـزائـیة للشخص المعنوي ةالإتجـاه المؤیـد للمسؤولی: المطلب الثاني 43
 لة الأشخـاص المعـنویةاءالـرد على حجـج المنكرین لمسـ :الفرع الأول 44
 مـبررات اعتمـاد مسـؤولیة الأشخـاص المعـنویة جـزائـیا :الفرع الثاني 50
 لتشـریع من مسـاءلة الشخـص المعـنوي جـزائـیاموقـف ا :المبحث الثاني 57
 المسـؤولیة الجزائـیة للشخـص المعـنوي في التشریع المقـارن :المطلب الأول 57
 موقـف بعـض القـوانین الأجنبـیة من مسـاءلة الشخـص المعـنوي جـزائـیا :الفرع الأول 58
 اءلة الشخـص المعـنوي جـزائـیامن مسـ العربیةموقـف بعـض القـوانین  :الفرع الثاني 74
 موقف المشرع الجزائري من مساءلة الشخص المعنوي جزائیا :المطلب الثاني 82
 وباتـانون العقـنوي جزائیا في قـمسؤولیة الشخص المع :الفرع الأول 82
 ـص المعـنوي في القـوانـین الخـاصـةـمسـؤولیة الشخ :الفرع الثاني 87
 المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة  في التشریع الجنائي الدولي:الفرع الثالث 92
 خــــلاصـة الفصـل الأول 94
 الأحكـام العــامة للمسـؤولیة الجـزائیة للشخـص المعــنوي :الفصل الثاني 95
 الأحكـام الموضوعیة الخاصة بمساءلة الشخص المعـنوي جـزائـیا :المبحـث الأول 95
 نویةـاص المعـائیة للأشخـزق المسؤولیة الجـتطبی نطـاق :ولالمطلب الأ 96
 یاـائـزؤولة جـنویة المسـاص المعـالأشخ :الفرع الأول 96

 ةـنویـاص المعـا الأشخـأل عنھـرائم التي تسـالج :الفرع الثاني 113
 شــروط قـیـام المســؤولـیة الجـزائـیة للشخـص المعـنوي :المطلب الثاني 127
 ارتكـاب الجریمة من طرف الجھـاز أو الممثـل الشرعي للشخص المعنوي :لفرع الأولا 127

  



____ ____ __________________________ فـھـــــــــرس المــــوضــــــوعـــات _________________________ ___ _
 

 195 
 

 ارتكـاب الجریمة لحسـاب الشخـص المعـنوي: الفرع الثاني 136
 إسـناد المسـؤولـیة الجـزائـیة للشخـص المعـنوي :الفرع الثالث 138
  صة بمسـاءلة الشخـص المعـنويالأحكـام الإجـرائیة والجـزائیة الخـا :ث الثانيـالمبح  141
  الأحكـام الإجـرائیة الخـاصة بمتـابعة الشخـص المعـنوي :المطلب الأول  141
  الاخـتـصـاص المحـلي للقـضــاء :الفرع الأول  144
  تمثـیل الشخـص المعـنوي أمـام الجھـات القضـائـیة :الفرع الثاني  146
  رة لمساءلة الشخص المعنويالأحكام الجزائیة المقر:المطلب الثاني  153
 الجـزاءات الجـنائیة التي توقـع على الشخص المعـنوي :الفرع الأول 153
  نـويـص المعـشخلیق العقـوبة على اـال تطبـمج :الفرع الثاني  168
  خـلاصـة الفـصـل الثـاني  178
  خــــاتمــة  180
  المـلخــــــص  183
  فھـــرس المــراجـــــــع  186
  ھـــرس المـوضوعـاتف  194

  
 

 



____ ____ ____________ ملخــصال ________________________________________________________________ __ _
 

 183

  المـلـخـص

  

بتطور نظریة المسؤولیة الجزائیة، وكان  إن تطور القانون الجنائي، كان ومازال مقترنا  
، لذا فالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، تمثل انعكاسا حتمیا للانقلاب الحضاري للبشریة

 نقطة تحول في تطور القانون والفقھ الجنائي الحدیث، نتج عن ما یشھده العصر من تغیرات
داف ـلتحقیق أھ المعنویة، صود ما یعرف بالأشخاـدم الحضاري، الذي یتطلب وجـفرضھا التق

لقد كانت ومنذ القدم القاعدة العامة و. ھامة یصعب الوصول إلیھا بغیر وجود مثل ھذه الأشخاص
تطور المجتمع وما یصاحبھ من تطور  أن الإنسان وحده ھو محل المسؤولیة الجزائیة، إلا أن

 كل ذلك بالموازاة مع ظھور ،لمسؤولیةینعكس أثره على تطور ا ،ي و اقتصادي و فكرياجتماع
 ،و ما یعتریھ من تجاذب  بین مصالح الأفرادإحدى صور إفرازات المجتمع  باعتبارھاالجریمة 

وباتساع مفھوم المسؤولیة الجزائیة، وخروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى ید مجموعة 
لمجسدة في تكتلات بشریة ومالیة یصطلح علیھا بالأشخاص والھیئات المعنویة، من المصالح ا

یدا، ظھرت ـرد وحـیانا ما قد یسببھ الفـوق أحـرارا تفـأض كثـیرا مـا تخـلفات ـا بنشاطـوقیامھ
  .یاـجزائ اضرورة مساءلتھ

   

تشغل حیزا كبیرا والأشخاص المعنویة، على النحو المطروق آنفا ، تشكل فعلا حقیقة واقعیة     
ام تحدد وجودھا ـ، فنجدھا تتمتع كالأشخاص الطبیعیین بأحكالفلسفيو الفقھيالقانوني  في الفكر

وانتھاءھا وأخرى تتعلق بأھلیتھا والآثار المترتبة على ذلك، وأن لھا مقومات للوجود تمكنھا من 
و  ما و إیجابا، حیث لھا اسممارسة النشاطات والمشاركة في الحیاة الاجتماعیة والتأثیر فیھا سلب

ھذه المكانة الكبیرة التي تتمتع بھا ھذه الكیانات والخطورة  .موطن و ذمة مالیة و جنسیة تمیزھا
، ھي التي دفعت العدید من الفقھاء إلى القول أنھ من إذا ما سلكت طریق الجریمة التي تشكلھا

لاقات ـفا إیجابیا وسلبیا في عنویة لأن تكون طرـإقرار صلاحیة الأشخاص المع المعقولغیر 
على  ،في حین لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبیا في علاقات القانون الجنائي ،القانون المدني

المسؤولیتین واحد،  ین واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرارـالرغم من أن الشخص في الحالت
یا، ـتأبى متابعتھ بوصفھ جان و أن ماھیة وطبیعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأیناه لا

ائیة لتطال الأشخاص المعنویة إلى زالمسؤولیة الج نطاقلذلك ظھر التفكیر في مدى إمكان مد 
یة التي كانت ـنوي المدنـص المعـیة الشخـؤولـلاف مسـوعلى خ. ةیـاص الطبیعـب الأشخـجان

ذا ـوظھر في ھ یر،ـي كبقھي وتشریعـف دلـجمحل یة كانت ـائـزموضع اتفاق، فإن مسؤولیتھ الج
  .دـر مؤیـارض وآخـما معـان، أحدھـاھـالصدد اتج

  

رة في ـبادئ المستقـنافى والمـیة یتـؤولـوع من المســارض یرى أن ھذا النـاه المعـالاتجـف     
ائیة  زالتشریعات العقابیة، فمن جھة فإن طبیعة الشخص المعنوي تتنافى وقواعد المسؤولیة الج

 ملكـتي رـوب توافـؤولیة وجـالمس زم لإقرارـوالتي تستل ،نادـلیة والإسـضابط الأھلاقا من ـانط
الإرادة والإدراك، والتي یفتقر إلیھا الشخص المعنوي، ومن جھة أخرى فما الطائل من إقرار 

إن الحجج ـوم فـاة منھا، وعلى العمـراض المبتغـق الأغـقـا لا تحـیة طالمـؤولـھذا النوع من المس
  :ليـــمـا یفی أھمـھـا لـاه تتمثـا أنصار ھذا الاتجـاعتمدھ التي
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 دم ـب على ذلك عـویترت ،انونيـاز قـتراض أو مجـض افـنویة ھي محـأن الشخصیة المع
  .نسان لھ إرادة مستقلة واختیاركالإ تلیس ایاً لأنھـائزج اإمكانیة مساءلتھ

 ولما كانت الجریمة لیست جلھاتعلق جود وأھلیة الشخص المعنوي بالغایة التي نشأ من أ ،
 ھوبالتالي تسقط عن ،من أجلھا ئنشأیكون قد جافى الغایة التي  ھارتكبا امفإذا  من غایاتھ،

  .الشخصیة المعنویة
  وآیة ذلك أنارض مع مبدأ شخصیة العقوبةـنوي یتعـص المعـمساءلة الشخالقـول بأن ، 

، وقد لأشخاص الطبیعیین المكونین لھبالضرورة أثارھا لد ستمتـعلیھ توقع  التي العقوبة
یكون من بینھم من لم یساھم في ارتكاب الجریمة التي وقعت، سواء بصفتھ فاعلا أصلیا 

  .فیھـا أو شریكا
  ًبحكم طبیعة وأھداف عقوبات الإعدام والحبس لا یتصور أن تطال شخصاً معنویا

  .لإصلاحلتعارض مع طبیعة واستحالة توقیعھا علیھ ذلك انعدام الردع وا

 حضھـاویداه الأول، ـالاتج ارـبل أنصـة من قـج المقدمـیرد على الحجـؤید فـاه المـا الاتجـأم 
فمن الممكن  ،الواحدة تلوى الأخرى، ویرى أنھ وكما أمكن مساءلة الأشخاص المعنویة مدنیا

كما یضیف ائیا، فما المانع طالما أن موضوع ومناط المسؤولیة في الحالتین واحد، زمساءلتھا ج
ل وتستدعي ـؤید بـالتي ت ،ع النظریة والعملیةـوامل والدوافـاه مجموعة من العـھذا الاتج ارـأنص

  .ضرورة إقرار ھذا النوع من المسؤولیة
  

والحق أن ھذا الاتجاه الأخیر ھو الأرجح فیما ذھب إلیھ و نجح في تأصیل ھذه المسؤولیة و     
ة إلى حد كبیر، ولا أدل على ذلك إلا الحركة المتزایدة تأسیسھا وكانت حججھ منطقیة و مقبول
وكذا  ،الانجلـیزيعلى رأسھا التشریع ،ةالأنجلوساكسونیللتشریعات العالمیة في مختلف الأنظمة 

ومنھا  ،وكذا الأنظمة العربیة التي تسیر في فلكھا ،وعلى رأسھا التشریع الفرنسي، ةالفرانكفونی
وجنوحھا جمیعا نحو إقرار ھذه  تأثر بما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي،التشریع الجزائري الذي 

الجنائیة  كقاعدة عامة بعد أن كانت ترفضھا في مجملھا  االمسؤولیة والأخذ بھا في نطاق أنظمتھ
ل تقررھا استثناءا في مجال ضیق كالجرائم الاقتصادیة والإداریة، ھذا الجنوح قابلھ ـعلى الأق أو

رره في ـاه أو التي تقـع في عدد التشریعات التي تنكر ھذا الاتجـتقلص وتراجفي الجھة الأخرى 
  .ق ـاق ضیـنط

  

قد تجاوزت كل مراحل الجدل الفقھي ائیة للأشخاص المعنویة زمبدأ المسؤولیة الج وعلیھ فإن    
م وأنھ ل ،امـدان القانون العـقبولا صریحا في می تلقیو ،من عدمھ ابھ الأخذحول مدى ملاءمة 

رارھا لم یبق ـال إقـیة، وإن مجـائزـؤولیة الجـز علیھا المسـس التي ترتكـارض مع الأسـتعتعد ت
أغلب التشریعات التي كانت تقررھا في مجال الجرائم  فيمحصورا كما كان سائدا في السابق 

 والمؤسسات،الاقتصادیة أو بالأحرى في میدان قانون العقوبات الاقتصادي الخاص بالشركات 
، كما أن قاعدة مساءلة ل أصبح یطال غالب أنواع الجرائم ومعظم أنواع الأشخاص المعنویةب

فھي معروفة كذلك في مجال القانون  ،ین الداخلیةـالأشخاص المعنویة كما ھي معروفة في القوان
ال ـالجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات والمنظمات والھیئات الدولیة فیما ترتكبھ من أفع

     .دوليـنائي الـانون الجـبر جرائم في نظر القـتعت
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عن التطور الملحوظ في موقف القانون قد كشفت ھذه الدراسة  وما تجدر الإشارة إلیھ أن
ائیا، وذلك ومن خلال مواكبة المشرع الجزائري زمساءلة الأشخاص المعنویة ج الجزائري إزاء

 مسؤولیة ھذه الأشخاص، مع العلم أن تشریعنا لم اررالتشریعي الحدیث الذي یمیل إلى إقللاتجاه 
ولكنھا  - رةـكما سبق تفصیلھ في المذك ـل مطلق ـؤولیة بشكـود مثل ھذه المسـیكن یفتقد إلى وج

یضع قاعدة  ھو الذي سھل من مھمة المشرع في أن یة، ولعل ھذا الأمرـتبقى محدودة وغیر كاف
لمسؤولیة ا غرار اص علىـمساءلة ھذه الأشختقضي ب ،عامة في قانون العقوبات دون صعوبات

المعدل والمتمم لقانون ، 15-04:قانون رقمال، وذلك من خلال الطبیعیینائیة للأشخاص ـزالج
وإنما ضمنھ  ،انون العقوبات فحسبـدأ المساءلة في قـرار مبـولم یكتف المشرع بإق. العقوبات

 ،2004 /10/11:في ادرـالص، 14-04:مــرق ونـانـقالب ـوجـیة بمـزائـكذلك بأحكام المتابعة الج
ونظـرا للنقـائص التي تخللت ھـذین القانونـین، . یةـزائـراءات الجـانون الإجـقالمعـدل والمتمـم ل

فإن المشـرع قد استدركھا عن طریق تعدیـل قـانوني العقـوبات والإجراءات الجزائـیة من جدید، 
أین أستكمل . على التـوالي 22 -06و   23 -06: ـین، وكان ذلك بموجب القانون2006خلال سـنة 

المشرع كل الجوانب المتعلقة بمسؤولیة ھذه الأشخـاص، سواء فیما یتعلق بشروط قیامھـا،أو 
بنوع العقوبات المستحدثة والتي تتماشى وطبیعة ھذه الأشخاص،وكذا الإجراءات الخاصة 

یة ـائزـؤولیة الجـام الخاصة بالمسـالأحك لجملة استعراضنالال ـمن خ والملاحظ أنھبالمتابعة، 
زائري قد ـأن المشرع الجبـنا ـین لـتب ،ین الجدیدةـوء ھذه القوانـنویة على ضـالمع للأشخاص

ولكن . یة ھذه الأشخاصـؤولـول مسـرنسي حـانون الفـرر في القـح بما ھو مقـواض ر بشكلـأثـت
یاسة ـاح السـیل بنجـالكف ھوالعملي قى التطبیق ارب إلا أنھ یبـدرجة التطابق أو التق مھما كانت

  .یةـائزرار مسؤولیتھا الجـومن ثم إق ،نویةـریم الأشخاص المعـرة تجـمواجھة ظاھ التشریعیة في

ھذه  وقد حاولنا بعد التوصل إلى ھذه النتیجة، إبراز المتطلبات التشریعیة الخاصة بتنظیم
الصورة التي  كان في غایة الأھمیة، من حیث أنھ ولا شك أن البحث في ھذا الجانب. المسؤولیة

ذلك أن تحدید  .تعكس لنا حقیقة ھذه المسؤولیة، ومدى ملاءمة إقرارھا من الوجھة التشریعیة
یجعل ھذه المسؤولیة في سأكید تائیة للأشخاص المعنویة، بالزالقواعد الخاصة بالمسؤولیة الج

بشأن مسؤولیة الأشخاص  عویل على ما ھو مقررلأن الت. الإتجاه السلیم وفي النطاق المعقول
مع طبیعة الأشخاص المعنویة،  ببعض الحالات التي لا تتفق الاصطدامالطبیعیین قد یؤدي إلى 

مما قدمناه في ھذا  یتبـینو   .المسؤولیة والتي قد تنھي في الأخیر إلى عدم إمكانیة تطبیق ھذه
لأشخاص، لم یأت من فراغ، بل أملتھ جملة ا البحث، بأن الإتجاه نحو إقرار مسؤولیة ھذه

وق مستوى ـف الارتقاءببعض المشرعین إلى  تـوالضرورات العملیة، التي دفع الاعتبارات
یة للأشخاص ـائزبالمسؤولیة الج والاعتراف القانونیة المجردة، والاعتباراتدل الفقھي ـالج

ؤولیة  ـام المسـوھكذا أصبحت أحك، ناءـثـتـالإس لـیـامة أو على سبـالمعنویة سواء كقاعدة ع
، رغم ما یشـوبھا من نقـائص في وحا واكتمالاـثر وضـنویة  أكـاص المعـیة  للأشخـائزـالج

  .بعـض جـوانبـھا من حـین لآخـر
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